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الطبعة الثانيبة 


5ه سءءوآم 


دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
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من أمّن المدينته” 
نان مُصَطلسات وأراء الأصوليين 


أصل هذا البحث 


أطروحة علمية مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة 
بمكة المككرمة من جامعة الملك عبد العزيز لئيل درجة الماجستير» 
تخصص الكتاب والسنة. 

ونوقشت بتاريخ: ,لماه 

وكانت جدة المناقشة مكونة من: 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي: مشرفا. 

فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد فهمي أبو سئة؛ عضوا. 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد خليل الهراس: عضواً. 





بسم الله الرحمن الرحيم . 


بد افتتاحية بد 


ظ مقع الذي هوشي عندا وعلاة وملام على رسزل الله 

َيِه ؛ وعلى عباده الذين اصطفى . 0 
وبعلد: 

0 فد للقارئ الكريم في سنسقة المراسنات الأصولية 0 هذه 
الدراسة حول أصل من أصول الفقه المالكي: وهو «عمل أمل المدينة) 
ضمن مجموعة دراسات حول هذا الأصل. 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكتوم؛ حفظها 
الله؛ التي ترعى العلم؛ وتشيد نهضعه: وتحبي تراثه» وتؤازر قضايا 
العروبة والإسلام؛ وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن 
راشد بن سعنيد آل مكتوم, نائب رئيس الدولة» رئيس مسجلس 
الوزراء» حاكم دبي الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير؛ ومتبر حق 
على درب العلم والمعرفة» تجدد .ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز 
محاسن الإسلام» فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره» ثما تجود به 
القرائح» في شتى مجالات البحوث الإسلامية» والدراسات الجادة) 
. التي تعالج قضايا العصر, وتؤصل أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام 
الندخة عفيلة وشريفة وآتاياً راخلاقاء ومتاهع حماة مستايدمة 
الأدب القرآني» في الدعوة إلى الله على بصيرة ادع إلى سبيل ربّك 


حكن والمؤعظة الست وج بي هي ش16 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير المالية والصباعة, والفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. 

سائلين الله العون والسداد»ء والهداية والتوفيق. 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل ' 
العلمي من العاملين بالدار: 

١‏ مساعد باحث : السيد /صفاء الدين عبد الرحمن توفيق الذي 
قام بمراجعة توثيق النصوصء» وتصحيح التنضيد . 

؟-فني الكمبيوتر: السيد/ إيهاب حسني عكيلة؛ الذي قام 
بالتنضيد والإخراج الفني للكتاب. 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا 
الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن. 

وودضوان إن افيه لذرن القالريء وساق لضان لعلف 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ..) 
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دار المحوتث 


)١(‏ سورة النحل الأية وه6178. 


كلمة تقدم 

لحضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد إسحاق عزوزالموقر 
رحمه الله تعالى. 

الحمد لله الملهم: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ وأشهد أن سيدنا 
معد رفول الله خاتم الرسل والنبيين» فاللهم صل وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ( وبعد): 

فإِن رسالة«عمل أهل المدينة بين م.صطلحات مالك واراء 
الأصوليين؛ (لمؤلفها أحمد محمد نور سيف هلال) مجهود موفق في 
بحث تناول أصلا فقهياً من أصول مالك رضي الله تعالى عنه نال بها 
المؤلف «بدرجة جيد جداأ» شهادة المالجستير من شعبة الكتاب 
والسنئة» بقسم الدراسات العليا في كلية الشريعة بمكة المكرمة؛ من 
جامعة الملك عبد العزيزء وكانت هذه الرسالة حلقة من حلقات 
سلسلة الرسائل الكثيرة لنيل الماجستير من هذه الشعبة ما يغبط عليه 
العاملون؛ وفق الله سعيهم إلى خطوات أوسع وأعلى في حقل التعليم 
العالي: الذي بدأ يسير حفيكا في هذه المملكة النامية بإذن الله ويارك الله 
في الذين أسهموا في ذلك؛ وبخاصة ذلك الشباب العالم المتفاني في 
أداء واجباته لخدمة أمته» وقد أسعدني الحظ بحضور مناقشة هذه 
الرسالة من قبل أساتذة أجلاء» تميزت فيها مناقشة فضيلة الاستاذ 
الجهبد الدكتور أحمد فهمي أبو سنة بالدقة والتركيز والموضوعية 
والعمقء مزوج كل .ذلك بحسن التوجيه واسعدني كلك ان وتعدات 
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صاحب الرسالة محيطا بموضوعات رسالته؛» رابط الجاش في إجاباته في 
ولوالد المؤلف فضيلة الشيخ محمد نور سيف هلال العالم الكبير» 
اجامع بين الورع وكريم الخلق والوقار» وسعة العلم؛ والحافظة القوية 
المواتية» والتفنن في الرواية والدراية أثر كبير في نشأة المؤلف العلمية 
والتربوية؛ ثما مكنه من إحسان الخوض فيما تصدى له من بحث. 
ولإيضاح فكرة الرسالة لا بد من إيراد كلمة تشرح المراد من القول 
بحجية عمل أهل المديئة» فبعد اتفاق من يعتد به من الفقهاء على أن 
أصول الشريعة وأدلتها هي : الكتاب» والسنة» والإجماع؛ والقياس» 
اختلفوا فى حجية أدلة أخرى جعلها البعض أصلا من أصول 
الاستدلال الفقهيء ولم يرها الآخرون كذلك» كالاستصحاب 
والاستحسان. والمصالح المرسلة» وعمل أهل المدينة وغير ذلك» فلا 
خلاف عند من يعتد به من الأئمة أن من حجج الشرع الإجماع» وهو 
اتفاق مجتهدي هذه الآمة في عصر من العصور على أمر شرعي» وقال 
مالك: «إذا أجمع أهل المدينة على أمر لم يعتد بخلافه), ولا ينبغي 
أن يظن أن مالك يقول بإجماع أهل المديئة لذاتها في كل زمان ؛ بل 
المراد زمن الصحابة والتابعين» لأنهم ضبطوا ما أثر عن الصحابة» قيل: 
وكذلك زمن تابعي التابعين إلى عصر مالكء فإن المدينة لم تبرح إذ 
ذاك دار علم؛ وكانت آثار النبي َيه بها أكثروأهلها أعرف بها وبآثار 
الصحابة والتابعين» ومن لم ير من الأئمة الأخذ برأي مالك في عمل 


أهل المديئة نظرا إلى أن المدينة لم تجمع جميع الصحابة والعلماء» بل 
كانوا متفرقين في الغزوات والأمصارء وإلى أنه لا يستحيل أن يكون 
بعض من انتقل من الصحابة قد اختص برواية حديث عن رسول الله 
دري سير من أهل المديئة؛ إذ ليست كل فتاواه وأقضيته 
وإنكاره عَلْهُ نه كانت تقع في الاجتماعات العامة» فيجوز أن يكون لغير 
أهل المدينة متمسك راجح ولهذا استبعد كثير من العلماء قول 
مالكء وتأوله أصحابه بتأويلاات: 

-١‏ فقال قوم: ( إن الأمر اتفاقي؛ أي أن المدينة في ذلك الزمن قد 
جمعت أهل الحل والعقد» ولو توفر مثل ذلك في أي بلد آخر لكان له 
مثل مكانة المديئة في الاحتجاجء وفي القول بأن المدينة قد جمعت في 
ذلك العصر جميع أهل الحل والعقد نظرلا يخفىء إذ مكة والكوفة 
كانتا موطنا لكثير من الصحابة والفقهاء: وحسب الكوفة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه الذي ورد فيه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد». 

؟- وقال آخرون: «إن قول مالك محمول على تقديم رواية أهل 
المدينة على غيرهم؛ فإن أهل المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ, ولا 
شك في تقديم روايتهم على رواية سواهم؛ إذ. كلما قربت الشقة كان 
الضبط أيسر وأكثرء وكلما بعدت كان ذلك أدعى إلى الوهم 
والتخليط . 

"'- وقالت طائفة ثالثة: «إن قول مالك محمول على ما طريقه 
الأخبار والنقل» ما لا مجال للرأي فيه؛ لا فرق بين القول والفعل 


والإقرار» وذلك كالمنقولات المستمرة من أذان؛ وإقامة» وزكاة فطر 
وصاعء ومدء وأوقاف ونحوهاء وكنقلهم عهدة الرقيق» وكنقلهم ترك 
زكاة الخضروات مع كثرة زراعتها بالمدينة» قالوا: فما كان هذا شأنه» 
أي ما كان طريقه الأخبار والنقل ثما لا مجال للرأي فيه سواء صرحوا 
بالمستند أو لم يصرحوا به يترجج أنه حجة يجب المصير إليه لأنه من 
باب النقل المعواتر» ولقطهيهه يقدم على أخبار الأحادٍ والأقيسبة» 
ونقلهم لهذه الأمور هو في كم ما علم ضرورة؛ كنقل عدد الركعات 
وموضع قبره مَل لآن خلفهم ينقل عن سلفهم وأبناءهم عن آبائهم؛ 
فيخرج الخبر عن حيز الظن والتخمين إلى حيز اليقين؛ وعند أكثر 
شيوخ المالكية أن هذا هو الذي قصده مالكء وإلى ذلك مال أبو 
يوسف» وجمع من الشافعية . 

روى يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي في القديم أنه قال: «إذا 
وجدت متقدمي أهل المدينة على شيءٍ» فلا يدخل على قلبك شك 
أنه الحق؛ وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه ) . 

وقال التاج السبكي في الإبهاج: «ولا ينبغي أن يخالف مالك في 
ذلك إن أراد به ترجيح روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من 
الصحابة؛ لأنهم شاهدوا التنزيل؛ وسمعوا التأويل» وهم أخبر باحوال 
النبي مَل فهذا النوع من الترجيح لا يدافع». 

5- وذهبت طائفة رابعة إلى أن المراد من قول مالك هو التعميم» أي 
سواء فيما طريقه الأخبار والنقل؛ من قول أو فعل أو إقرار ما لا مجال 
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للرأى فيه أو فيما طريقه الاجتهاد والاستدلال. 

فما طريقه الأخبار والنقل تقدم الكلام فيه وأنه يرجح حجته 
عند أكثر المالكية؛ وأبي يوسفء وجمع من الشافعية. 

وأما ما طريقه الاجتهاد والاستدلال فاختلف فيه أصحاب مالك» 
قيل: إنه ليس بإججماع ولا مرجخ» وهو قول أكثر البغداديين» فيقدم 
عليه خبر الواحد . 

وقيل : إنه إجماع فيقدم على ما عارضه من خبر» وفي ذلك نظر» 
لأن المشهود له بالعصمة هو إجماع كل الأمة لا بعضها. 

وقال جمهور أصحاب مالك : أراد مالك الترجيح بنقلهم على نقل 
غيرهم من المنقولات وغيرهاء فعلى أنه مرجح يقدم اتفاقهم على خبر 
الواحد إذا عارضه؛ وذلك لأن المدينة هي منزل الأحكام ومقسر أكثر 
الصحابة الفاهمين لأسبابها ومقاصدهاء فالعادة تقضي بأن هذا الجمع 
الكثير من العلماء لا يجمع إلا على دليل راجح وسماع قاطع» فإن 
الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشط عنهم مذارك الشريعة. 

والاحتمالات البعيدة لا تخفى» فجمع يتشاور ويتناظر يبعد ألا 
يطلع أححد منهم على دليل اتخالف بفرض رجحانه؛ وعلى هذا القول 
فاتفاق أهل المدينة ليس بحجة من حيث إنه إجماع؛ بل حجيته من جهة 
نقلهم المتواتر» ومن جهة مشاهدتهم الأحوال الدالة على مقاصد الشريعة. 

ومنحل الخلاف في ترجيح اتفاقهم على خبر الواحد» هو في خبرلا 
ندري هل بلغ أهل المدينة أو لا ؟ 
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فالختار حينكذ عدم التمسك بالاحاد» لأن الغالب عدم خفاء الخبر 
عليهم» لقرب دارههم» وكثرة بحثهم عن أدلة الشريعة, أما إن بلخهم 
الخبر ولم يعملوا به؛ فذلك بمثابة مأخذ عندهم في الخبر؛ أما ما علم 
أنه لم يبلغهم فهر مقدم على عملهم قطعا. 

والذي يجب أن يعلم هنا أن الهدف مما أوردته هو بيان مجمع آراء 
العلماء في شرح المراد من قول مالك : «إذا أجمع أهل المدينئة على أمر 
لم يعتد بخلافه)» وذلك لإيضاح فكرة الرسالة» وإذا كنت لم اتعرض 
كثيرا لنقد أو موازنة» فذلك لأني اكتفيت في ذلك بما أورده صاحب 
الرسالة» وعلى العموم فإن الرسالة قد تعرضت لموضوعات شتى أهمها: 

١‏ مكانة فقه المدينة» وصلة فقه مالك به» ومناهج الاستدلال عنده. 

؟- الموازنة. بين الإجماع المتفق على حجيته؛ وبين عمل أهل المديئة 
الذي جعله مالك أصلا من أصول الاستدلال الفقهي» وأن أخذه بهذا 
الأصل لا ينافي أخذه بالإجماع. 

7 تنويع العمل إلى نقلي واستدلالي» وسيل بعض العلماء إلى 
موافقة مالك في الأخذ بالعمل النقلي؛ مع إيراد حجج المالكية في كلا 
النوعين وحجج المعارضين, 

5- النقل عن الموطأ وعزوه لعدد من القضايا التي ترجع إلى أبواب 
فقهية شتى» وتختلف فيها أساليب مالك واصطلاحاته في التعبير 
عنهاء كقوله: «الأمر المجتمع عليه؛ أو الذي لا اختلاف فيه)»: لما اتفق 
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عليه أهل المدينة» وكقوله: (الأمرالذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا»؛ لما ذهب إليه غالب أهل المديئة» وكقوله: «الأمر عندنا»» لما 
تخيره مالك من أقوال أهل المدينة عند اختلافهم. 

ه-بيان اختلاف العلماء في تحديد مراد مالك من العمل» ومحاولة 
المؤلف تحديد المراد» استنباطا من أساليب مالك في القضايا التي 
أوردها في الموطأ على أنها من عمل أهل المديئة» وذهابه إلى أن بعض 
التفسيرات للمراد بالعمل؛ لا تعتمد على أساسء ولا تتفق مع ما 
أورده مالك في الموطأ من أساليب ومناهج استدلاله بذلك العمل . 

وليس هذا هو ترتيب المباحث حسبما وردت في الرسالة» ولكنه 
ملخص لا اشتملت عليه؛ وحبذالو كان ترتيب أبواب الرسالة 
ومباحثها أكثر اتساقاًء وعلى نهج يغني عن التكرار» ومع هذا فإنه 
واضح في الرسالة جودة التحصيلء والإكثار من المراجع» وبذل الجهد 
في الموازنة والاستنباط» وتوفية المباحث حقهاء وتحرير المراد» وإيراد 
الأمثلة من شتى أبواب الفقه» وسوق حجج المثبتين والخمالفين» وبيان 
مواضع الاتفاق والاختلاف» وليس كل ذلك بالهين اليسير. 

وفق الله الؤلف الشاب إلى السير قدا في هذا النيج العلمي؛ 
وسدد خطاه فيما يقدم عليه من أعمال نافعة خالصة لله ... 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
حزيران في ه ربيع الأول سنة *141١ه‏ التوقيع 
إسحاق عزوز 


١ 


قد جلبت عمل أهل المديئة عملا مشرقاً وحجة 
قائمة, الأمر الذي يذكره لك المالكيون بالتقدير والفداء. 
صاحب الفضيلة الدكتور: عثمان المرازقي 
أستاذ الأصول بقسم الدراسات العليا بمكة المكرمة 
وأستاذ مادة الأصول بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. 
الرسالة جهد كيبييير: هي أكبر من الرمان الذي 
صرفت فيه فيما أعتقد. ْ 
صاحب الفضيلة الدكتور: أحمد فهمي أبو سنة. 
« عضو المناقشة ) 
إن في هذه الرسالة جهداً ظاهراً. وهي تدميز بميزتين 
ظاهر تين : جدية المجاولة, والجدة والابعكار. 
صاحب الفضيلة الدكتور: محمد خليل الهراس. 


« عضو المناقشة ) 


أصل هذا البحث رسالة ماجستير قدمت إلى 
قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة فرع جامعة 
الملك عبد العزيز ( سابقاً) بمكة المكرمة ونوقشت 


في ه من ربيع الفاني عام 917 ١ه‏ بإشراف 


الأستاذ الدكتور / محمد مصطفى الأعظمي . 
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الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسل الله وعلى آله وصحبه 
ومن والآه؛ وبعد : 

لقد طبع هذا البحث قبل ثلاث وعشرين سنة ونفدث طبعته منل 
مدة طويلة» وظهرت بعد ذلك بحوث عدة حول «وعمل أهل المدينة ) 
أحد الأصول المعتمدة في الاستنباط عند اهل المدينة» الإمام مالك بن 
اتن رعطعه الله ومن سيقه من غلمائها؛ 


وححين أرادت الدار إصدار هذه الأعمال مجتمعة» أعدث النظر فيه 


وعمدثت إلى بعض التعديلاات: 

جانب كبير من المخطوطات التي رجعت إليها قد طبعت» فآثرت 
تعديل العرو إليها. 

» آثرت في بعض المراجع التي أشرت إليها بالرمز» التصريح باسمها 
قرش الفسدير» 


# التاكد من سلامة النصوص وما وقع فيها من أخطاء مطبعية) أو 
عدم دقة في العرو. 

# التعليق على بعض المواطن التي احتاجت إلى مزيد بيان. 

وبالله التوفيق: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
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المقدمه4 


-صلة عمل أهل المديئة بها. 


النتائج التي توصل إليها البحث. 


اتلنويد لله المتفضل المنان» الباعث تحن نكن من مضلات الفتن 
ونزغاتث الشيطلان» وهاديا إلى أقوم سبيل بأوضح برهان» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه؛ صلاة وسلاماً دائمين ما استدار العالم بشبرعة 
الديان , 


وبعمسد: 


فإن من نعم الله سبحائه على هذه الأمة أن اختارها وفضلها على 
سائر الام وجعل رسالتها كاملة خاتمة خالدة» فأثم عليها النعم. 

وإن من سر هذا الخلود؛ ما امتازت به من سعة وشمول» ومع ذلك 
فلم تكن في كل جمزئياتها نهائية الحلول» وإثما استاثر سبحائه. 
بالجانب الذي تقنصسر عن إدراكه الأفهام؛ ثم ترك لها الجانب الذي 
بمكن أن تتسامى فيه الملكات» ليفي ذلك متطلبات الحياة» في كل 
الأماكن والاوقات» وضرب لها الرسول يِه الأمثلة ليبين السبيل الذي 
تسير عليه؛ حين ينقطع وحي السماء؛ فلا يبقى العقل محجورا عليه 
عاجزاً عن أن يجد من الحلول إلا ما نص الشرع عليه . 

ولذا فتح للامة باب الاجتهاد؛ وجعله تابعا ومستظلا بهدي 
الككتاب والسدة النبوية؛ لا يحيد عنهماء ولا تمد الشهوات والهوى 
سبيلا إليه لفلا وك لا يمون حت يحكمُوك فيا شَجْر يهم م 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فُصيْت ويسلموا ليما 29> »4 
[ النساء ] . 


ارا 


وتعددت ميادين الاجتهاد ومناحيهء منها مااعتبرته الأمة 
جميعهاء ومنها ما اختلفت فيه؛ فأخذ الصحابة بأصل الإجماع 
والقياس» وجاء المجتهدون بعدهم فرأوا في طرائق اجتهادهم اعتباراً 
لأمور أخرى؛ ترشد إليها مقاصد الشرع وغاياته» وتلمح إليها 
اختياراته وتعليلاته» فقالوا بالذرائع» والاستص حاب وبالمصالح 
الللة »و يمساق رعمل اع النكة ‏ وغير ذلك 
. وا كانت هذه الأصول المحتلف فيهاء تؤثر في بعض الأحكام؛ التي 
تشكل جانبا من قضايا التشريع» وينشأا عنها خلاف؛ كان من 
الضروري التعرف على حقيقتها؛ وما تعتمد عليه من حجة وقبول. 

ومنها: عمل أهل المديئة» فما هو هذا العمل ؟ ولم اعتبره مالك بن 
أنس أصلاً في اجتهاده واستدلاله ؟ 

لقد عاصر مالك بالمديئة طبقة أتباع التابعين» وأخذ أكثر مروياته 
عن صغار التابعين» فكانت تفصله عن ضحابة رسول الله مَكله 
طبقتان» وأحياناً طبقة من التابعين» كان للمدينة منهما ومن الصحابة 
وخصوصا أولي السبق في الدين ‏ أوفر نصيب؛ وهؤلاء نقلوا الشريعة 
وخلفوا ثروة علمية فقهية» كانت قواعد الفقه المدني وأساسه. 

ومن الأصول التي أخذ بها سلف مالك « عمل أهل المديئة؛» وسار 
على نهجهم مالك» واعتبره أصلا فقهياً في استدلاله؛ ويتمثل هذا 
العمل في نقلهم المقواتر للسنن؛ والشهرة في العمل ما كان منه سننا 
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منقولة عن زمن النبي #َيّْهُ أوكان استدلالا ورأيا لمن بعده من الصحابة . 

فصبغته في الاحتجاج. إما إثبات سنن بنقل عملي متواتر» أو 
استدلال يعين على فهم السان والاستنباط منها. 

وسار مالك على نهج سلفه في الاستدلال بهذا العمل» فاحتج 
بقضاياه» واستعمل في نقلها مصطلحات تسسحا بشت ازيها 
وثلاثين وثلئمائة قضية تقريبا. 

إلا أنه رغم احتجاج مالك بالعمل» ونقله هذه القضاياء واستعماله 
هذه المصطلحات امختلفة» لم يرد عنه ما يوضح مدى ما يعتبر لهذا 
صححيح . 

ولذا اختلف العلماء في مدلول هذا العمل» وتععددت آراؤهم في 
مصادره وحجيته؛ وتبايدت أقوالهم في صلة الإجماع به. 

وكان مرد ذلك الاختلاف») عدم وضوح مدلول العمل عند كثير 
ثمن تناوله, ولذلك تضاربت الأقوال في موقف مالك منه» وذهب 
العلماء فى تفسير مراد مالك منه مذاهب . 

ولإيضاح تلك النظرة» أورد مثالا واحداً في تعسريف العمل 
للغزالي» وكيف ناقشه» ثم رد عليه. 

تشب الغزالي إلى مالك أنه يقول:(الحجة في إجماع أهل 
المديبة فقط). 


ه؟ 


ثم ذكر الغزالي من المبررات ما يمكن أن يكون حجة لذلك 
الاستدلال فقال: 

«ووما أريد بذلك. إلا أن هذه البقعة قد جمعت في زمن الصحابة 
أهل الحل والعقد ). 

ثم أراد أن يستعرض وجوه هذه الحجة التي يمكن أن يعتمد مالك 
عليها في استدلاله؛ ما يدل على عدم ترجح وجه من تلك الوجوه 
عنده» ورد عليها. 

قال الغزالي: إن أراد مالك أن المديئة هي الجامعة لهم؛ فمسلم له 
ذلك لو جمعتء؛ قال: وليس ذلك بمسلم . 

وإن أراد أن الحجة في ذلك لأنهم الاكشرونء والعبرة بقول 
الأكثرين» فقد أفسدناه. 

أو يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل» أنهم استندوا إلى سماع 
قاطع» قال: وهذا تحكم. 

ثم قال: وربما احتجوا بثناء رسول الله يله على المديئة وأهلهاء 
وذلك يدل على فضلهم» وكثرة ثوابهمء لسكناهم المديئة؛ ولا يدل 
على تخصيص الإجماع بهم»). 

فالغزالي يستعرض وجوه الحجة للعمل عند مالك» والاحتمالات 
امختلفة الممكنة في استدلال مالك بالعمل» ثم يرد عليها. 


وهذا الموقف لا ينفرد به الغزالي وحده؛ بل شاركه آخرون بمن عرفوا 
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العمل أو بيئوا مصادره؛ أو ذكروا نوعية احتجاج مالك به» أو فسروا 
مصطلحاته . 

وشاركهم في هذه النظرة بعض المالكية أيضاء حيث ادعوا للعمل 
من الحجج ما لا يسلم لهمء أو نقلوا من تفسير بعض المصطلحات ما لا 

ومن الأمور التي زادت في غموض مدلول العمل؛أن غالب كتب 
من مصادر التشريع . » وعندما البس هذا الشوب الغريب عنه ازدادت 
ماي را وتدلوئة يعدا واعتبار ماله من السيجية عند 
مالك خفاء. 

ولذا كان موقف العلماء منه متباينا: 

ادعى البعض أن عمل أهل المديئة عند مالك هو إجماع الآمة. 
مقبولاً» وتعددت تلك التوجيهات أيضا. 

ولم يكن هذا الغموض في مدلول العمل عند المتاخرين فقط؛ بل 
أو من جاء بعدهم نظرات ناقدة للعمل» ولاحتجاج مالك به. 


وأبرز اولئك البقناد؛ الليث بن سعدء ومحمد بن اسن 


/ا؟ 


الشيباني) والشافعي . 

أما الليث : فلم يحفظ لنا التاريخ من كتاباته في ذلك إلا رسالته 
إلى مالك بن أنس» التي ضمنها بعض القضايا التي اعترض عليه فيها. 

وأما محمد بن الحنشن: فألف كتابا أسماه والحسجة على أهل 
المدينة»» تناول فيه عديداً من القضايا التي تتصل بالعمل أو غيره. 

وألف الشافعي كتابه «اختلافة مالك والشافعي»» وتناول فيه 
انضا عدا نن القضابا نينا يتلل بالفهل اواغيرة 
أما الليث فكان من أقران مالك؛» وأما محمد بن الحسن الشيبائي 
فقد روى عنه الموطاء وأخذ الشافعي الحديث عن مالك وتفقه عليه. 

وإن الفاصل الزمني الذي يباعدنا عن ذلك العهد, والملابسسات 
المختلفة التي قد تعين على فهم الجوانب الختلفة لهذه القضية؛ والمكانة 
العلمية التي قد تبوأها هؤلاء الأئمة» فاحتلوا بفضلها في نفوسنا منزلة 
الأئمة اجمتهدين» كل هذه الاعتبارات تشعر برهبة الموقف» وتقدير 
خطر القضإيا المختلف فيهاء وموقفهم فيهاء لكن الأمر الذي لا شلك 
فيه؛ أن اختلاف تلك النظرات راجع إلى اعتباراث وتقديرات» يرى 
كل طرف فيها أن ما ذهب إليه أولى بالأخد والاعتبار. 

لمن هذه الزاوية»؛ حساولت في هذا البحث أن أتلمس المواقف 
اختلفة في تلك القضباياء وما تعتمد عليه من نظر واستدلال» وما 
مدى مطابقة النظرة لواقع القضية من المحتجين للعمل أو عليه. 
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.وكانت حلول هذه :القضنية ‏ كما تصورتها ‏ تعمثل في عناصر 
رئيسية» لابد من النظر إليهنا بعين الاعتبار وهئ:' 

موقف العلماء والأصوليين من اعمل أهل المديتة)» وحجيته في 
كتب الأصول» والكتب الأنخرى التي تناولتة. 

- موق ف مالك في الموطا من العمل: فضايا ومصطلحات» لآن هذه 
القضاياء هي المادة التي يكلم غنها العلماء والاصولموث: بين مدافع 
ومعترض ») فينبغي أن تكون قريبة من هذه الدراسة . 

-منوقف الشترضين على العمل» والذين حير الطعن في 
حجيته»' وتفنيد حججه؛ بين مجاوز ومعتدل. 

جمع قضايا هذا الاصل من مظائهاء وتصنيف مصطلحاتها 
واستخراج القضايا المعترض علينهاء ا 
للؤصول “إلى غايتين: ' 

موقف مالك ووقوف الآخرين من تلك القضايا. ش 

دلالة الصطلحات التي وردت فيها. ٠‏ 7 
وهداك صعوبات عرضت لي ألناء البحث أجملها فيما يلي: 

طريقة الشافعي رجمه الله في.عرض.جنججه؛ 200 
الغريب علينا اليوم؛ فقد وهبه الله مقدرة فائقة في الأسلوب» وملكة 
طيعة في الجدل وعرض الحجيج» واستقصاء حجج الخالف. والرد عليهاء 
بما لم يعرف في أسلوب معاصريه؛ وقد تناول هذا البحث في كتابه 
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«اختلاف مالك والشافعي »)» بدأه بقضايا مفرقة يرد عليهاء ثم ع 
بأطرافها في منهج سار عبليه في نقد العمل» وهويمثل المفتاح لتلك 
الرسالة في الِغْرض الذي يهدف إليه, 

التوفيق بين الأراء المتتضباربة بمن المحتبجين للعمل أو من المعترضين 
عليه؛ ويتيمثل ذلك في عدم دقة النقل أحياناء أو التيجوز عن المراد 
بالاعتماد على الإسبتنتاج» أو التفسبيراتٍ التي لا تعتمد على منطق أو 
نقل صحيح . ْ 

إن قضايا العمل وإنِ كانت ترجع إلى أصل فيبقِهي واحبدء إلا أن 
الأبواب الفبقهية التي تدخلٍ فيها متبوعة مختلفة؛ ما يشكل صعوبة 
في الرجوع إليها للاختيار» أو عندما يعرض لها امجتجون على العمل بالنقد. 
وقد سرت في البحث جسب الخطوات التالية: 





ما كان فقيه مالك وأصوله يعيعمدان على فقبه أهل المدينة 
وأصولهم؛ فإن دراسة أي جائب من جوانب فقه مالك وأصوله 
تستدعي الإلمام مكانة ذلك الفتقبه, الذي الذي ساهم به فقهاء المدينة 
من المسمانة والتابعين» وخصوصا من كانت لهم مكانة بارزة وأثر 
واضح في تلك الثروة الفقهية؛ من كبار الصحابة والتابعين» مع إيضاح 
صلة فقه مالك بهؤلاء» وتأسيه بمناهجهم في طرائق الاستدلال والاستنباط . 

وإذا أمكن تلمس أصل العمل عندهم؛ واعتبارهم إياه ماخذا 
وحجة؛ كانت الإلمامة السابقة مدخلا للحديث عنه. 


والخطوة الأولى التي يستهدفها البحث؛» التعرف على هذا العمل 
عند الفقهاء والآصوليين» وموقفهم منه» في مدلوله ومراتبه وحجيته. 
لكن الدراسة هذه لم تكشف جوانب متعددة يكتنفها الغموض 
في صلة العمل بالإجماع؛ ومدلول مصطلحات هذا العمل» ومراتب حجيته. 
ولم تكن تفسيرات العلماء للعمل أو مصطلحاته ثما يعين على 
معرفة تلك الجوانب» ذلك لأنها لا تنفق مع واقع القضايا التي وردت 
فيهاء ولا توافق منهج مالك في استدلاله بغمل أهل المدينة والمدنسوب 
إلى مالك منهاء ولا تعتمد على سند يمكن الاعتماد عليه. 
العمل في قضاياه؛ وذلك بدراسة عدد من القضايا الحتلفة التي نقلها 
مالك فى الموطأ» والتعرف على المصطلحات امختلفة التي استعملها 
مالك في تلك القضاياء ومحاولة الوقوف على ما بينها من فوارق» 
ومتى أمكن التوصل إلى معرفة موقف مالك من العمل» ومدى ما 
اعتبر له من خحجية؛ حينئذ يمكن مقابلة ذلك بآراء المنتقدين للعمل» 
ال ليتضح موقف مالك وموقف مخالفيه» ومدى حجية العمل» وجوانب 
زإذا تكاملت دراسة العمل في تلك الجوانب امختلفة» تطلب ذلك 


لذن 


تاوقد التتدعع الدراسة الشابقة بحونا جاتنية: تعيق على شيرهاة 
وتحقق بعض الأغراض التي ترمي إليهاء فقضايا العمل وما اشتملت 
عليه من مصطلحات» وتصنيف تلك القضايا والملصطلحات وما 
اشتملت عليه من قضاياء مصطلح مالك «الأمر امجتمع عليه)؛ ثم ما 
أثير من جدل حول مكانة المديئة والكوفة» وادعاء تقدم الآأخيرة عليها 
في الفقه والأثر» كل تلك الأمور لا يناسب ورودها في الأبواب 
الرئيسية؛ لما قد تسببه من عدم ارتباط بين موادهاء وهذا ما استدعى 
وضعها في ملاحق آخر الرسالة» ليشار إليها عند الحاجة» للوقوف على 
بعض التفاصيل التي اشتملت عليها. 

وعلى هذا فستشتمل الرسالة على الأبواب والفصول والملاحق 
التالية : 
الباب الأول : 

ويعرض لمكانة الفقه المدني» والرجال البارزين فيه؛ وصلة مالك 
بفقه هؤلاء وأصولهم» وظهور الاعتداد «بأصل العمل ) قبل مالك . 
الباب الغاني : 

ويشتمل على فصلين: 

الفسصل الأول : ويوضح صلة وعمل أهل المديئة) بالإجماع 
الاصطلاحي» وما بينهما من فروق» وأنه لا صلة للعمل بهذا الإجماع. 

الفصل الثاني : ويتناول حجية العمل بعد إيراد أقوال العلماء فى 


ردنا 


تعريفه» وبيان مراتبه» ومواضع الاتفاق والاختلاف في مراتبه وحجيته» 
وتستخلص نقاط الخلاف ليمكن الاستعانة على فهمها بالدراسة 
التالية. 
الباب الغالث : 

ويشعمل على دراسة مجموعة من قضايا عمل أهل الملذيئة للوصول 
إلى غايتين: 

تحديد مدلول المصطلحات التي اشتملت عليها هذه القضايا 
وصلة ذلك بمدلول العمل. 2 

-بيان موقف مالك من تلك القضاياء وموقف امخالفين له» ليتضح 
بذلك جائب من نقاط الخلاف السابقة في الباب الثاني . 
الباب الرابع : 

وترد فيه حجج المعترضين على عمل أهل المديئة بصورة عامة؛ 
وموقف مالك منهاء لي ضح بذلك جائب آخر من نقناط الخلاف 
السابقة . 
الباب الخامس : 

ويقارن فيه بين نتائج الدراسة السابقة لأقوال العلماء 
والاصوليين في الباب الشاني» وبعض قضايا العمل في الباب الفالث؛ 
وحجج المعترضين في الباب الرابع» لاستخلاص النتائج التي توصل 
إليها البحث . 


5 


خاتمهة: 

ماتوصل إليه البحث من نتائج . 

ويأتي بعد الآبواب السابقة قسم الملاحق, 
قسم الملاحق : 

ويشتمل على أربعة ملاحق . 

والنتائج التي توصل إليها البحث أجملها فيما يلي : 
العمل وصلته بمصطلح مالك «الأمر المجتمع عليه): 

إن الأصل الذي يحتج به مالك هو (العمل) الذي تناقله أهل 
المدينة عن زمن النبي قله أو ذهبوا إليه رأيا واستدلالا . 

وليس لهذا العمل صلة بالإجماع الاصطلاحي الأصل القالث من 
أصول التشريع » ولا يعني ذلك عدم معرفته لهذا الإجماع. 
تعريف العمل: ‏ - ا 
[ وذلك باختيار التعريف الذي يحدد مدلوله, دون مراعاة 
للاعتبارات الأخرى التي تتعلق بمصادره؛ أو مراتبه؛ أو حجية هذه 
المراتب . ْ 
دلالة الملصطلحات: 

للمصطلحات التي نقل بها مالك قضايا العمل دلالات 
متميزة» وإن لم يمكن تعيين مدلول كل منها على وجه التحديد» فإن 


نا 


هناك فرقا بينها. 

مصطلحات يستعملها فى القضايا التى يتفق فيها أهل المدينة» أو 
لا يعرف عنهم خلافا فيها (الأمر امجتمع عليه). 

مصطلحات يستعملها فى القضايا التى يذهب إليها غالب أهل 
المديئة وهذه متنوعة ‏ . 

مصطلحات تدل على اختياره الفقهى من مسائل الخلااف» حين 
لا يعرف رأيا لغالبيتهم (الأمر عندنا). 
صلة العمل المتأخر بالعمل الاستدلالي ومصدره: 

اختلفت العلماء في العمل المتأخرء هل هو موجود؟ وهل هو 

إن القضايا التي قيل إن حجة مالك فيها العمل المتأخر» لا تتفق 
حقيقة هذا العمل مع بعضهاء وقد يطابق بعضها الآخرء وربما كان 
وصف الشافعي لهذا النوع من العمل بأنهم تركوا فيه العمل عن 
الكثير الغالب من أهل المديئة إلى عمل الأقل هو الأدق. 

وعلى التسليم بوجود هذا العمل» فإن مصدره ليس من قضاء 
المديئة» وعلى الحالتين» فإن مالكاً قد أخذ بتلك القضاياء وعرفت 
ملفا له 


و؟ 


هل يشترط في خبر الأحاد مصاحبة العمل له: 

أخذ مالك بالعديد من أخبار الأحاد في الموطأ» ولم ينقل فيها 
العمل» ثما يدل على أنه لا يشترط ذلك» خلافا لمن ادعى اشتراطه 
ذلك» ولكنه يرد أخبار الأحاد إذا عورضت بالعمل. 


هذه أهم النتائج التي توصل إليها البحث» مع جوانب أخرى ثانوية 


ترد فى ثناياه . 
واريسوان يكون فك بطالفينا من الله يانه العو فرق «علينة 
توكلتء وإليه أنيب. 


ذا 


رموز المراجع 
المستعملة في الرسالة 


ح: الماع الضغيح للبخاري: 
ع يع نسم : 

د: سنن أبي داود. 

مذ : جامع الترمذي. 

نس : سان المسائي . 


جه : سنن ابن ماجه . 
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الباب الأول 


مكانة الفقه ال مدنى 
وصلة عمل أهل المدينة به 


ما امنازت به المدينة عن غيرها من الأمصار. 
الفقه المدني في عهد الصحابة والتابعين. 
فضل علم أهل المديئة وأسباب ذلك . 

صلة مالك بآثار هذه المدرسة. 

مداهج الاستدلال عند مالك . 

ظهور العمل أصلاً فقهياً في الفقه المدني. 





ما امتازت المدينئة به عن غيرها من الأمصار: 

احتلت المديئة مكانة مرموقة بين سائر الأمصار» فقيد شهدت فجر 
التشريع الإسلامي» وحظيت في تاريخه بمرحلة لم يحظ بها مصر من 
الأمصار. 
اختصاصها بدزول معظم الأحكام وتطبيقها: 

ولغن كانت دعائم العقيدة قد أرسيت بمكة؛ فقد كانت المديئة 
المكان الذي اختاره الله لتَرل جل أحكامه» وكان الصحب الكرام بها 
هم الذين تولوا تطبيق هذه الأحكام. 

وكانت الفترة التي عاشها رسول الله َل منذ أن وصل إليها وأسس 
مسجده. إلى أن اختاره الله إلى جواره ‏ ميدانا للعمل المتواصل في 
تطبيق تفاصيل الاحكام تطبيقا عملياً يقوم به الرسول فَفّه؛ ويتابعه 
أصحابه) في كل ميدان من ميادين الحياة» في العبادات والمعاملات» 
في الصلاة والزكاة» والصوم والحج» وفي البيوع والأنكحة والمواريث 
وما يتعلق بهاء وفي الجهاد والحدود؛ والقصاص والأقضية الختلفة» حتى 
أكمل الله شريعته» وأتم نعمته ورضي لعباده الإسلام دينا. 
صلة امجدمع المدني بالداعي عَهْنّه وأثر ذلك : 

وإن مجتمعاً عاش فيه رسول الله يِل وتربى فيه على يديه النواة 
الأولى خير أمة أخرجت للئاس ‏ شيوخ وكهول وشباب ونساء وأطفال - 


لهو مجتمع لا يدانيه أي مجتمع آخر» فقد شاهد هذا المجتمع الوحي» 


١ 


وصاحب الدعوة؛ ولازم الرسول فَْلهُ في غدواته وروحاته: وفي يسره 
وعسره؛ وفي حربه وسلمه. 

فكان لهذه الملازمة والصحبة:؛ آثار نفسية؛ ومعان إكانية» وتعلق 
روحيء يذيب كل مخلفات الماضيء ويطبع النفوس بتلك التعاليم؛ 
في فترة وجيزة» لم يعهد لها مثيل في التاريخ, 

وبهذا امتاز المجتمع المدني؛ عن أي مجتمع آخرء طُعم بتلك 
اللبنات» فإنه مهما بلغ التأثر بتلك العناصر الوافدة عليه؛ فلا بمكن أن 
يبلغ ذلك المستوى الذي عاشت على أرضه تلك الدعوة؛ وسار على أرضها 
صاحب تلك الدعرة» ونشأ ذلك المجتمع تحت رعايته وعنايته وتوجيهه. 

فكيف إذا ما مازج ذلك حب وتعلق من ذلك الداعي عليه 
الصلاة والسلام لتلك الأرض وأولئك الناس» الذين عاشوا حوله؛ 


وقاسموه الآمال والآلام . 
يقول عليه الصلاة والسلام . 
اما على الأرض بقعة هي أحب إلى أن يكون قبري بها منها؛ 
95090 5 01 
ثلاث مرات ‏ يعني المدينة ‏ . 


ويقول: «اللهم حبب إليا المديدة كحبدا مكة أو أشد)'''. 
ويقول: ١‏ اللهسم اجعل بالمديدة ضعفي ما جعلت بمكسة 





(١)الموطا(؟/157),‏ 
(؟) خ:(41١70) ١‏ باب فضائل المديئة؛, 


1:5 


من البركة)”" 1 

مع ما جاء من الآثار الكثيرة في فضلها وتقديمها على غيرها” ''. 

وحين منصرفه من حنين لاطف الأنصار» وأفضى إليهم بما يجده 
نحوهم من حب وعطف : «الأنصار شعار, والناس دثّار؛ ولو سلك 
الناس وادياء وسلك الأنصار وادياء لسلكت وادي فار 

كما كانت الطليعة الأولى من المهاجرين» الذين خرجوا من ديارهم 
وأموالهم؛ نصرة لله ولرسوله؛ أحب الناس إليه . 

هذه النخبة من الصحبء كانت أقرب الناس إليه» وأشدهم تأسيا 
بأحواله؛ واقتداء بآثاره» وترسما لخطاه؛ واتباعا لنهجه. 

فقد شاهدوه في مواطن كثيرة؛ شاهدوه قائداً» وحكماء وقاضياًء 
كديرا ومتتشيرا ومعلماً رحيما يستشفون هديه في حركاته 
وسكناته» ويدركون رضاه وغضبه من ملامحه؛ فيسارعون في 
مرضاته» وهذه المواطن لها من القرائن والملابسات آثار في حياة الناس») 
والنهج الذي يختارونه ويسيرون عليه. 

وفي كل هذه الميادين» تتعهدهم العناية النبوية بالتوجيه» وتعدهم 
إعدادا عمليا بمكنهم من مواجهة الحياة حين ينقطع وحي السماء. 





)١(‏ خ: (19/4) ١باب‏ فضائل المدينة). 
(؟) خ: (17/4) ١باب‏ فضائل المدينة؛. 
(9) خ: (7///) «باب غزوة الطائف»؛. 


و 


هذا الإعدادء قا نسي يهاطلا اشكي سفعيا 
بملكته الاجتهادية أو بملكات الآخرين. 

ففي الحالة الأولى : عندما لا يجد في القضية نص من الكتاب والسئة. 

وفي الحالة الشانية: عندما تخفى بعض الأمور» فيتغلب عليها 
بالعقول مجتمعة» وتتكشف جوانبها المختلفة. 
أولا : قاعدة امجتهد في الاستنباط: 

الكتاب والسنة هما المصدر الذي يستمد منه الإحكام؛ لكن لما 
كانت بعض الأمور لم ينص عليهاء فإن هذه الأمور يستعين المجتهد 
عل فيحهاة وتكرية حكمها بالانتهداوعقافد الشرع» فتحين ارسل 
عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن اختبر المنهج الذي سيسير عليه 
ثم سر بإجابته؛ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ما 
يرضي رسول الله" ' . 
ثانيا: قاعدة الشورى: 

وذلك ليرجع إليها فيما يحزبه من أمر؛ امتثالا لأمره تعالى : 
8 وشاورهم في الأمر» [آل عمران »]١59‏ ويوضح الحسن موضع الأسوة 
في الآية الكريمة فيقول : «علّمه سبحانه؛ أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن 


5 ع. زديق 
أراد آل يستن به من بعده») 


(0)دن(؟/” "”). 


(؟) سنن البيهقي .)1١1/1١١(‏ 


فك 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ما زأيّت أحدا كان اكشر مشاورة 
ايفان م إسزل الك ع1 '. 

واحتذى هذه القاعدة منْ بعده» ورأوا في الشورى قوة في الحيطة في 
اللدولة لايك بأقرب الأمور إلى السنة والآثار» فيما يُجِد لهم من أمورء 
فعرف هذا المنهج عند الصحابة والتابعين. 
أخل الصحابة بالشورى: 

» أبو بكر الصديق رضي الله عده : 

قال ميمون بن مهران: كان أبو بكر رضي الله عنه؛ إذا ورد عليه خصم 
نظر في كتاب الله فإن وجد فيه قضى به بينهم؛ فإن لم يجد» نظر هل 
كانت من النبي فيه فيه سنة فإن علمها قضى بهاء وإن لم يعلم خرج 
فسأل الناس) . 

وفي رواية: (أنه إن أعياه ذلك» دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم 
فاستشارهم» فإذا الجدمع رأيهم على الامر قضى به»''' . 

ه عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


فيد 
قضاء من أبي بكر) 
وقال الشعبي : دإذا اختلف الئاس في أمر فانظر كيف قضى عمر؟ فإنه 


إن - ع9 فق 
لم يكن يقضي في أمر لم يَقْض فيه قبله» حتى يشاورة ٠‏ 


لمح 7 
(1) سان البيهقي .)٠1١9/1١١(‏ 

0)١١9-1١4/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١8/١١( المصدر السابق‎ )"( 

(4 ).الطبقات الكبرى لابن سعد ))1٠١/1/15(‏ سئده صحيح. 


هه 


وقال: «من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاءء فليأخذ بقضاء عمر» 
فشان يستشين '. 

ه زيد بن ثابت رضي الله عنه : 

نصح مسلمة بن مخلد في ولايته فقال: «اقض بكتاب الله عز وجل» 
فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي قَينه فإن لم يكنء فادع أهل 
الاي 
ومن التابعين: 

© عمر بن عبد العزيز: 

كان له سَّمّار يستشيرهم فيما يرفع إليه من أمور الئاس" ''» وحين ذكر 
الصفات التي يجب أن يكون عليها القاضي قال: «ويستشير ذوي 
الألباب» لا يبالي بملامة الناس6”" . 

©ه مروان بن الحكم : 

ولما كان مروان نائبا بالمدينة» كان إذا وقعت معضلة؛ جمع من عنده من 
الصحابة فاستشارهم فيها””'. 

وسار على هذا النهج الفقهاء السبعة بالمديئة» قال عبد الله بن المبارك : 


,)1١9/1١١( سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)118/1١(‏ 

٠٠) *(‏ ؛ ) المصدر السابق .)١1١/1١(‏ 

( 0 ) البداية والنهاية (08/8؟)» وانظر سان البيهقي (718/8)؛ والجوهر النقي 
(8/؟؟ أ ). 
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«وكان فقهاء المدينة سبعة ‏ فذكرهم ‏ ثم قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة 
دخلوا فيها جميعا فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» 
كروك فوا رو . 
ثمرات هذا الإعداد: 

وكان لهذا الإعداد ثمرات» تمثلت في الطبقة التي أنتجها هذا الإعداد» 
وما أسهمت به من دور في سموق الفقه المدني . 

هذه الطبقة الممتازة من الصحابة والتابعين» كان للمدينة منهم أوفر 
نصيب» إذا قورنت بالأمصار الأخرى» وإذا قصرنا النظر على المشاهير منهم 
نجد أن : 

عدد المشاهير الذين استوطنوا المديئة» بعد وفاة رسول الله كله مائة 


0( 
وخمسود فيضاما : 


والذين استوطنوا مكة؛ ا ٠.‏ 

: 5 50 5 0 )2 
1 الريك 
و منهم بالشام خمسون صحابياء ومصر وخراسان واليمن؛ مثل هذا 


ال 





.) 4/9 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)١ 0-4 ( ؟) مشاهير علماء الأمصار‎ 
.) 51-5١ ( المصدر السابق‎ )"( 
.) المصدر السابق (/339-؟1‎ )4( 

(ه ) المصدر السابق ( 19-47 ١)‏ 

(8) المصدر السباق (71-45). 


ع4 


وسأعرض فيما يلي لمكانة الصحابة الذين كان لهم أثر في نمو الفقه 
المدنى» وتكامل شخصيته. 
الفقه المدنى فى عهد الصحابة 
كانت المدينة مجمع الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين» وخصوصا 
ذوي السبق منهم في الإسلام» | ستبقاهم عمر رضي الله عنه حوله؛ حرصا 
عليهم» ورغبة في أن يكونوا عونا له على مهماته في سياسة الأمة» واستعانة 
بعلمهم» واعتماداً على إخلاصهم؛ واسترشادا بآرائهم ومشورتهم» وقد بقى 
أصحاب الفتوى منهم : 
وكان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله مَيه : أبا بكرء وعمس 
وعلياء وابن مسعوده. وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وأبا موسى 
الأاشعري؛ رضوان الله عليهم أجمعين”'" . 
1 3 ل 
بل منهم من كان يفتي على عهد رسول الله مَك كأبي بكرء وعمر' '. 
وعن الشعبي قال: ٠‏ كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله 
عه . فكان عمر, وعبد الله وزيد» يشبه علمهم بعضهم بعضاء وكان 
يقتبس بعضهم من بعض» وكان علي» وأبي بن كعبء والأشعري يشبه 
٠. .‏ . - 
علمهم بعضهم بعضاء وكان يقتبس بعضهم من بعض »! ؟ 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ))١1١١/1/5(‏ سنده صحيح. 
(؟) المفاضلة بين الصحابة (89؟ ), 


(؟) العلم لأبي خيئمة (14)؛ سنده صحيح: الطبقات الكبرى لابن سعد 
(؟/؟/ردلى العلل لابن المديني ( ص١4‏ ). 


لت 


وكان لكل من هؤلاء ولغيرهم من كبار الصحابة مكانة بوأهم إياها 
فقه, وعلم؛ وإحاطة بالسئة؛ وباقضية الرسول َه ومدارك لم تتوفر للآخرين. 
عمر بن الخطاب رضي الله عده : 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو وضع علم عمر في كفة؛ ووضع 
علم احياء الغرب في كنا لرجع بهم علم فهر 

ويقول: إن كنا لنحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم) 

وقال أبو ذر رضي الله عده: سمعت رسول الله وه يقول: (إن الله جعل 
الحق على لسان عمر وقلبه)” ' . | 

وعن محمد قال: «سألت عبيدة عن شيء من الجا فقال: ما تريد إليه؟ 
لقد حفظت فيه مائة قفضية عن عمر؛ قلت : كلها عن عمر؟ قال: كلها عن 


دلق 


")2 
عمرا . 
ويقول مجاهد والشعبي : «إذا اختلف الناس فخذوا بقول عمرع' '. 
علي بن أبي طالب رضي الله عده : 


يقول عنه عبد الله بن مسعود: وكنا نتتحدث؛ أن من أقضى أهل 


المديئة؛ ابن أبي طالب) '. 





)1١11١( العلم لأبي خيثمة‎ »)٠٠١-19/7/15( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
الطبقات الكبرى لابن سعد (159/1/15)) سنده صحيح.‎ )( 

(") المصدر السابق (5/؟1/١٠١١))‏ سبده صحيح, 

(4) العلل لاحمد بن حنبل »)711/١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد( ١/١‏ ). 
(ه) الطبقات الكبرى (؟7/17/1١1))‏ سدده صحيح. 


الف 


ويقول عنه عمر: «علي أقضاناء ويقول: أنت خيرهم فتوى)' ' 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا حدثنا ثقة عن علي بفتياء 
اا 
زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

كان من الراسخين في العلم' ''» وكان عمر يستخلفه في كل سفر 
وإذا كثر عليه الخنصوم» صرفهم إلى زيد؛ ثم استعمله على القضاء. 
وفرض له رزقا '. 

وقال علي بن المديني : «لم يكن من أصحاب النبي تيه أحد له 
اصحاب يفتون بقوله في الفقه إلا ثلاثة» وذكر فيهم زيد بن 
ثابت) '. 

وصارت الفتوى بعد وفاة عشمان رضي الله عنه؛ إلى ابن ععباس» 
وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله. 

وآخر من كانت له هذه المكانة بالمديئة؛ عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما؛ الذي عرف بشدة تتبعه لرسول الله ف وكان قدوة لهم . 


قال يحيى بن إسحاق: وسألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم 





)١(‏ الطبقات الكبرى 51511 سند و تسق 

(1) المصدر السابق ))1١1/1/15(‏ سدده صحيح. 

(؟) المصدر السابق ( ١1١5/5/5‏ )) سيده صحوح. 

(4) تاريخ الدينة لابن شبه ( 151/1 )) انظر الطبقات الكبرى (3/ 115118), مسندة صحيح. 
(5) العلل لابن المديني (ص 47 ). 


عرفة) فقال: «كان ابن عمر لا يصومه» قال: قلت : هل غيره ؟ قال: 
بات ا 


وتربى على يد هؤلاء كبار التابعين من الفقهاء السبعة وغيرهم») 


وسأعرض لمكانتهم فيما يلي : 
الفقه المدنى فى عهد التابعين 


أشرت في الفقرة السابقة في (فقه المديئة في عهد الصحابة) إلى 
الأثر الذي تركه فقهاء الصحابة بالمديئة» وأخصهم عمر بن الطاب 
رضي لله عنه الذي يشكل فقهه جانباً بارزاً في الفقه المدني» حيث نما 
في عهده وازدهر» وبرزت أصول كان لها أثر في إرساء قواعد الفقه بصورة 
عامة» والفقه المدني بصورة خاصة؛ من هذه الأصول: الإجماع والقياس. 

أما الفروع التي استمدت من تلك الأصول» فهي تلك الحصيلة 
العظيمة التي آلت إلى التابعين» كان عدد المشاهير منهم بالمدينة» ماثة 


و 
وشبغين تابعيا ': 


أولئك الصحب, والإحاطة بمروياتهم؛ فقيل: 
« ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان؛ من سعيد بن 
سي وكان يقال: «إن ابن المسيب راوية 000 لأنه كان 


.) 589/7 ( : الطبقات الكبرى (11/17/17١)؛ وانظر مناقب أبن عمر؛ المستدرك‎ )١( 
.)8١-55؟(راصمألا مشاهير علماء‎ )؟١‎ 

(") الطبقات الكبرى ( 15/15 /179). 

(4 ) المصدر السابق .)١70/17/5(‏ 


اه 


أحفظ الئاس لأحكامه؛ وأقضيته”' '» وقال عن نفسه: (ما بقى أحد 
أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله يل وأبو بكرء وعمر مني» قال 
مسعر: (وأ حسبه قال: وعثمان وعلي)”'". 

كان أعلم الناس بحديث عائشة) عروة وعمرة والقاسو' '. 

وقبيصة: كان أعلم الئاس بقضاء زيد بن ثابت”'؟ . 

واحتيج إليهم فى عهد الصحابة؛ فقد تصدر البعض للإفتاء. 
واستحاتب رسول الله هاسنا 

قال مالك: (بلغني أن ابن عمر» كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله 
عن بعض شأن عمر وأمره» ولم يدرك عمر) ولكن لما كبر أكب على 
المسألة عن شأنه ل 

وكان إذا سغل عن الشيء يشكل عليه؛ قال: سلوا سعيد بن 
المسيب؛ فإنه كان يجالس الصالحين) . 


وعن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن أبيه 


.)89/68( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟178/5/1). 

(؟) تهذيب التهذيب (187/1)» عمرة بدت عبد الرحمن بن سعد بن زراة الانصارية 
(١58-5هع‏ ثقة من الثالثة ( تقريب 85141), 

(؛ ) المضدر السابق ( 85/0 ) ( تأتي ترجمته في فقهاء الطبقة الأولى ) . 

(0) الطبقات الكبرى .)١١4/8(‏ 

(1) تهذيب التهذيب (85/1). 


؟ه 


قال: لقد رأيت الأكابر من أصحاب النبي َيِه ليسألونه ‏ يعنى عروة ‏ 
عن قصة ذكرها" '. 

هؤلاء وغيرهم من عرف بالفقهاء السبعة؛ أو العشرة؛ أو الاثنى 
عشر» الذين كانت تدور عليهم الفتوى”" ابن المسيب» وأبو بكر بن 


.)187/1( اللبقات الكبرى‎ )١( 
(؟) تهذيب التهذيب (514/1).: الفقهاء السبعة؛ أو العشرة؛ أو الاثنا عشر.‎ 

مصسطلح ظهر عند المدنيين» أرادوا به الفقهاء المبرزين بالمدينة من التابعين» من 
العلبقة الأولى؛ أما أربعة منهم فلا يختلفون في أنهم داخلون في هذا المصطلح وهم: 

, سعيد بن المسيب‎ ١ 

؟- عروة بن الزبير, 

سليمان بن يسار. 

4 القاسم بن محمد بن أبي بكر, 

ويذكر البعض ممن تأتي أسماؤهم ثمام السبعة وهم: 

. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام‎ ١ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

خارجة بن زيد بن ثابت. 

4- سالم بن عبد الله بن عمر. 

5 أبو سلمة بن عبد الرحمن, 

انظر: الطبقسات الكبسرى (11/8)؛ والإرشاد ))188-187/1١(‏ 
والمجروحين ( 8958/1 )» المدونة ( 710/1 )؛ سان البيهقي ( ١45/1١‏ ). المحلى 
(01.01/19")» تاريخ ابن أبي خيفمة (1/81/1)؛ معرفة علوم الحديث 
(4 ), طبقات الشيرازي (51)» تهذيب التهذيب (14/17). 

ونظم البعض الفقهاء السبعة فقال: 

ألا كل من لا يقتدي بأئ ئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 


ىه 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» لولجداطات كارن 
العلماء» وعروة بن الزبير بحر من البحور وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» فمثل ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن»؛ وخارجة بن زيدء 
والقاسم» وسالمء فصارت الفتوى إلى هؤلاء» وصارت من هؤلاء إلى 
سعيد بن المسيب . 

وأبي بكربن عبد الرحمن»؛ مجاه و سان لك بن 
متك على كف من القاسم عن الفتوى إلا أن لا يجد 1 وكان 
رجال من أشباههم» وأسن منهم من أبناء الصحابة» وغيرهم من 
أدركت» ومن المهاجرين والأنصار كثير بالمدينة» يُسألون ولا ينصبون 
أنفسهم كهيفة هؤلاء”"'' 


- تهذيب الأسماء واللغات 17/17/١(‏ )؛ التسولي (57/15). 
ويذكر البايش الجميع؛ ويذكرون معهم قبيصة بن ذؤيب فيكوئون بذلك العشرة 
بدلا من السبعة» ويضم البعض آخرين معهم ليكونوا اثنى عشر وهذا بالدظر إلى أن 
هؤلاء لا يقلون مكانة عن سابقيهم. 
فالقول بأن عبيد الله من العشرة؛ ثم السبعة مثلاء بامخاو انهم سور انناق؛ 
ومن السبعة باختلاف» فهو من العشرة ثم السبعة» على رأي من يقدمه على غيره. 
ويبدو ان هذا المصطلح واكب ظهوره ظهور مكانة هؤلاء الذين كانوا في فدرة 
واحدة؛ وتوفي أغلبهم في التسعينات» فأولهم ولادة في عام الفتح؛ وآآخرهم وفاة 
تقريبا عام ١٠١5‏ . 
١‏ وكتاب السيعة الذي يرويه ابن أبي الزناد» عن أبيه؛ يدل على أن هذا المصطلح 
ظهر على الأقل ذ في الربع الأول من القرن القاني» ونظم أسماءهم عبيد الله وهو 
أحدهم - (الشيرازي .)51١‏ 
وربما كان لهذه التسمية امتداد إلى عهد الصحابة؛ حيث ذكر الخليلي في 
الإرشاد ( 185/1١‏ ) الفقهاء السبعة من الصحابة؛ لكن هذه التسمية جاءث متاخرة 
بعد ظهور المصطلح الأول. 
وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب ومؤلفه في آخر تراجم الطبقة الأولى من التابعين , 
)١1(‏ الطبقات الكبرى (؟5/؟1/5١),‏ 


6 


الطبقة الأولى من التابعين 
ردةسهة١٠اه)‏ 
سعيد بن المسيب .)84-1١8©(:‏ 
المدينة» فسألت عن أعلم أهل المدينة؛ فدفعنت إلى سعيد بن المسيب). 
وقال عبد الله بن ثعلبة لابن شهاب: (إن كنت تريد هذا يعني 
الفقه ‏ فعليك بهذا الشيخ»”''. 
ويقول قتادة: «مارأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه) . 
وطوف مكحول بالأرض كلها في طلب العلم» فما لقي أعلم منه» 
وكان البسن إذا أشكل عليه شيء؛ كتب إلى سعيد بن المسيب” ''. 
ولسعة علمه بالسئة يقول ابن المديني : «إذا قال سعيد: مضت 
البوثة لعي 
وكان عمر بن عبد العزيز لا يقضي قضاء حتى يساله””'. 
عروة بن الربير: 7179١‏ -48). 


قال قبيصة بن ذؤيب: وكان عروة يغلبئا بدخوله على عائشة) 


وكانت عائشة أعلم الناس)"”'. 


.)855-84/54( 7غ (”) تهذيب التهذيب‎ (٠)1١( 
.)10/8( (4؛) الطبقات الكبرى‎ 


(5) تهذيب التهذيب (10/؟185). 


6 


ويقول الزهري: «كنت إذا حدثني عروة» ثم حدثتني عمرة) 
يصدق عندي حديث عروة؛ فلما تبحرتهماء إذا عروة بحرلا 
ينزف” '. 

وكان يتألف الناس على حديثه)”''. 
عبيد الله بن عبد الله بن مسعود: ( -58). 

كان معلم عمر بن عبد العزيز» قال عنه: ولو كان عبيد الله حيا ما 
صدرت إلا عن رأيه)» وهو أحد الفقهاء العشرة» ثم السبعة الذين 
يدور عليهم الفتوى؛ كما كان مقدما في العلم والمعرفة بالاحكام 
والحلال والحرام''" . 

ظ ل اا 

قال الزهري: وما جالست أحدا من العلماء؛ إلا وأرى أنى قد أتيث 
على ما عنده؛ وقد كنت أختلف إلى عروة» حتى ما كنت أسمع منه 
إلا معاداء ما خلا عبيد الله بن عتبة» فإنه لم آته؛ إلا وجدت عنده علما 
ا 


,)١174/17/5( الطبقات الكبرى‎ )١( 

)١(‏ تهذيب التهذيب (187/1)» العلم لأبي خيئمة (؟؟). 

(") تهذيب التهذيب (14/10؟١).‏ 

(؛ ) غره غرا: يقال غر فلان من العلم ما لم يغر غيره؛ أي زق وعلم؛ من غَرٌَ المهمام فرخه 
غراء تاج العروس ”445/7 ). 

(5) تهذيب التهذيب (1/؟14-7). 


5ه 


سليمان بن يسار: «4؟ - 8 .)١١‏ 
كان يجاري في علمه سعيد بن المسيب؛ بل قال عنه المحسن بن 
يشهد له بهذه المكانة» فإذا سكل قال: «اذهب إلى سليمان بن يسار 


قدم قتادة فسأل عن أعلم أهلها بالطلاق؟ فقيل له: سليمان بن 
)0 
يسار ) ' 


الفاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: ده" 8 .)١١‏ 

كان من سادات التابعين؛ قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحداً 
نفضله على القاسم)؛ وقال البخاري: «أفضل أهل زمانه)؛ وأحد 
الثلاثة الذين كانوا أعلم الداس بحديث عائشة!"' . 

وقال ابو الزناد: وما رايت أحداً أعلم بالسئة منه؛ ولا أحد ذهنا منه) " . 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ -54): 

كان ثقة حجة؛ فقيها إماماء كثير الرواية سخياء وكان صالحا عابدا 
بتالهاً» خقن قبل لهة راب لزيفن”". 

قال ابن خراش: وأحد أئمة المسلمين» ومن الثقات الذين ضرب 
)١(‏ الطبقات الكبرى (1815/19/7). 


(؟)(") تهذيب التهذيب (//774). 
٠‏ (4) الطبقات الكبرى .)١97/0(‏ 


/اه 


بهم المغل»' '. 
خارجة بن زيد: ده" .)١١١-‏ 

أحد الفقهاء السبعة؛ قال مصعب الزبيري : ( كان خارجة» وطلحة 
ابن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث» ويكتبان الوثائق» ويددهي 
الناس إلى قولهماء'''؛ كان ثقة كثير الحديث” ''. 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 4-71١‏ ). 

كان ثقة فقيها كثيرالحديثء عن الزهري قال: «قال لي 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وأا بمصر.: لقد تركث رجلين من 
قومك: لا أعلم أكثر حديثا منهماء عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن' '' . 

عده الزهري رابع أربعة من قريش وجدهم بحورا: ابن المسيب» 
وعروة » وعبيد الله بن عتبة» وأبو سلمة. 

وعن الشعبي قال: «قدم عليئا أبو سلمة بن عبد الرحمن ‏ يعني 
الكوفة فمشى بيني وبين أبي بردة» فقلنا له: من أفقه من خلفت 
ببلادك؟ فقال: «رجل بينكما)” ' ؛ ولي القضاء في خلافة ناويك 





.)7١/١1( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (9/ 1/6), 

() الطبقات الكبرى .)١94/8(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (11/17).» تذكرة الحفاظ .)517/١(‏ 
(5(6)5) الطبقات الكبرى .)11١511١8/8(‏ 


مه 


سالم بن عبد الله بن عمر : ٠‏ .15 [). 

كان ثقة كشير الحديث عاليا من الرجال؛ عده ابن المبارك في 
الفقهاء السبعة؛ وعن ابن معين قال: «سالمء والقاسم حديثهما قريب 
من السواء» وسعيد بن المسيب قريب منهما»؛ قال مالك: لم يكن 
أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من مضى من الصا حين في الزهد 
والفضل والعيش منهه''" . 
قبيصة بن ذؤيب : ١١-ل/ا8).,‏ 

أبو سفيان بن حَلْحَة الخزاعي؛ اختلف في ولادته؛ فقيل: اول ميدة 
من الهجرة؛ وقبل: عام الفتح؛ وكذلك في وفاته. ظ 

قال ابن شهاب: ١‏ كان من علماء هذه الأمة؛» وقال مكحول: ما 
رأيت أعلم منها. 

ذكره أبو الزناد في الفقهاء؛ قال ابن المديني : 9 وأصحاب زيد بن 
ثابت الذين كانوا ياخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه؛ ومنهم 
من لم يلقسه: فامامن لقيه. وثبت عندنا لقاؤه؛ فسعيدبن. 
الممسيب؛ وعروة بن الزبير» وقسيصة بن ذؤيب), ‏ وذكر غيرهم من 
فقهاء المدية ' '. 

هؤلاء وغيرهم في مشيخة من نظرائهم؛ ذكر الخليلي منهم أيضا: 


| | .) 480/9( تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ) 45-44 المعمدر السابق 41/8 ) البداية والنهاية (1/ 1/1 ) العلل لابن المديني (ص‎ ) 1 ( 
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أبا بكربن محمد بن عمرو بن حزم» وعلقمة بن وقاص» وعبد الملك 
ابن مروان» وعمر بن عبد العزيز”'' ممن وسّد إليه التعليم والفتياء 
كانت لهم مكانة بارزة في الفقه المدني؛ وكشيراً ما يسأل أحدهم 
فيحيل على الآخرء كما يشير النص السابق في الشورى؛ عن ابن 
المبارك حين ذكر الفقهاء السبعة» أنهم كانوا يتشاورون» ويصدرون عن 
رأي فيما يعرض لهم من قضايا. 

ولعل كتاب السبعة الذي ري ابن أبي الزناد» عن أبيه؛ صورة 
للك المسائل؛ التي كان وعفق فيها قول الفقهاء السنيعة؟": 


.)١188-١م4ا//1( الإرشاد‎ )١( 

(7) كتاب 3 السبعة؛ أو ١الفقهاء‏ السبعة4»؛مسائل يرويها عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن أبيه عبد الله بن ذكوان بعد أن يسرد أسماءهم, وهذا الكتاب كان معروفا 
حتى القرن الخامس» لأن ابن حزم نقّل عنه بعض النصوص» ويوجد جانب كبير منه 
في سنن البيهقي وهما متعاصران ‏ كما توجد بعض القضايا الأخرى في مدولة 
سحنونء وتبلغ في مجموعها ثمالون قضية تقريبا. 

وقد ضعف ابن أبي الزناد» وأخذ عليه في تحديثه بالعراق» وأثنى عليه مالك مرة» 
وضعفه أخرى . : 

فعن موسى بن سلمة» قال: «قدمت المديئة» فاتيت مالك بن أنس» فقلت له: 
إني قدمت لأسمع العلم؛ وأسمع بمن تأمرني به) فقال: عليك بابن أبي الزئاد؛ , 

وتكلم فيه بسبب روايته كتاب «السبعة؛ عن أبيه؛ وقال؛ «أين كبا من هذا»؟ 
إلا أنه لم يرم بالكذب» بل هو صدوق» وقد سبق ثناء مالك عليه؛ ولا يبمبع هذا 
التضعيف اختصاصه برواية الكتاب هذاء فقد أخل عن كثير من أخل عنهم أبوه. 
شيخ مالك فكان مقاربا له في السنء إلا أنه لم يبحدث عنهم إلا بعد وفاة أبيه. 

وهذا الكتاب رواه عنه مدنيون وهم: 

-إسماعيل بن أبي أويس , 

- عبد الله بن نافع الصائغ. 

- معن بن عيسى القزاز, 

قال ابن المديني: وما حدث عبد الرحمن بن أبي الزناد بالمديئة فهو صحيح» وما 


59 


يقرل في سنده: 
« كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتَهى إلى قولهم منهم : 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو بكر 
أبن عبد الرحمن) وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ 
وفضلء وربما اختلفوا في الشيء) فالخذنابقول أكثرهم وأفضلهم 
1 
ا 





ع حدث ببغداد» أفسده البغداديون؛ . 
على أن هناك ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون بينه وبين مالك ما بين الأقران» فقد 
قال الشافعي: و كان ابن أبي الزناد سيء القول في مذهب مالك:.انظر الطبقات 
الكبرى (07/6) تاريخ ابن أبي خيفمة (1/81/5)» تاريخ بغداد 
2:١‏ » المعارف ( 5057١4‏ )» تهذيب التهذيب .)11١/5(‏ 
(1) سان البيهقي (40/4) المدوئة (180/1).. 
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الطبقة الثانية من التابعين 
ةله 

عن هذه الطبقة أخذ مالك الفقه؛ وعلى يديهم تعلم وتفقه؛ وقد 
شاركت هذه الطبقة الطبقة الأولى وعاصرتهاء وأخذت عن بعض 
الصحابة» لكن جل ما أخذته عن الطبقة الأولى . 

وأخذت مكانتها في المجتمع المدني في الربع الأخير من القسرن 
الأول» حتى بداية الربع الغاني من القسرث الناني؛ حيث بدأث مكانة 
مالك في الظهور تأخذ مكانها وتقوى» حتى غطت على مكانة 
الآخرين من بقية الشيوخ؛ والأقران المعاصرين. 

ويصور لنا جانبا من حركة انتقال هذه الثروة الفقهية عبر مشيخة 
علماء المديئة» حميد بن الأسود» وعلي بن المديني . 

يقول حميد: ١‏ كان إمام الناس عندنا بعد عمرء زيد بن ثابث» 
وبعده عبد الله بن عمر)”'. 

ويقول ابن المديني : ( وأصحاب زيد بن ثابث الذين كانوا يأخذون 
عنه اثنا عشر رجلا فلكرهم ”''. 

ولم يكن بعد هؤلاء بالمدينة» أعلم بهم من ابن شهاب» ويحيى بن 
سعيدء وأبي الزناد» وبكير بن عبد لله بن الاشجء ثم لم يكن أحد 


)١(‏ ترتيب المدارك (١//1)؛‏ حميد أبو الأسود الكرابيسي من الثامنة / مخ عم؛ صدوق 
يهم قليلا. تقريب ,.)١547(‏ 
(؟) بلغ المعدودون ثلاثة عشر رجلا. 
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أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنس)]” '. 

ومرة ذكر بدل بكير أبا بكربن حزه”'؟ . 

وهذا العفاوت» يدل على أن هناك شخصيات لم تذكر؛ فلم يكن 
المذكورون على وجه الحصر. 

والشيوخ من هذه الطبقة كثيرون» والمبرزون منهم» والذين كانت 
لهم مكانة في الحديث أو الفقه أو الفتوى بصفة خاصة؛ أجلهم: 
ابن شهاب الرهري: 1ه 84؟١).‏ 

كان آية في الحفظ؛ ووعى ما سمع؛ فما استودع قلبه علما فنسيه؛ 
وما استعاد حديئا قط؛ وما شك في حديث؛ بل حديثاً واحدأء سال 
صاحبه عنه؛ فإذا هو كما حفظ”" . 


كما كان شديد التتبع للآثار وجمعهاء قال إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم : « قلت لأبي : بم فاقكم ابن شهاب؟ فقال: كان يأتي المجالس 
من صدورهاء ولا يلقى في امجلس كهلا إلا سائله؛ ولا شابا إلا سائله) 
ثم يأتي الدار من دور الأنصارء؛ فلا يلقى شابا إلا سائله؛ ولا كهلا ولا 
عجوزاء ولا كلهة إلا سائله» حتى يحاول ربات الحجال). 
)١(‏ العلل لابن المديني (414 -145). 
)7١‏ تذكرة الحفاظ ( 1١5/1١‏ )). المجروحين لابن حبان ( 1١‏ /78). 
() تذكرة الحفاظ ( ١1١/1١‏ )» هذا ربما كان كما يعتقدء وإلا فقد نسي ما حدث به 
سليمان بن موسى» وقال لابن جريج حين سأله عنه: ١لا‏ أعرفه؛. 
الباعث الحفيث (*١1)؛‏ ويحتمل أن ذلك وقت الطلب في شبابه وقفوة 
حافظته . 


نذا 


وقال أبو الزناد: « كنا نكتب الحلال والحرام» وكان الزهري يكتب 
كل ما سمع؛ فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس)”'“. 

وعن صالح بن كيسان قال: «اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب 
العلم» فقلنا: نكتب السنن؛ قال: وكتبنا ما جاء عن النبي يله فال: 
ثم قال: نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سئة» قال: قلت : إنه ليس 
بسنة» قال: فكتب ولم أكتب» فأنمجح وضيعت 00" . 


ويقول عن نفسه: ( ما صبر أحد على العلم صبري» ولانشره أحد 


ل 
تسري) . 

وهذا الدأب فى الطلبء» وقوة الحافظة؛ لا شك أنهما يعودان بشروة 
علمية هائلة. 


فعن الليث قال: ومارايت عالما قط أجمع من الزهري )» ويقول 
عنه عمر بن عبد العزيز: (لم يبق أحد أعلم بسئة ماضية من الزهري)!'', 
قال معمر: «وإن الحسن وضرباءه لأحياء وومقل*: 
وقال: ( كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري» حتى قثل الوليد بن يزيد» 
فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خرزانته» من علم الزهري )”'', 
)١(‏ تهذيب التهذيب (449-448/9). 
(؟) الطبقات الكبرى ( ١90/59/5١‏ ). 
() تذكرة الحفاظ .)١1١9/1١١‏ 


(5) تهذيب التهذيب (449/9). 
(5) تذكرة الحفاظ .)١١17 /١(‏ 
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وبهذا شهد له شيوخه. وأقرانه» وتلاميذه بالفضل والتقدم. قال 
أيوب: «مارأيت أحدا أعلم من الزهري» فقيل له: ولا الحسن؟ قال: 
المسيب» وعروة بن الزبير» وعبيد لله بن عد الم قال عراك : «وأعلمهم 
عندي جميعا ابن شهاب» لأنه جمع علمهم إلى علمه)” '. 

وقيل لمكحول: « من أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهاب»؛ قال: ثم 
من؟ قال : ابن شهاب ), 

ولا قدم ابن شهاب المديئة» واجتمع به ربيعة» خرج وهو يقول: 
« ما ظدئت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب). 

وقال مالك : بقى ابن شهاب» وما له في الدنيا نظير)”'" . 

وقال: وما أدركت بالمدينة فقيها محدثاغير واحد» فقيل له: من 
هو؟ فقال: ابن شهاب الزهري)”''. 
نافع بن سرجس: « د1١ .)١‏ 

من أئمة المسلمين بالمديئة» إمام في العلم متفق عليه؛ صحيح 
)١(‏ تهذيب العهذيب (419-448/9). 
9(؟) تذكرة الحفاظ ,)1١١١/1١(‏ 
9") الطبقات الكبرى (؟/؟/ه"١).‏ 


ترجم الذولي لنافع في كتابه مالك بن أنس 4» فقال: ١‏ كيف تبرز لنا الأخبار شخصية 
نافع الذي لازمه مالك ملازمة غير قصيرة . - 


م5 





- وديلمي» فيه لكنة؛ كان يجلس بعد الصبح في المسجد. لا يكاد يأتيه أحد» 
فإذا طلعت الشمس قامع لا يفتي في حياة سيده سالمء يأتيه الزهري» فيحدثه نافع» 
عن ابن عمر؛ ثم يذهب الزهري بعد ذلك إلى سالم» فيقول: سمعت هذا من 
أبيك؟ فيقول: نعم» فيحدث الزهري؛ عن سالم ويدع نافعا). 

وكان نافع لا يكلم أحداء يقولون عنه بنص عبارتهم : كان صغير النفس. ولا 
أتحكم في تحديد مفهوم صغر النفس هذا عندهم؛ بل حسبي أن أقول: إن هله 
الأوصافء را لا تعطي مالكا قدوة صالحة» رغم ما قد فيل وربما لم يقل إلا أسخيرا 
فق من الإمامة فكع املح ليخأ (ص85-488). 

ولكشف بعض هذه الجوائب التي بنى عليها هذه النتيجة نلاحظ: 

قوله: ١إنه‏ ديلمي فيه لكنة؛؛ هو ديلمي حقاء وكم من الموالي من كانت لهم 
مكانة عظيمة في العلم؛ وبالرغم بما قبل عن هذه اللكئة إن صحت . يقول 
. إسماعيل بن أمية: ١‏ كنا نريد نافعا مولى ابن عمر على اللحن فياباه)» تهذيب 
التهذيب .)1١4/1١١(‏ 

فإلى جانبها دقة عظيمة في الحفظ؛ والإتقان والتحري؛ والضبط. 

أما أنه لا يكلم أحدا: فهذا الدص قد نقله من ترتيب المدارك؛ ولم ينقله بكامله 
(انظر: ١0؛‏ وفي آخر النص (يصف كيف كان يحسن مساءلته؛ ويبين 
سبب ذلك فيقول: وكان فيه حدة»), 

وهذه البقية توضح لنا سبب عزوف الئاس عبه لما فيه من حدة ولا يصبر عليها 
في طلب العلم إلا الحريص؛ ولعل هذه حالات وخصوصا عددما كبر وضعف بصره. 

وأما ما نقله عن الزهري؛ فإنه لما سئل عن ذلك وقيل له: زعموا أنك لا نحدث 
عن الموالي؛ فققال: 9إني لأحدث عنهم؛ ولكن إذا وجدث أبناء المهاجرين والانصار 
أتكىء عليهم؛ فما أصنع بغيرهم ١4؛‏ الطبقات الكبرى (؟/ ١8/19‏ ), 

وقد ذكر مسلم بن الحجاج عددا من الموالي الذين روى عنهم الزهري: ثلاثة 
وعشرين رجلا ( رجال عروة بن الزبير وعدد من التابعين: .)١١‏ 

فنظرة الزهري هذه لم تكن قاصرة على نافع؛ بل شاركه فيها غيره؛ وهؤلاء الذدين 
أضفوا عليه هذه الهالة كما يزعم هم الذين يعتمد عليهم في المادة التي يكدب- 


511 


الرواية» منهم من يقدمه على سالم بن عبد الله بن عمر؛ ومنهم من 
يقارنه به» ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه؛ قيل لابن معين: نافع 
وقال النسائي: «اختلف سالم ونافع في ثلاثة احاديث؛ وسالم 
أجل من نافع» وحديث الثلاثة أولى بالصواب)”"' . 
كان ثقة كثيرالحديثء عليه يدور حديث ابن عمر مرفوعا 


وموقوفاء ولذا أكثرعنه مالك؛ وكان. يقول: «إذا سمعت من نافع 
يحدث عن ابن عمر لا أبالى أن لا أسمعه من غيرة” '' . 
ولذا قال البخاري: ( أصح الأسانيد» مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر). 


ولكانته من العلم بعئه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم السان”"' . 


> فيهاء فلم يقبل البعض ويكذب بالبعض الآخر؟ 
ثم كيف لا يراه مالك قدوة صالحة؛ والموطا مشحون بمروياته؟ على أن مكانة نافع 
من الأمور التي لا تحتاج إلى أدلة؛فشهادة العلماء الثقات له بالعلم و التقدم؛ فيقول 
سالم عنه: وعليكم بنافع» فإنه أحفظ لحديث عبد الله (التمييز ص 175) سان ' 
البيهقي ه/؟؟ ). 
والأئمة الكبار الذين أخذوا عنه؛ ودواوين السنة المليئة برواياته؛ أدلة ملموسة» 
تضع يد الباحث المنصف على الحقيقة التي يدشد. 
وهو مع ذلك يدقل عن عمر بن عبد العزيز» أنه بعثه إلى مصر يعلمهم السان» 
فكيف من تخيل شخصيته تلك؛ أن يبعث به عمر بن عبد العزيز معلما ؟ 
)١(‏ تهذيب العهذيب ١ .)4١4/1١١(‏ 
)١(‏ المسوى شرح الموطا للدهلوي .)1//١(‏ 
)*١‏ تهذيب التهذيب .)41١1-41١*/1١١(‏ 


/ا5 


أبوالزناد عبد الله بن ذكوان : 40 5 .)17"٠‏ 

كأواكقة عد ددبي اقعدييها بضيرابالغرية عالا يق كان 
سفيان يسميه بأمير المؤمنين» لم يكن بعد كبار التابعين أعلم منه؛ 
| ومن ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وبكير بن عبد الله وأصح أسائيد 
أبي هريرة» عنه» عن الأعرج» عن أبي هريرة . 

كان إقبال الناس عليه شديداً أولأ» يقول عبد ربه بن سعيد: «رايت أبا 
الزناد دخل مسجد النبي َيه ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان)”'"', 
ثم تحول الناس عنه إلى ربيعة» فقد رآه الليث بن سعد ووخلفه 
ثلثمائة تابع» من طالب فقه؛ وطالب شعر» وصنوف» ثم بقى وحده. 
ويقارن بينهما أبوحنيفة فيقول: (أتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة» 
فإذا الناس على ربيعة» وأبو الزناد أفقه الرجلين)””"' ., 
ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن (فروخ): .)١5 ٠‏ 

. كان صاحب الفتوى بالمدينة» ويجلس إليه وجوه الناس” ''؛ واهّله 
لذلك ذكاء؛ وفطئة» وعلم بالآثار. 

يقول يحيى بن سعيد: ما رأيت أحداً أفطن من ربيعة: هو 
صاحب معضلاتناء وعالمناء وفاضلنا؛ . 





,)82065.14/80( تهذيب التهذيب‎ )١( 
,.)؟١1/( (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) تذكرة الحفاظ (١6/1؟١).‏ 

(؛) تاريخ بغداد 475١/4‏ ). 
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وكان يحيى كثير الحديث» فإذا حضر ربيعة كف يحيى إجلالاً 
لربيعة» وليس ربيعة بأسن منه؛ وهو فيما هو فيه؛ وكان كل واحد 
كنا وتعلة لماعي 
الرأي عند ربيعة: 
وما ينسب إليه من الرأي» فأمر نسبى إذا ماقيس باتجاه الفقه 
المدني» الذي يسير نحو التقليل من الخنوض في مسائل السلف» 
والاستنباط منهاء بخلاف اتجاه الفقه فى العراق» ويصور حقيقة هذه 
النسبة» عبد العزير بن أبى سلمة الماجشون» فيقول: 
الما جئت العراق» جاءني أهلهاء فقالوا: حدثنا عن ربيعة الرأي» 
قال: فقلت: يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأيء لا والله؛ ما رايت أحدا 
خوط لسن ع 
بالعراق» وكأن عبد العزيز يرى فى الرأي استعمالا مفرطا للأقيسة 
على أن هذا الرأي الدسبي في فقه ربيعة؛ قائم على دراية؛ وإحاطة 
بالآثار» فقد كان ثقة كثير الحديث” '. 


)١(‏ تاريخ بغداد (8/؟؟؛). 
)١(‏ المصدر السابق (14/48 47 ). 
(*) المصدر السابق (455/8 ). 
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وهذا جانب من إنكار عبد العزيز على العراقيين. 

ونظرة ربيعة نفسه إلى منهج فقه العراق؛ لا تختلف عن نظرة 
المدنيين ‏ بالرغم ثما عرف عنه من الرأي فقد قال لمالك . حين أراد 
الخروج إلى العراق ‏ : 9إن سمعت أني حدثتهم شيكا أو أفتيتهم فلا 
تعدني شيغاء قال: فكان كما قالء لما قدمها لزم بيته؛ فلم يخرج 
إليهم» ولم يجدث بشيء حتى رجع' '. 
موقف المدنيين من رأي ربيعة: 

وهذا الجانب المحدود من الرأي في فقه ربيعة مع ذلك . كان يؤخل 
جانب منه بحذر؛ ففي رسالة الليث إلى مالك إشارة إلى ذلك 


الماحخذ”” مع إِجَلالَ مالك والليث له؛ واعترافهما له بالفضل» فقد قال 


مالك لما مات ربيعة: «ذهبت حلاوة الفقه مبذ مات ربيعة بن أبي 
000 

واعترف شيوخه له بمكانته» فكان القاسم إذا سئل عن شىء قال: 
اسلواهدا : اربع 59 


على أن حظه من إقبال الناس لم يكن بأحسن من سابقه أبي الزناد» 
فقد تحولوا عنه إلى مالك» حين برزت مكانته في الفقه والاثر”*, 





..) 1410 /8( تاريخ بغداد‎ )١( 
.) 84/5 ( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)1455/8( (؟) تاريخ بغداد‎ 
.) 477/8( (؛) المصدر السابق‎ 
.) 4914/48( المصدر السابق‎ )5( 


زيد بن أسلم: .)١5- ٠‏ 

كان ثقة من أهل الفقه والعلم» عالما بتفسير القرآن”''» له كتاب 

قال أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيها»!'" . 

وكان مالك يبالغ في تعظبمه؛ قال عنه: «كان زيد بن أسلم 
يحدث من تلقاء نفسه؛ فإذا سكت قام؛ فلا يجترىء عليه إنسان) . 
وتخطي مجالس قومه إلى «عبد عمر» قال له: (إنما يجلس الرجل إلى 
من ينفعه في دينه]' '. 
يحبى بن سعيد الأنصاري: د .0١4"-‏ 

تولى القضاء لبني أمية؛ في ولاية يوسف بن محمدء أيام الوليد 
ابن عبد الملك» كان يحيى بن سعيد القطان لا يقدم عليه أحدا من 
الحجازيين» فقيل له: الزهري» فقال: «الزهري خولف عنه؛ ويحيى لم 
يختلف عليه)» وعده ابن عيينة فى محدثى الحجاز الذين يجيئون. 
بالحديث على وجهه؛ وقال عنه ابن عمار: « موازين أصحاب الحديث 
من المدئيين» عبيد الله بن عمر» ويحيى بن سعيد). 

قدم أيوب مرة من المديئة »فقيل له: يا أبا بكير! من بالمدينة؟ فقال: 


)١(‏ تهذيب التهذيب 905/9" 55"؟), 
)١١(‏ تذكرة الحفاظ .)١9/1١9١‏ 
(") تهذيب التهذيب ,)795/1٠(‏ 


الا 


وما تركت بها أحداً أفقه من يحيى بن سعيد:؛ وقال وهيب: «قدمت 
اللدينة؛ فما رأيت أحدا إلا وتعرف وتنكر؛ إلا يحيى بن سعيد؛ ومالك0' ' . 
أثر هؤلاء في الفقه المدني : 

كان لهؤلاء أثرفي بداء صرح الفقه المدني» وخلّفت جهودهم 
العلمية ثروة عظيمة» احتضنها الفقه المدني» واستطاع بها أن يكون 
كيانا مستقلا متميزا عن غيره» ومبرزا على فقه أهل الأمصارء يعتز به 
المدنيون» ويقتدي به الآخرون. 
فضل علم أهل المديئة وأسباب ذلك : 

تأسيهم بالآثار ومجانبتهم البدع: 

كان مذهب أهل المديئة في القرون المفضلة؛ أصح مذاهب أهل 
الأمصار» فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله يله اكثر من سائر الأمصارء 
وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسئة النبوية واتباعها''" . 

ولم يكن بها في هذه القرون بدعة ظاهرة؛ ولا خرج منها بدعة في 
أصول الدين؛ كما خرج من سائر الأمصار؛ فبخرج من البصرة القدر 
والاعتزال؛ والدسك الفاسد, والشام كان بها النصب والقدر؛ وخرج 
من الكوفة التشيع والإرجاء. والتجهم كان بخراسان , 

وأما المدينة فإن كان بها من هو مضمر لذلك» فكان عندهم 
مهاناً مقهور""" . 
(1) تهذيب التهذيب ,1/١7(‏ المدل), 


(؟) صحة أصول أهل المديئة (١؟).‏ 
(؟) المصدر السابق ( 79 ), 


؟/ا 


ثقة العلماء بعلم أهل المديدة: 

قال مالك: (والله ما التعوحةن يدتبن مسي ولاغيرو من اهل 
العلم بالمديئة لشككه كثير من الناس)”'' . 

وما يدل على هذه الفقة, أن الصحابة كانوا يحتجون بقضاء 
أكمتهاء ويأخذون بأقوال علمائهاء فعن حبيب بن أبي ثابت» قال: 
ولقيت طاوسا فسألته ‏ يعني عن الإيلاء ‏ فقال: كان عثمان ياد 
بقول اهل المديفةع 1" ظ 

وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ يقول في توريث الجد مع 
الإخوة: «إنما نقضي بقضاء أثمتنا)” “. 

وحين كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد أيضاء كتب 
إليه : ذلك لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء ‏ يعني الخلفاء ‏ » قال: وقد 
حضرت الخليفتين قبلك؛ يعطيانه النصف مع الأخ الواحد» والثلث مع 
الإثنين؛ فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه الغلث' '. 

وحين يتتساهل الآخرون في الرواية» يشتد أهل المديئة في قبول 
الحديث وروايشه) فلا يسلممنه إلا القليل» وهذا الندقيق هو الذي 





.)94/1( ترتيب المدارك‎ )١( 

.) 4117/1( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) سان سعيد بن منصور .)15/١/15(‏ 
(١؛)الموطا(؟١/١01).‏ 


رف 


« ب علم المديئة» ثقة علماء المدن الإسلامية امختلفة . 

ويتحدث محمد بن الحسن الشيباني عن أصحابه فيقول: «١‏ كان إذا 
حدثهم عن مالك امتلأ عليه منزله؛ وإذا حدثهم عن غير مالك لم 
يجبه إلا القليل من الناس» فقال: ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابه 
منكم؟ إذا حدثتكم عن مالك ملاتم على الموضع؛ وإذا حدثتكم عن 
أصحابكم, إنما تأنوق متكا و 
احتياج أهل الأمصار إلى علمهم : 
علماؤها إلى المدينة في طلب الحديث؛ ولم يحصل العكس»؛ فليس 
لديه على علمائها؛ فكانوا المرجع في هذا الشأن. 

وقد ذهب علماء المديئة إلى الأمصار قضاة ومعلمين» كهشام بن 
عروة) وفحمد بن إسحاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وحنظلة بن أبي سفيان» وعبد العزيز بن الماجشون» 

0 ٠ 

وغيرهه! 0 


ويستعين بهم غيرهم» فيطلبون مشورتهم؛ فقد كتب ابن الزبير» 





. تاريخ بغداد 111/5 )؛ الكامل لابن عدي (1/ 11/5 )» وانظر الملحق الرابع‎ )١( 
,)75( (؟ ) صحة أصول أهل المدينة‎ 
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وعبد الملك بن مروان إلى ابن عمرء كلاهما يدعوه إلى المشورة”'' . 
كما كانوا يطلبون ما عرف بها من سان فمعاوية بن أبي سفيان 
يسأل زيدا عن مسائل في الميراث'''» وعمر بن عبد العزيز يكتب إلى 
أبي بكر بن عمرو بن حزم» في جمع السنن المعروفة بالمدينة' ''. 
وأبو جعفر المنصور يرى أن المديئة هي المرجع في السنن» وكذلك 
المهدي» لشي 
تفاضل الآخرين بما يأخذونه عنهم: 
ويتفاضل غير أهل المديئة بقدر ما يأخذونه من علمهم؛ ويرون فيه 
معيارا للتفوق» فيقول مجاهد؛ وعمرو بن ديئار وغيرهما من أهل مكة: 
ولم يزل شأئنا متشابها متناظرا» حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى 
المديئة» فلما رجع إلينا استبان فضله علينا) '. 





.)"89/1١( ترتيب المدارك‎ )١( 
,.)ه5١١/؟( (؟)لموطا‎ 

() خ: ١ )١40/1(‏ كيف يقبض العلم؟. 
( 4 ) صحة أصول أهل المديئة (؟7), 

(5) ترتيب المدارك .)4١/1١(‏ 


صلة مالك بآثار هذه المدرسة 


من فقه الصحابة والتابعين» واعتماده عليها في بداء قواعد 
مذهبه: وتأسيس مناهجه في الاجتهاد والاستدلال. 

كان مالك بن أنس أعلم أهل المديئة بتلك الفروة العلمية, 
حديقا رتفينا يقول ابن المديئي : «نظرت فإذا الإسنئاد يدور على 
ستة: -فذكرهم.» قال: و ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب 
الأصئاف ممن صنفء ولأهل المديئة مالك )7 , 

ويقول: «أخذ عن زيد بن ثابت؛ من كانوا يفتون بفتواه؛ اثنا 
عشر رجلاً» من لقيه منهم» ومن لم يلقه ‏ فذكر الفقهاء السبعة وسالم 
ابن عبد الله؛ وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وقبيصة بن ذؤيب» وأبان بن 
عثمان» وطلحة بن عبد الله بن عوف» ونافع بن جبير بن مطعم !''. 

ثم قال: (ولم يكن بالمديئة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب» 
ويحيى بن سعيد؛ وأبي الزناد» وبكير بن عبد الله بن الاشج ثم لم 
يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنس)” ''. 





, )111/( العلل لابن المديني (137)) مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
.) 45- 44( (؟) العلل لابن المديني‎ 
,)١7( (؟) المصدر السابق ( 40 ) وانظر مقدمة الجرح والتعديل‎ 
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واععمد في تأسيس مناهج الاستدلال على فقه هذه المدرسة 
وأصولهاء فكانت قواعد مذهبه هي : 

أولا: الكتاب والسنة» واعتنمد في السنة ما كان منها مسنداء أو 
مرسل ثقات؛ وكان لإمامته في نقد الرجال أثر في دقة الاختيار. 

ثانيا : اختياره أقضية عمر رضي الله عنه”'*. 

وذلك لأن رأيه كان موافقا للوحي والتنزيل غالبا وأخبر النبي يللد 
أنه رأى في المنام انه شوك اليه واعط عع قله وغيرة بالعلك' "2 

ولهذا السبب في أغلب الأحيان» كان يحصل الإجماع من 
الصحابة على قضايا عمر. ش 

ثالفا : اختياره فتاوى ابن عمر وعمله. 

وذلك لأن أكابر الصحابة شهدوا له بالاستقامة» وتفوقه على سائر 
الصحابة الذين بقوا بعد الفتئة ‏ في هذا الأمرء قال حذيفة: «لقد 
تركنا رسول الله قله يوم توفي؛ وما منا أحد إلا وتغيرعما كان عليه؛ 
إلا عمر؛ وعبد الله بن عمر) . 

وقال مالك : «قال ابن شهاب : لا تعدلن عن رأي ابن عمر» فإنه قام 





9١لا‏ يرد على اختياره اقضية عمر مخالفته له في بعض المسائل؛ لانها إذا قيست بما 
اخذ به كانت قضايا معدودة» وغالبا ما خالفه فيها معه الجمهور؛ انظر حجج 
المعترضّين على العمل حجج الشافعي ص (111) ٠‏ 

(؟1)خ: (7/07") وباب مناقب عمر بن الخطاب1. 


/ا/ا 


بعد رسول الله َه ستين سئة؛ فلم يخف عليه شيء من أمر رسول الله 
مَيِّه وأصحابه ) . 
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ١ما‏ رأينا ألزم للأمر الأول 
من عبد لله بن عمر) . 
هذه الآثار وغيرها أخرجها الحاكه”'' . 
وما يدل على استقامة ابن عمر عدم مداخلته في الفتن؛ فإنه بايع 
غلبا رضي الله عنه» بشرط ألا يقاتل مسلماء ورضي على كرم الله وجهه 
بهذا الشرط؛ ومن أجل ذلك تخلف ابن عمر عن حروبه. 
قال نافع: «إن ابن عمر دخل الكعبة) فسمعته يقول في السجدة: 
قد تعلم ما يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك ؛. 
رابعاً: اعتماده فتاوى سائر الصحابة. 
خامسا: اختياره فتاوى فقهاء التابعين بالمدينة , 


أما اختياره لذلك» فلأنها كانت روح البلاد» وقلب الأمصار» وكان 
العلماء يأتونها زمانا بعد زمان» ويعرضون آراءهم على أهلهاء ولأنه 


كانت عندهم علوم منقحة لا توجد عند غيرهم؛ وشيوخ مالك كلهم 
من أهل المدينة إلا ستة”'" . 





)١(‏ المستدرك (//567) وما بعدها. 
(5) المسوى شرح الموطاء المقدمة 23737 ذكر الاصول السابقة ) . 
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سادسا: تاثره بالقواعد الأصولية الأخرى بالمدرسة. 


لم يكن اعتماد مالك في تأصيل قواعد مذهبه على أقوال السابقين 
وفتاواهم مجردة؛ بل لاحظ الأصول التي سار عليها المجتهدون في 
الفقه المدني» ومن هذه الأصول الذرائع؛ وعمل أهل المدينة. ١‏ 

فتراه يلحظ باب الذرائع؛ ويتوسع فيه؛ ويعلل الأحكام به كما 
جعل من عمل أهل المديئة أصلا يعتمد عليه فيقول في -باب ما لا 
يجوز من السلف . : (الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن من استسلف شيكا 
من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك» وعليه أن يرد 
مثله؛ إلا ما كان من الولائد» فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال 
مالا يحل» فلا يصلح. 

وتفسير ما كُره من ذلك» أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما 
بدا له» ثم يردها إلى صاحبها بعينهاء فذلك لا يصلح ولا يحل؛ ولم 
يزل أهل العلم ينهون عن ذلك؛ ولا يرخصون فيه لأحد»”"' 

فتراه ب يبني الحكم على إجماع أهل المدينة؛ ويعلله بالذريعة”"' 

هذان الأصلان وغيرهما مما استخرجه علماء مذهب مالك من فروعه 
التي نقلت عنه؛ ووج.دوا أن هذه الفروع متفرعة عن تلك الأصول؛ 
لأنها كانت القواعد التي يسير عليها في استنباطه . 





(1١)الموطا‏ (78947/5). 
(؟) الذريعة معداها؛ الوسيلة» وسد الذريعة امورو ا ادي 
إليه من حل أو حرمة؛ انظر الفروق (77/5) . 
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ولا يعني كون الإمام لم يذكرها مبوبة مدللا عليهاء مفردالها 
بالتأليف» أنها لم تكن موجودة:» أو لم يعتمد عليها من قبله. فهي 
ككل علم من العلوم؛ توجد أصوله وقواعده مفرقة مبثوثة بين العلماء» 
ثم يأتي منهم من يدونها ويرتبهاء ويدلل على كل فرع منها. 
الأصولء ورتبهاء واحتج لكل نوع منهاء ولا يعني ذلك أنه هو الذي 
وضع تلك الأصولء أو أنه ابتدعها من عنده. 

ولوكان الأمر كذلكعلما رد بعض هذه الأصول وناظر فيها» واحتج 
على من أخذ بها لو لم تكن أصولا معروفة مطروقة , 

ققد يه اسمن ورد على مالك اعتباره إجماع أهل 
اللارية؟"" كنذا ماعنا القول بالريةة', 
ظهور العمل أصلا فقهيا في الفقه المدني: 

وعمل أهل المديئة أو إجماعهم؛ من الأصول التي احتج بها سلف 
' مالك» واعتبروه حجة يعتمدون عليها. 

فقد ظهر مفهوم العمل بالمديئة في وقت مبكر؛ وتدمثل قضاياه في 
أقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتتبعه للسان») واعتماده على 





)١(‏ الرسالة .هع الأم (/51//19؟), 
(؟) الرسالة 4 9مع الأم (/10//ا/11). 
(*)الأم ره /ى١).‏ 


رضي الله عنه بعده» وجاء التابعون فأخذوا تلك القضاياء مع ما 
انضاف إليها من آثار الصحابة» وأقضية الأئمة؛ وكان العمل يتمثل 
يما اشتهرمن كلك القضايا وعرق ماخلا لأهل المدينة. 
اعتبار سلف مالك بهذا الأصل : 

نما يؤيد اعتبار سلف مالك بهذا الأصل أمران: 

أولهما: الاحتجاج به. 

فعن سعيد بن السيب (54ه) قال في الرجل يتروج وهو محرم : 
«أجمع أهل المديئة» على أن را 

ثانيهما : استعمالهم مصطلحات في العمل» سار على نهجهم 


فيها مالك» ونقل بها قضاياه. 
فمن الطبقة الأولى من التابعين من الفقهاء السبعة وغيرهم: 
سليمان بن يسار: 


في كفارة اليمين» قال: «أدركت الناس» وهم إذا أعطوا في كفارة 
اليمين بالمد الاصغرء رأوا ذلك مجزئا عنهم)”''. 
القاسم بن محمد: 

في أن عدة الأمة حيضتان» قال: ( مع أن هذأ ليس في كتاب الله 


.)111/86111/4( سان البيهةم 8107/0 )» وانظر استعماله المصطلحات‎ )١( 
٠ .)41/1١( (؟) الموطا ( 478/5 )» وانظر المحلى‎ 


م١‎ 


ولا نعلمه سنة عن رسول الله وَل ولكن قد مضى أمر الناس على 


1 
أعطوا)” ''. 
عروة بن الربير: 


فى دية الخطاء قال: «وعلى ذلك أمر السئة)” '" . 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 
. فى قول عائشة: الأقراء الأطهار» قال: (ما أدركت أحداً من فقهائنا 
إلا وق و يفول عدا" 
عبد الله بن عامر بن ربيعة المدني: 

في القضاء بالشاهد واليمين» قال: «وحضرث ابا بكر؛ وعمر 
وعثمان تتفون سا 


(١)النحلى‏ ( ١17/1١١‏ ").؛ وانظر أيضا ( 8/١؟).‏ 

(؟) الموطأ (؟/05/). 

(؟)اغلى (١1/١ه).‏ 

( ) الموطأ (؟ //ا/اه )» سان البيهقي (1/ 415 ). 

(5) سنن البيهقي )١77/1١١(‏ ومثله (/5501؟)) وثقه العجلي /ع. تقريب 
(8409). 


له 


ومن الطبقة الثانية: 
ابن شهاب الزهري: 
في القسامة؛ قال: «ذلك فعل عمرء والذي أدركنا عليه 


الناس ,”"' 8 


فى إتياك المرأة المرأة» قال: «أدركتثت علماءنا يقولون: يجلدان 


)*( 
.  عةثام‎ 


فى هبة المرأة زوجهاء قال: ( ما أدركت الفضاة إلا يقيلون المرأة 
فيها»' '. 

في المعترض عن زوجته؛ قال: لم أسمع بأحد فرق بينهما بعد أن 
بمسهاء قال : فهذا الأمر عندنا)'”''. 

في الشهادة؛ قال: مضت السئة ألا تحمل العاقلة شيما في دية 
العمل 8 ' 
محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: ظ 

قال مالك : «رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ وكان 
قاضيا وكان أسخوه عبد الله كثير الحديث» رجل صدق» فسمعت | 
1 الى ١11/ةتعء‏ وجاء مثله في .)127:4:2::111/9:1814/1١(‏ 
9؟)المصدر السابق ,.)"92/1١1١(‏ 
(8) المصدر السابق ١/5‏ )) وجاء مثله في ,)١1١/9(‏ 


( 4 ) المصدر السابق .)١198/7(‏ 
(ه) سان البيهقي .)١1١6/8(‏ 


4م 


عبد الله إذا قضى محمد بالقضية وقد جاء فيها الحديث مخالفا 
للقضاء يعاتبه يقول: ألم يأت في هذا حديث كذا ! فيقول: بلى») 
فيقول أخوه: فما لك لا تة تقضي به؟ فيقول فأين الناس عنه ؟ يعني ما أجمع 
العلماء عليه من العمل بالمدينة؛ يريد أن العمل بها أقوى من الحديث” '. 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: 

فى المكاتب» قال: «قد مضت السنة بهذا في بلدنا قديمام”'' . 

فى الإجارة حفر بكر قال: « كل من أدركنا يقول: حتى يخرج الماء»' " . 

فى شراء الأمة بعد نكاح سابق» قال: (إنها السئة الني أدركت 
الناس عليها)””'' . 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الدوفلي؛ يتيم عروة: 

في نذر المشي إلى بيت الله قال: إن أهل المدينة يقولون ذلك)”"' . 
ربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم: 

في ضمان العارية» قالوا: «إنه قول علمائهم الذين أدركوا؛ وبه 
كانوا تون 0 
)١(‏ ترتيب المدارك .)45/١(‏ 
(١)المدونة‏ 9ه ), 
(؟)المدوئة 9 .)4١5/7‏ | 
(؛ )المدونة (؟188/5١).‏ 


( 5 ) المصدر السابق ( ١١/15‏ ) أبو الأسود:ثقة من السادسة /ع. ثقريب ( 086"). 
() المحلى .)117١/5(‏ 


5م 


يحيى بن سعيد الأنصاري: 
في مال العبد إذا عتق» قال : «على هذا أدركت الناس]”'", 
في أن الموصي مخير في وصيته قال : هذا الذي عليه قضاء الناس”" . 


في التخيير والتمليك؛ قال: من أمر الئاس القديم عندنا الذي لم أر 


7 , 
عيذ دقلف فيهم” 5 


في وطء الرهط جارية يتداولونها بالبيع قبل استبرائهاء قال: «مضى 
١‏ (4) 
بهذا أمر الولاة ) . 
فيمن ولد في أرض الشرك؛ قال: «أدركت الصالحين أن في 
السئة)' ' . 
جعفر بن محمد: المعروف بالصادق : 
في الشاهد واليمين» قال: ١‏ والقضاة يقضون بذلك اليوم)”''. 
ومن أقران مالك: 
ابن أبي حازم : عبد العزيز بن سلمة بن ديدار املدني . 
في ضمان السلع؛ قال: ٠وهر‏ القضاء عندنا ببلدنا لا يعرف غيره)” '. 
)١(‏ المدونة (96/19*)ء المحلى (9/١؟)؛‏ ومثله في المدوئة ١؟/هلا1؟؟)»‏ 
(/4").؛ سان البيهقي .)1١5/8(‏ 
(؟) المدوئة (4 /8؟)ءومثله (415419174/1). 
(") المصد ر السابق (81/5؟)١‏ 
(؛) المصدر السابق (11/19). 
(ه) المصدر السابق (84/7)؛ ومثله في الشحلى .)419/١١(‏ 


1) سان الدارقطئي (5/4١١)؛‏ صدوق ثقيه إمام من السادسة /بخ م4 تقريب .)1١(‏ ش 
(7)المدونة (/ © ؟4 )؛ صدوق من الثامنة/ع. تقريب ٠)1084(‏ 


هم 


عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب : 

فى أكثر ما تكف الحائض عن الصلاة خمس عشرة؛ قال: «أدركت 
الناس؛ وهم يقولون ذلك" '. 

ومن هذه النصوص السابقة» يتبين لنا أثر هذه المدرسة في مالك» 
فكما رأى فقهاءها يحتجون بإجماع أهل المديئة» رآهم يستعملون من 
الأساليب ما يدل على اعتبارهم عمل أهل المديئة) فمنهم من يحتج 
بما أدرك عليه الناس بالمدينة؛ أو بما كان عليه القضاء عندهم؛ ومنهم 
من يعبر عنه بالأمر القديم عندهم . 

كل هذه الأساليب وغيرهاء قد سار على نهجهم فيها مالك فنقل 
بها قضايا عمل أهل المديئة” '' » بما يتضح جليا أنه كان شديد الاتباع 
لهم؛ بعيداً عن الابتداع؛ ميالاً إلى التاسي بمن سبقه؛ منجانباً لما لم ير 
أصوله تعتمد على تلك الشروة الفقهية عندهم؛ ولذا كان عمل اهل 
المدينة أو إجماعهم, أحد الأصول التي اعتمد عليها في الاجتهاد والاستنباط . 

هذه مكانة الفقه المدني» وهؤلاء فقهاء هذه المدرسة) الذين ساهموا 
في تموه من الصحابة والتابعين؛ وعلى فقه هؤلاء وقواعدهم أسس مالك 
منهج استدلالاته؛ فتكامل على يديه إبراز جوانب تلك الثروة العلمية» 
وحفظ موطأه تلك المادة للأجيال اللاحقة؛ واعترف بفضل تلك الثروة 





,) "4899 ضعيف عابد من السابعة /م. تقريب‎ :) 751/1١ ( سنن البيهقي‎ )١( 
(؟) انظر الملحق الثاني للمصطلحات.‎ 


كم 


الملتقدمون من سلف الأمة وخلفهاء من عاصر مالكاً, أو من تقدم 
عليه» أو من جاء بعده. 

هذه المكائة لم ينازع فيها سلف الأمة» ولم ترد نصوص تشير إلى 
مساواة غيرهم لهم في تلك الحقبة» فضلا عن التقدم والتبريز. 

ثم جاء بعدهم من حاول غمط أهل المديئة حقهم, وفّضْلَ علم 
غيرهم عليهم؛ ونهج منهج التقليل من شأن علم المديئة وعلمائها في 
الفقه والأثر» وادعى أن الكوفة تفوقها كثرة» مع ما امتاز به الفقه 
الكوفي من غزارة وأصالة؛ ومقدرة من فقهائه على الاستنباط؛ بفضل 
ما تمتعوا به من حضور بديهة» وسرعة ‏ خاطرء بما لم يعرف به فقهاء المديئة . 

وإيضاحا لما في ذلك من تجاوز» فسأورد تلك النقاط بصورة مفصلة 
في الملحق الرابع لهله الرسالة» ليمكن الوقوف على التفاصيل هناك . 

وإذا اتضحت لئا مكائة علم أهل المديئة» وما كان عليه من إقبال 
وقبول» ومدى تأثر مالك بتلك المدرسة؛ واعتماد منهجه في الاستنباط 
على ما فيها من قواعد وأصول» واختصاصها بأصل العمل الذي أخذ 
به مالك؛ فئقل مسائله واحتج بهاء وشكلت جانبا من مذهبه. 

هذا الأصل» ما حقيقته؟ وهل هو إجماع؟ 

وبمدزلة إجماع الأمة؟ أو هو حجة مستقلة؟ وما مدى قوة هذه الحجة؟ 

وهل ترد بها الأخبار؟ ومتى؟ 

هذه الأسكلة» سأحاول الإجابة عليها - إن شاء الله قي لياف التالي . 


/ام/ 


الباب الثاني 


عمل أهل المدينة 





0-0-0-0 


أوضحت في الباب السابق» صلة هذا العمل بفقه أهل المدينة» وأنه 
قدرة امن افمراته#طيزر فية قبل أن يقدون ويعرف أصلا يتعمد علية 
مالك في اجتهاده واستنباطه . 
التي جعلت منه أصلاً يراعى؛ ويحتج بقضاياه. 

'فماهوهذًا العمل؟ وما حقيقته؟ ولم اعتبره مالك أصلا في 
استنباط ال.حكام؟ ْ 

إن السئة الدبوية ‏ باقسامها الغلاثة ‏ القولية؛ والفعلية؛ والتقريرية 
تختلف مراتبها في الاحتجاج باختلاف طرق وصولها إليناء فكلما 
قويت هذه الطرق» ارنفعت حجية السنئة» فهناك السنة المتواترة 
المقطوع بصحتهاء والسان المشهورة) والسنن التي جاءت من 
طريق الآحاد . 

وهناك سان اختص أهل المديئة بنقلها'” ' » وسبب هذا الاختصاص ‏ 
أنها أمور عرفث بها واد شثتهرث؛ وسبب هذه الشهرة العمل الظاهر 
المسثمر بها. 

فالصاع والمد اللذان كانت الزكاة تؤخذ بهماء عرفا بالمديئة»؛ وخفي 

0 ١ 


مم20 
)١(‏ لا يرد على هذا ما عرف بالأمصار الأخرى من سان» وإنما لاختصاصها بالعمل الذي 
يشهرها ويقويها. ْ 


45١ 


هذا النقل عن غيرهم؛ وحين اطلع عليه من خالفهم رجع إلى ذلك” '. 

وكذلك زكاة النضروات والفواكه, فقد كانت تزرع على عهد 
رسول الله له ولم يأمرهم بإخراج زكاتهاء ولم يدفعوها إليه؛ وهي 
أرض زراعة» وأمرْ مثل هذا لا يخفى حكمه عنهم جميعاء فنقلهم 
لهذه الأمور نقلٌ صاحبه العمل المستمر منهم على ذلك» وشهرة مثل 
هذه الأشياء ونقِلها المتواتر منهم» هي حجتهم في هذا الاستدلال. 

هذا نوع من عمل أهل المديئة نسبت الحجية إليه؛ مع أن حقيقة 
الاحتجاج إِما هي إلى السنة لا إلى العمل؛ ولوكان عملا مجردا من 
هذه الملابسات لم يكن عملا معتبراء ولذا كان عمل غير أهل المديئة 
ونقلهم لا يئبت له أي اعتبار. 

فحقيقة العمل في هذا النوع إذن» أنه سنن نقلت عن زمن النبي 
َه ومصاحبة العمل لها هو الذي أشهرهاء وأبرز حجيتهاء وإن 
كانت الحجة فيها لا في العمل . 

أما النوع الشاني من العمل؛ فإن الصحابة الذين توفي عنهم 
رسول الله يل والذين كانوا أقرب الئاس إليه؛ وأعرفهم باحواله؛ 
وسيرته وقضاياه» قد توفرت لهم مدارك لم تكوفر لغيرهم, مع ما 
امتازوا به في نقلهم السئن» من مشاهدة قرائن الأحوال الدالة على 
والجلدر 


.)1١4( انظر مراتب العمل في الفصل الثاني من هذا الباب. ص‎ )١( 


1 


فكان العمل المنقول عبهم حجة لهذه القرائن التي احتفت به. 
وهذا النوع من العمل هو الذي يسميه البعض (العمل القديم بالمدينة). 
ويظههر أثر العمل عند مالك» حين تتعارض الرؤايات ويلئمس 
الترجيح؛ أو عندما تنعدم السئة القولية أو تضعف دلالتها. 
هذه حقيقة العمل» وهذه مبررات الاحتجاج به؛ والاعتداد به 
أصلا عند مالك , ع 
لكن هذا الأصل قد تلقاه الكثيرون بالنقد» وكثر حوله الجدل, ٠‏ 
منذ أن أظهر مالك الاعتداد به أصلا. 
وتناوله بالنقد الأوائل والأواخر» من عاصر مالكا كالليث بن سعد» 
ومحمد بن الحسن الشيباني؛ والشافعي؛ أو من جاء بعدهم كابن حزم وغيره. . 
وقد تناول النقاش جوانب متعددة من هذا العمل منها: 
هل يراه مالك إجماعا ؟ ظ 
وهل هو في مدزلة إجماع الآمة ؟ 
أو يراه حجة مستقلة كالقياس وغيره ؟ 
فمن نظر إليه بأنه إجماع؛ فسّر مصطلحاته على هذا الأساس؛ 
وعرض -حجبجه ‏ من استدل به ورد عليها . بمن رده في ضوء ذلك المفهوم . 
ومن نظر إليه أنه حجة» قسمه إلى مراتب وبين حجية كل منها. 
والحمكم بصحة أي اعتبار من الاعتبارين السابقين» يستذعي دراسة 
العمل في المرتبتون السابقتين دراسة مستفلة» تكشف حقيقة ذلك وتوضحه. 
وهذا ما ساتناوله في الفصلين الآثيين: 


5 


الفصل الأول 
الاختلاف في كونه إجماعا 

نسبت إلى مالك أقوال» استدل بها ناقلوها على أنه قد اعتبر عمل 
أهل المدينة إجماعاً في مقام إجماع الأمة؛ وذكروا لذلك حججا تقوي 
ذلك الاعتبار وتدعمه. 
أما هذه الأقوال فهي : 

قال ابن حزم: «قالت المالكية: الإجماع هو إجماع أهل المديدة» ثم 
اختلفواء فقالت طائفة منهم: مما إجماعهم إجماع وحجة فيما كان 


وقالت طائفة منهم: إجماعهم إجماع وحجة من جهة النقل كان 
أوفن حهة الاجديا 7 . 

قال البردوي : «نقل عن مالك قال: إذا أجمعوا على شيء لم يعثد 
بخلاف غيرهم]” ''. 


قال مؤلفو المسودة: وحكي عن مالك أنه قبال: إذ أجمع اهل 
غيرهم»' '. 
)١(‏ الإحكام في أصول الاحكام لابن حزم ( 1-١‏ [؟مة), 


. )151/7( كشف الأسرار‎ )١( 
0,978791١ المسودة‎ )*( 
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وهذه الأقوال تدل على ما يلي : 

أن ابن حزم نسب إلى المالكية حصر مفهوم الإجماع في إجماع 
اهل المديدة + وهذا بوحي بأنه يرئ انهم يقسولوة يان إجساع اهل 
المديئة؛ هو إجماع الأمة. 

أو أنهم إذا أجمعوا على شيء صار إجماعا وإن خالفهم غيرهم؛ 
وهذا يشير إليه قول مؤلفي المسودة والبردوي . 
وأما الحسجج : 

وأما الحجج النى أوردت لهذه الدعوىء من المالكية وغيرهم؛ فإنهم 
قد استئتجوا من احتجاج مالك بالإجماع؛ أو بالعمل في الموطأ» ومن 
استدلاله في رسالته إلى الليث بن سعد» أن مالكا يرى أن الإجماع هو 


إجماع أهل المدينة؛ وإن خالفهم غيرهم. 
وقد اسعدلوا لذلك بما يلي : 

أولا : بالآثار التي جاءت في المديئة كقوله عله تت 
خبثهاء كما يدفي الكير خبث الحديد. 

«إن الإسلام ليأرز إلى المديية؛. 

لا يكيد أحد أهل المادينة إلا انماع كما يدماع املح في الماء و" . 


وغيرها من الاخبار الدالة على زيادة خطرهاء أوكثرة شرفهاء والخطأ 
)١(‏ : (57/4) وما بعدها باب فضائل المديبة؛. 


9١ه‎ 


خبث؛ فنفاه الحديث عنهم. وإذا ائتفى عنهم؛ وجب متابعتهم 
ضرورة!'' 1 ْ 
ثانياً: أن المدينة دار هجرة النبي فيه وموضع قبره؛ ومهبط 
الوحي؛ ومجمع الصحابة» ومستقر الإسلام؛ ومتبوأ الإيمان» وفيها ظهر 
العلم» ومنها صدرء فلا يخرج الحق عن قول أهلهاا”''. 
ثالفاً: أن أهل المديئة شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وكانوا 
أعرف بأحوال الرسول قَقنُّه من غيرهم» فوجب أن لا يخرج الحق 


١‏ إضه 
رابعاً: أنهم شهداء آخر العمل من النبي فل ؛ وعرفوا ما نسيخ؛ وما 
0 
لم يدسخ . 


خامساً: أن من خرج من الصحابة عن المديئة» فقد شغل بالجهاد 
وكان ابن مسعود إذا أفتى بفثيا» أنى المدينة فيسال عنهاء فإن أفتي 
بخلاف فتياه رجع إلى الكوفة وفسخ ما عمل””'. 


)١(‏ كشف الأسرار (151/5). المختصر لابن الحاجب /١(‏ 10 )) التقرير والتحبير 
٠٠١/9‏ ) الإحكام للآمدي .)849/1١(‏ 

)١(‏ الإحكام لابن حزم ( 4-١‏ / "اده )؛ كشف الأسرار ( 151/1 )» الإحكام للآمدي 
»)95/1١(‏ حاشية المطار ( 5 /١؟),‏ 

(؟) كشف الأسرار (151/1)» الإحكام للآمدي ))70:/1١(‏ تنقيح الفنصول 
»)١46(‏ حاشية العطار ( 7١/1‏ ), 

() الإحكام لابن حزم ( 4-١‏ / "هه ), 

(5) المصدر السابق ( 001/4١‏ ). 
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سادسا: أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم؛ ولان 
أخلافهم تنقل عن أسلافهم؛ فيخرج نقلهم من حيز الظن إلى اليقين 
فكان إجماعهم حجة على غيرهم'" . ظ 

منابها :أن من المحمال أن يخفى حكم النبي ينه على الأكثر وهم 
الذين بهاء ويعرفه الأقل وهم الخارجون عنهاء وأن العادة تقضي بأن 
مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد؛ لايجمعرن إلا 
عن راجح . ظ 

فإن قيل: لا نسلم بذلكء لأنهم بعض الأمة؛ ويجوز أن يكون 
متمسك غيرهم راجحاء فرب راجح لم يطلع عليه البعض. 

قلنا: لا نقول العادة قاضية باطلاع الكل فيرد ذلك» بل باطلاع 
الأكثر» والأكثر كاف في تتميم الدليل؛ فإذا وجب اطلاع الأكثرء 
امتنع الا يطلع عليه من أهل المدينة» ويكون ذلك الأكثر غيرهم» وما 
فيه أحد منهم؛ والاحتمالات البعيدة لا تنفي الظهور” ''. 
وقد ناقش الاسددلالات السابقة الجمهور بما يأتي: . 

أولاً: أن الآثار قد خصتها بالذكر, إظهاراً لشرفهاء وتمييزا لها عن 
وهام :1 اميت ملرةتن الميقات للش كوزةة ولا يدل انلك علو 


))" 0١0/1١ )؛ الإحكام للآمدي‎ ٠٠١/9 ( امختصر (؟/ ه")؛ التقرير والتحبير‎ )١( 
,)١40( تنقيح الفصول‎ )) 7١1/7 ( حاشية العطار‎ 
..)991/ 5-١ ( الإحكام لابن حزم‎ )) ١119/1١ ( (؟) اللحعصر ( 0/97 )؛ المستصفى‎ 


51/ 


تخصيص أهلها بالإجماع) ولا أن إجماعهم دون إجماع عبر 5 

ل ع بر فيال لاسرا وم و 

ثانياً: أن اشعمال المدينة على صفات موجبة لفضلهاء لا يدل على 
انتفاء الف 0 0 ومكة 
هلي إنما 0 0 ابجتهدين» 000 

ثالفاً: أما شهودهم التنزيل؛ فلا يدل على انحصار أهل العلم فيهاء 
والمعتبرين من أهل الحل والعقد؛ ومن تقوم الحجة بقولهم؛ فإنهم كانوا 
النطلن و لاطبا 

رابعاً: وأما شهودهم آخر حكمه ْله » وعلمهم مانسخ ومالم 
ينسخ) فالصحابة الخارجون عن المديئة شهدوا من ذلك كالذي شهده 
المقيم منهم سواء؛ كعلي» وابن مسعود, وأنس؛ وغيرهم) فلا فرق" '' . 

خامساً: وأما التعليل باشتغال من خرج بالجهاد؛ فلا يشغل الجهاد 
(1) الإحكام لابن حزم ( 054/4١‏ )؛ كشف الأمسرار (151/7)) المستصسفىي 

(119/1) الإحكام للآمدي ١0/1١‏ ه"؟), 
)١(‏ الإحكام للآمدي (0:/1"): كشف الاسرار 951/5 )؛ الإحكام لابن حزم 


(01غ6[/ؤئمه). 


(؟) الإحكام للآمدي (59:/1). الإحكام لابن حزم ( 6-١‏ /094)؛ اللستصفى 
.)١198/1١‏ : 
(4) الإحكام لابن حزم ( 4-١‏ / 500 ). 
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عن تعليم الدين» فقولهم هذا باطل؛ وأما ما وقع لابن مسعودء فإثما جاء في 
مسألتين فقط» فأمر عمر بفسخ ذلك» وعمر الخليفة فلا يمكنه خلافه”"' . 

سادساً: أما تمفيلهم الاجنهاد بالرواية في التقديم؛ فهو تمثيل من 
غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية» لأن الرواية مستندها 
السماع» ووقوع الحوادث المروية في زمن النبي فَْْهُ وبحضرته؛ ولما كان 
أهل المديئة أعرف بذلك» وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم 
أرجح, أما الاجتنهاد فطريقه النظر» والاستدلال بالقلب على الحكم؛ 
وذلك بما لا يختلف بالقرب والبعد» ولا يختلف باختلاف الأماكنا''. - 

بارعا تاردق هن عن مواد دك على لاد روه تين 
بالمديئة» يمكن أن يكون ذلك كذلك لو وجدث مساألة رويت عن 
طريق كل من بالمديئة من الصحابة رضوان الله عليهم؛ وأفتى بها كل 
موا لسري لمتحا انا ولايرجة هد ا تمك انارديت 
حكم النبي نه عن النفر من الصحابة؛ ويعلمه الواحد والأكثر منهمء 
وقد بمكن أن يكون الذي حضر ذلك الحكم يخرج عن الدينة؛ يمكن 
أن يبقى بهاء ويمكن خلاف ذلك ولا فرق. - 


)١(‏ الإحكام لابن حرم 517/١‏ ) هذا يعني أنه لو لم يكن -خليفة لما رجع عن أمر 
تبين له أنه ليس بصواب؛ مع أنه لولم يشك فيما قضى لم يسال عمرء وهنا يكفي 
لإثبات تقدم علم المديئة على غيرهاء أن يرجع ابن مسعود إلى المدينة ليتاكد من | 
فضائه؛ وحاجة أهل الأمصار إليها أمر ظاهر؛ تدل عليها النصوص السابقة في الباب 
الأول» «فضل علم اهل المديئة). 

.)75/1( الإحكام للآمدي 807/1 ). المختصر لابن الحاجب‎ )١( 


1 


ولا بمنع أن يطلع على الراجح غيرهم؛ وليس منهم أحد؛ وعلى 
التسليم بأنهم الأكثر وغيرهم الأقل» فإن اطلاع الأقل لا يستلزم 
الندرة . 

وعلى كل» فهذا الجواب تَنزّل بإجماع أهل المديئة عن كونه حجة 
تفية الى كر طح نوه لا اذ يجفلها ناما قطني" : 
دلالة الإجماع عند مالك : 

وبالرجوع إلى احتجاج مالك بالإجماع أو العمل» واستدلاله عليه؛ 
نرى أنه في الموطأ يحكي إجماعهم فقط» فيقول: (الأمر امجتمع عليه 
عندنا كذا ... 

وأما في رسالته إلى الليث بن سعد فقد كتب إليه : 

«إنه بلغني أنك تفتي الئاس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس 
عندناء وببلدنا الذي نحن فيه؛ وأنت في أمانتك وفضلك ومدزلتك 
من أهل بلدك»؛ وحاجة من قبلك إليك؛ واعتمادهم على ما جاءهم 
منك» حقيق بأن تخاف على نفسكء وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه) 
نإن لله تعالى يقبول في كتابه: ف وَالسَبقُونَ لون من مهاري 
والأنصارٍ4 [التوبة »2٠٠١‏ وقال تعالى: ط فشر عباد الذين يستمعرن 
القول فَيتبعونَ أحْسته 4 [الزمر/18-11]» فإإما الناس تبع لأهل المديئة» 
إليها كانت الهجرة؛ وبها تنزل القسرآن» وأحل الحلال» وحرم 


.)148 /9( الإحكام لابن حزم (١1-؛ / 85 ه )» تيسير التحرير‎ )١( 


1١ 


الحرام» إذ رسول الله يله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل؛ 
ويأمرهم فيطيعون» ويسن لهم.فيتبعونه حتى توفاه الله ثم قام بعده 
أتبع الناس له من أمته» ممن ولي الأمر من بعدهء فما نزل بهم ما علموا 
أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه؛ ثم أخذوا بأقوى ما 
وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم؛ وإن خالفهم مخالف: 
أو قال امرؤ : غيره أقوى منه وأولى: ترك قوله؛ وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل» ويتبعون تلك 
السنن» فإذا كان الأمر بالمديئة ظاهرا معمولا به. لم أر لأحد خلافه 
للذي بأيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها)”'' . 

والذي يمكن أن يتعلق به من نسب إلى مالك أنه يرى أن الإجماع 
هو إجماع أهل المديئة ‏ في هذه الرسالة ‏ أمران : 

-١‏ قوله: «فإنما الداس تبع لأهل المديئة). 

لاس قوله: «فإذا كان الآمر بالمديئة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد 
خلافه ). ش 

وهذا لا يدل على أنه يرى تخصيص الإجماع بهم» أو أن إجماعهم 
إجماع لا تجوز مخالفته. وإنما أوضح مكانة علم أهل المدينة؛ وأنهم 
قدوة لغيرهم؛ ولا يرى لأحد عذرأ في مخالفة الأمر عندهم, إذا كان 
ظاهرا معمولا به؛ بل غاية ما يدل عليه أنه حجة عنده؛ ولا يلزم من 


.)17"- 41١/1١9 ترتيب المدارك‎ )١( 


كونه حجة عنده) أن يكون إجماعا بمنزلة إجماع الأمة. 
وثما يبعد هذه الدعوى» أنه في مناصحته الليث لم يذكر له ذلك» 


ومخالفة الإجماع أمر عظيم . 
ويبعد ذلك أيضاء امتناعه عن إلزام الناس بالموطاء حين عرض عليه 
الرشيد ذللق”' *. ش ش 


ولو كان يرى إجماع أهل المديئة إجماعاء لما وسعه الامتناع' ''. 


.)775/5( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 

)١(‏ يرى أبو زهرة في موقف مالك من إجماع أهل المدينة» أنه هو الإجماع عنده؛ وايد 
الغريق الذي ذهب إلى أن الإجماع عند مالك هو إجماع أهل المديئة» واستدل 
لذلك بادلة لا تكفي لإثبات ذلكء؛ ترد في هذا الباب» انظر مالك 77-59 ) , 

أما أمين الخولي في كتابه مالك بن أنس فقد أنكر أن يكون هذا الأصل معروفا في 
عهد مالك أي إجماع الأمة ‏ وإنما ظهر في وقت متأخرء وأيّد دعواه بما يلي : 

- أن مالكا وهو يذكر إجماع أهل المديئة فيما نقله عنهمء أو رايا يوافق ما 
اجتمعوا عليه؛ لا يتعرض للإجماع الاصطلاحي. 

- أن عياضا وهو يذكر أصول إمامهء يذكر الكتاب والآثار» ثم يعدوها إلى 
القياس فلا يذكر الإجماع بين أصول صاحبه. ‏ 

أن جولتسيهر يرى: أن الإجماع أصل كبير» يمثل فكرة تطور الفقه الإسلامي 
أكثر من.غيره» وأنه يعطينا المفتاح لفهم تاريخ تطور الإسلام في علاقاته السياسية 
والاعتقادية والفقهية؛ وأن هذا المبدأ ظهر في الإسلام فقط في مجرى تطوره. 

وهذا مبني على أن فكرة تأخر ظهور إلاجماع فكرة ذات أصل اجتماعي مقبول. 

- أنه أصل متنازع فيه؛ ودليل هذا حاله ليس مما تسبق إليه العقول . 

وهو في هذه الفكرة عالة على المستشرق جولتسيهر في كتاباته حول التطور - 


٠6١, 


وقد رد القاضي عياض وغيره ذلك المفهوم المدعى لإجماع أهل 
المدينة» وأوضحوا المراد من كلمة الإجماع عند مالك . 


المزعوم لأصول التشريع. 
أما جولتسيهر فإن رأيه في هذا التطور ليس قاصراً على الإجماع؛ وإإما يتناول 
كل نضايا التشريع؛ لأنه يرى هو وأضرابه من المستشرقين أن الفقه الإسلاميء إما 
هو وليد جهود متواصلة لفقهاء المسلمين؛ لا يربطه أي رباط بشرع سماويء وإثما 
عملت فيه روافد الحضارات القديمة إلى جانب جهود فقهائه. 
وأما الاستدلالات الأخرى فإن هذا الأصل قد عرف في وقت مبكر في القضايا 
التي اجتمع رأي الصحابة فيهاء» ورأوا أنه لا يسم مسلما مخالفتهاء واحتلت المقام 
الغالث من مصادر التشريع؛ فعمر رضي الله عنه, يكتب إلى شريح ... فإن جاءك . 
ما ليس في كتاب الله؛ ولم يكن فيه سنة من رسول الله فَّْه فانظر ما اجتمع عليه 
الئاس فخد به!'). 
٠‏ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ٠‏ .. فإ لم تمجدوه في سنة رسول الله 
له فما اجمع عليه المسلمون]!'. 
وأما أن مالكا ذكر إجماع أهل المديئة ولم يذكر الإجماع الاصطلاحي»؛ فلأن 
الإجماع الاصطلاحي ليس حجة ينفرد بها عن غيره؛ وإما عنى بإجماع آخر وأصل 
متدازع فيه؛ أراد أن يوضم حجيته؛ ويذكر أدلته» وعطاء يقول: ما اجتمعت عليه 
الأمة أقوى عندنا من الإسباد)("؟, - 


))؟14/١١( البداية والنهاية‎ ) 115/1١١ سان الدارمي 50/1 ) بسدد صحيح. سان البيهقي‎ )١( 
.)75٠١/1١( الفقيه والمتفقه‎ 

)١(‏ سان الدارمي )01-50/1١(‏ بسئد صحيح؛ سان البيهقي ))١115/1١(‏ الفقيه والتفقه 
7١1/1١١‏ نس: ,.)18١/[8(‏ 1 

() البداية والدهاية (1//9"). 


قال القاضي عياض: ووكثر تحريف الخالف فيما نقل عن مالك). 

من ذلك: 

بانع كا ابوك السوويي: وأبو حامد الغزالي» أن مالكاً يقول: 
ولا يعتبر إلا بإجماع أهل المديئة دون غيرهم)» وهذا ما لا يقوله هوء 
رن لاهن اسمفاية: 

وحكى بعض الأصوليين أن مالكا يرى إجماع الفقهاء السبعة 
بالمديئة إجماعاء ووجه قوله بأنه لعلهم كانوا عنده أهل الاجتهاد في 





> والشافعي وهو معاصر لمالك ‏ يذكر الإجماع» ويحدد مفهومه ويحتج له''" 
وأبو يوسف يعترض على الاوزاعي في دعوى الإجماع؛ لكنه لا يدكر حجيته!". 
فهل يذكر هؤلاء أصلا لا يدركون معناه؟ 

أما ما نقله عن عياضء فإنه لم يتحر النقل» فقد بتر كلامه وأخذ بجزء ظنه يؤيد 
ما ذهب إليه؛ وذلك أن عياضا ذكر خصال الاجتهاد وأصوله المعتبرة» ‏ وذكر المصادر 
الاربعة » ثم ذهب يقارن بين الأئمة في تقديم بعضها على بعض» وماخذ كل 
واحد منهمء فاوضح منهج مالك وموقفه من الآثار والقياس؛ وأيهما يقدم على 
الآخرء فقال: «مقدما كتاب الله؛ ومرتبا على الآثار» ثم مقدما لها على الفياس)؛ 
فهو بصدد المقارنة بين مالك وغيره؛ فاقتصر الخولي على بعض كلامه؛ وادعى أن 
عياضا جاوز ذكر الإجماع عندما ذكر أصول إمامه؛ انظر ترئيب المدارك ( 41/١‏ 5). 

وأما القول بأن النزاع الذي دار حوله؛ يدل على أنه أصل متاخر الظهور؛ فليس 

كذلك, لما سبق من احتتجاج الشافعي» والأوزاعي» ان يوسف. 


ريع الام 5/1و ىع الرسالة ( 41/1 9/ا8 ), 
(؟) الرد على سير الأوزاعي ( 1١‏ ). 


ذلك الوقت دون غيرهم» وهذا ما لم يقله ولا روي عنه”") 


فهو ينكر أن يكون المراد من الإجماع المعاني السابقة وهي : 
أن إجماع أهل المديئة هو الإجماع يعني إجماع الأمة _أوأن . 
أن إجماع أهل المدينة هوإجماع الفقهاء. 
لكن بالرجوع إلى أقوال الغزالي يتبين أنه لم يازمهم بقول من هذه 
أو عدم تحديد المعنى المراد منه لديه» أورد الاحثمالات التي يمكن أن 
تدعى في المراد مئه» ثم تناولها بالرد» فقال: 
«قال مالك : الحجة في إجماع أهل المديئة فقطء وما أريد بذلك إلا 
أن هذه البقعة قد جمعت في زمن الضحابة أهل الحل والعقد . 
فإن أراد مالك أن المديئة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت . 
قال: وليس ذلك بمسلم؛ بل لم تمجمع العلماء قبل الهجرة ولا 
بعدهاء بل ما زالوا متفرقين في الأمصار. 
فلا وجه لكلامه إلا أن يقول: عمل أهل المديئة حجة لأنهم 
الأكثرون» والعبرة بقول الأكثرين» وقد أفسدنأه. 


أو يقول : يدل اتفاقهم في قول أو عمل») أنهم استئدوا إلى 5 


.) 51/١ ( ترتيب المدارك‎ )١( 


قال: وهذا تحكم.. 

ثم قال: وربما احتجوا بثناء رسول الله مله على المديئة وأهلها 
وذلك يدل على فضلهم» وكثرة ثوابهم, لسكناهم المديئة» ولا يدل 
على تخصيص الإجماع بهم' '. 

ويؤيد ما سبق من أن الإجماع عند مالك» لا يعني إجماع الأمة 
وإنما يعني النقل المتواتر» الذي يفيد العلم المحقق؛ قول أبي العباس 
القرطبي : 

اللكا نا لدي لحر ةين سشيوة إخنا ابل انان 
جهة نقلهم المتواتر» وإما من جهة مشاهدتهم الأحوال الدالة على 


مقاصد الشرع)” ''. 
المعاني السابقة وهي : 


أن إجماعهم هو إجماع الأمة» أو هو المعتبر» وإِنّ خالفهم غيرهم . 

- أن إجماعهم هو إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة" . 

أن إجماعهم حجة لأنهم أكثر فقهاء الأمة. 

إذ لا تدعى تلك الأقوال» إلا إذا نزل هذا الإجماع منزلة إجماع الأمة. 
(1١)المستصفى .)١19-1١١8/١(‏ 


,)٠١١/5 التقرير والتحبير(‎ ») ١55 ( تنقيح الفصول‎ )١( 
ا‎ .) 017/١ (؟) انظر فتاوى الشيخ عليش‎ 


0) 


إما إذا أريد به التوافق منهم في النقل المجمع عليه منهم؛ فهذا ما 
يبعده عن الإجماعء الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامي» وإنما حجة كسائر الحجج من القياس وغيره. 

وهذا الالتباس في الإطلاق» هو الذي حجب حقيقة هذا الإجماع؛ 
وحمل الكثير في ردهم عليه؛ أن يحتجوا بما يحتج به على الطاعنين 
في الإجماع؛ وأن يتكلموا في غير محل نزاع. 

قال صاحب البرهان: ونقل أصحاب المقالات عن الإمام مالك 
رضي الله عنه أنه كان يرى اتفاق أهل المديئة» يعني علماءها حجة 
وهذا مشهور عنه» ولاحاجة إلى تكلف الرد عليه إن صح النقل -فإن 
البلاد لا تعصمء والظن بمالك رحمه الله أنه لا يقول بما نقل الناقلون 
عنه)” . 

فتراه يستبعد نسبة ذلك إلى الإمام» ويعله بأنه لم ينبت له ما 
يغبت لإجماع الأمة» فيقول: (لآن البلاد لا تعصم). 

فإذا لم يكن إجماع أهل المديئة عند مالك إجماع الأمة» فما الذي 
أراد به إذن؟ ١‏ 

لقدكان من نتيجة استبعاد نسبة هذا القول إلى مالك؛ أن ذهب 
العلماء في تعريفه» وبيان مراد مالك منه مذاهب» فقيل: 





)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (1/؟ ١١‏ ) ثقلا عن صاحب البرهان. 


١١ا/‎ 


إن المراد به» أن روايتهم مقدمة على رواية رو 
وقيل: إن إجماعهم أولى, ولا تمتنع مخالفته ''. 
وقيل : إنه أريد به ترجيح اجتهادهم على اجتهاد ع 
وكما اختلفوا في المراد به» اختلفوا كذلك في تعيين الأمور التي 
تنعين فيه + | 
فقال القرافي : (بأئه حجة فيما طريقه التوقيف)”''. 
قير بان محمول على المنقولات المستمرة كالاذان أو الإقامة" '. 
واختلفوا كذلك في الأفراد المعتبرين فيه : 
فقيل: بأنه أراد أصحاب رسول الله مك7" . 
وقيل: بأنه أراد إجماع الصحابة والتابعين”" . 


وقيل: إنه أراد إجماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهه”*' . 


.) 8/1 حاشية التفتازاني‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي (١149/1"؟).‏ 
() المسودة ,)”91١(‏ 

(4) تنقيح الفصول .)١45(‏ 

٠‏ () حاشية التفتازاني (؟70/5). 

5ع الإحكام للآمدي ,)49/1١(‏ 
(/1) حاشية التفتازاني (؟/ 80 ). 

(89) المسودة (7801), . 


واختار ابن الحاجب : التعميج”"' . 

والاختيار الذي ذهب إليه ابن الحاجب أولى بالاعتبار, لأنه ينتظم 
تلك الأقوال السابقة» التي كانت تنهج منهج الاستقراء لمدلول العمل؛ 
ولانه ينسجم مع ما ستصل إليه الدراسة من نتائج. 

وإذا استبعد من تلك التعريفات» اعتبار العمل إجماع أمة. 

وأنه إنما هو أولى» ولا تمتدع مخالفته؛ ما عدا العمل النقلي الذي 
ثبت عندهم بالنقل المتواتر» وأفاد العلم المحقق الذي لا يسع أحد في 
نظرهم ‏ مخالفته؛ فإن الذي يوضحه هذا الاختيار» مراعاته حقيقة 
العمل في العناصر التي تحدده وتبرزه. 
هذه العداصر هي : 

الأول : أنواع هذا العمل. 

الغاني : مراتب هذه الأنواع. 

الغالث : مصادر هذا العمل. 

الرابع : حجية كل مصدر منها. 
ففي العدصر الأول والثاني؛ يقسم العمل إلى نوعين: 

. -نوع طريقه السوقيف أو المنقولات المستمرة؛ وهذا ما يسمى 

بالعمل النقلي. : 


.) حاشية التفتازاني وله"‎ )١(9 


نوع طريقه النظر والاجتهاد؛ وفي هذا النوع من العمل مرتبتان: 
الأولى: تعدمد على الرواية» فيصار فيه إلى الترجيح على رواية 
الغير» أو التقوية عند عدم ما يخالف روايتهم . 
الغانية: يصار فيها إلى ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم: 
وهنا ما يتسيى بالعفل الاسيفد لالى.. 
وفي العنصر الثالث والرابع : 
يلاحظ أن للعمل ثلاثة مصادر: 
الأول: ما كان من زمن النبي فَلتّه وهو ما يسمى بالعمل النقلي . 
الشاني: ما كان من زمن الخلفاء الراشدين والصحابة ونسمى 
بالعمل القديم . 
الثالث: ما كان من زمن من بعدهم. 
وسياتي في الفصل الثاني عرض آراء العلماء في العمل وأنواعه؛ 
ومصادره. والاختلاف بعد ذلك في حجيته حسب مراتبه المختلفة. 
وتكفي هنا الإشارة إلى التعريف الذي يقرب هذا العمل بشكل 
مبدئي» لتبرز التفاصيل بعد ذلك جوائبه وتحدد معالمه , 
وقد تعرض لبيان مراتب حجية العمل بعض العلماء المحققين» 
.ومنهم القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي» 
والقاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» والقاضي أبو العبباس 


٠. 5 5 35 3 95‏ 
القرطبي” 3 وابن ليميه) وابن القيم وعيرهم. 

سأورد أقوالهم وتوجيهاتهم مستقلة» مشيرا إلى مواطنها) ثم أتبع 
ذلك بمقارنة بين مناهجهم؛ لاستخلاص مراتب العمل» وحجية كل 
مرتبة) ما اتفق عليه منها. 

وما كان موضع خلاف» فسأورد بعض القضايا التي توضح ذلك» 





)١(‏ ستاتي تراجمهم. 


الفصل الثانى 
الاختلااف في حجية العمل 


قسم العلماء العمل إلى مراتب مختلفة» ثم بينوا ما يحتج به من 
هذه المراتب» وما لا يحتج به وعرض كل منهم هذه المراتب بالطريقة 
التي رأى أن مالكا ينهجهافى احتجاجة؛ ومن هؤلاء : القاضى 

عبد الوفاتب”' »ب والتاسن عياض" "+ والقاشتى ابوالشتائر ا 
أما القاضى عياض: فإنه سارعلى نهج القاضي عبد الوهاب؛ ورا 

زاد بعض التفاصيل؛ ولذا فساورد أقوالهما معتمدا على التفاصيل التي 

ذكرها عياضء لعدم الوقوف على كتاب «أصول الفقه)» وكتاب 

«التلخيص» للقاضى عبد الوهاب . 

)١(‏ القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي ( 51 -4171ه) أحد أئمة الملذهب 
ثقة حجة: الف في المذهب والخلاف والأصول تآليف كثيرة منها: «الإشراف على . 
مسائل الخلاف »؛ مطبوع. تاريخ بغداد (١11/١7)؛‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
(118)» الديباج المذهب )١155(‏ الأعلام للزركلي (778/4). . 

)١(‏ القاضي عياض بن موسى السبتي» أبو الفضل ( 415 44 ده)؛ من أعلام الغرب 
صاحب والشفا»» وومشارق الأثوار». انظر ترجمتة:مفصلة في مقدمة ترتيب المدارك . 


كتاب «المفهم» شرح به مسلم» واختصر الصحيحين (ثلاه -61كه), البداية 
والنهاية 5١/19‏ )» الديباج 58 )؛ نفح الطيب ,)1717١/19(‏ 





١١ 1* 


مراتب العمل عند القاضي عياض وحجية كل مرتبة: 

قال عياض: ١‏ إن إجماع أهل المدينة على ضربين: 

ضرب من طريق النقل والحكاية» الذي تأثره الكافة عن الكافة 
وعملت به عملا لا يخفى» ونقله الجمهور؛ عن الجمهور» عن زمن 
النبي عَكِلَه ؛ وهذا منقسم إلى أربعة أنواع: 
ظ -إما نقل شرع مبتدأ من جهة النبي فَنّه» من قول» أو فعل؛ 
كالصاع والمد» وأنه عليه السلام كان يأخذ بهما صدقاتهم وفطرتهم» 
وكالآذان والإقامة) وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة» 
وكالوقوف والأحباس. 

نقل إقراره عليه الصلاة والسلام؛ لما شاهده منهم) ولم ينقل عنه 
إنكاره». كنقل عهدة الرقيق» وشبه ذلك. 

-نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياهاء مع شهرتها لديهم 
وظهورها فيهم) كتركه أخذ الزكاة من الخضروات» مع علمه عليه 
السلام بكونها عندهم كثيرة. 

فنقلهم لهذه الأمور» كنقلهم موضع قبره» ومسجده.؛ ومنبره» 
ومديئته وغير ذلك . 

وهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه 


موجب للعلم القطعي» فلا يترك لما توجبه الظنون» وإلى هذا رجع أبو 


١1 


يوسف وغيره من المخالفين؛ ممن ناظر مالكاً وغيره من أهل المديئة» في 
مسألة الأوقاف» والمد؛ والصاع؛ حين شاهد النقل وتحققه. ْ 
ويجب على المنصف أن لا يدكر الحجة بهذاء وهوالذي تكلم 
عليه مالك عند أكثر شيوخناء وما خالف في تلك المسائل من غير 
أهل المديئة» من لم يبلغه النقل الذي بها. 
قال القاضي عبد الوهاب: «ولاخلاف بين أصحابنا في هذا)؛ 
ووافق عليه الصيرفي”''» وغيره من أصحاب الشافعي؛ حكاه عنه 


الأبهزي”'' . 
إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال» وهذا النبوع 
اختلف فيه أصحابنا. ش 


ذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة») ولا فيه ترجيح) وهوقول 
كبراء البغداديين» قالوا: 
ولأنهم بعض الآمة) والحجة إما هي بمجموعها؛ وهو قول الخالفين أجمع ) : 
(1) محمد بن عبد الله الصيرفي؛ أبو بكر (9ه) أحد المتكلمين الفقهاء من 
الشافعية؛ قال القفال: 9 كان أعلم الئاس بالأصول بعد الشافغي)؛ شرح الرسالة) 
وكتاب الإجماع . وفيات الأعيان ( 458/١‏ )؛ طبقات الشافعية (75/5 11-1 )؛ 
الأعلام (/95/10). | 
)١(‏ محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري (71/0149ه)» له تصائيف في شرح 
مذهب مالكء إمام أصحابه في وقته» حدث عنه الدارقطني» والباقلائي» وابن نصر. 
تاريخ بغداد ( 417/0 )؛ الوافي بالوفيات (4/1:)؛ الديباج (790) ٠‏ 


١1 


وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة؛ ولكن يرجح به على اجتهاد 
غيرهم» وهو قول جماعة من متفقهيهم» وبه قال بعض الشافعية» ولم 
يرتضه القاضي أبو بكر”''» ولا محققوا أئمتنا وغيرهم . 

وذهب بعض المالكية؛ إلى أن هذا حجة كالنوع الأول وحكوه 
المعذل”''؛ وأبي مصعب”"', وإليه ذهب القاضي أبو الحسن بن أبي 
3 البغداديين» وجماعة من المغاربة عن أصحابنا» ورأوه مقدما 
على خبر الواحد والقياس. 


وأطبق انخالفون أنه مذهب مالك» ولا يصح عنه كذا مطلقا. 


قال القاضي أبو الفضل: ولا يخلو عمل أهل المديئة مع أخبار 
الآحاد من ثلاثة وجوه: 


)١(‏ أبوبكرالقاضي؛ محمد بن الطيب الباقلائي (4.7ه). الملقب بشيخ السنة؛ من 
رؤساء المذهب المالكي؛ له مصدفات كثيرة. تاريخ بغداد (1/94/0")؛ الوفيات 
1/8/5 )؛ شذرات الذهب ( 158/5 )» الديباج (/51؟), 

(؟) أحمد بن المعذل؛ بصري ثقة» وفقيه عالم زاهد, من الأدباء الفصحاء؛ من شيو 

. إسماعيل القاضي (5١اه)؛‏ ويعقوب بن شيبة؛ له مصدفات . ثترتيب المدارك 
(4/ه)» الديباج (80). 

(1) أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ( 4715٠‏ 1ه)؛ روى عن مالك الموط) 
وغيره» له كتاب مختصر في قول مالك مشهورء فقيه أهل المديئة غير مدافع» روى 
عنه البخاري ومسلم وأخرجا له في صحيحيهما. تهذيب التهذيب (١١/١؟)»؛‏ 
ترتيب المدارك 141/14 7). 

(4 ) أبوالحمسن علي بن ميسرة القاضي» ولي قضاء أنطاكية؛ له كتاب في إجماع اهل 
المدينة» من طبقة الأبهري من العراقيين. الديباج ١91/(‏ ) . 


١1 


الأول: أن يكون مطابقا لهاء فهذا أكد في صحتها إن كان من 
طريق النقل» أو ترجيحا إن كان من طريق الاجتهاد؛ بلا خلاف في 
هذاء إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهاد الآخرين وقياسهم؛ عند من يقدم 
القياس على خبر الواحد . 

الغاني: وإن كان مطابقا لخبر يعارضه خبرآخر كان عملهم 
مرجحا لخبرهم» وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني” ' ومن 

الفالث : إن كان مخالفا للأخبار جملة فينظر: 

إن كان إجماعهم من طريق النقل» ترك له الخبر بغير خلاف عندنا 
في ذلك» وعند المحققين من غيرنا. 

وإن كان إجماعهم اجتهاداء قدم الخبر عليه عند الجمهور؛ وفيه 
خلاف كما تقدم بين أصحابنا)' ' . 





 ًالوصاو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاستاذ» أحد أثئمة الدين كلاماً؛‎ )١( 
.)١١١/1( (41ه). طبقات الفقهاء للشيرازئٍ (5؟1١)) طبقات الشافعية‎ 
٠ وما بعدها.‎ ) 4/١ ثرئيب المدارك‎ )؟١‎ 


١١ 


مراتب العمل عند ابن تيمية 
وحجية كل مرتبة 

قال ابن تي تيمية: (الكلام في إجماع أهل المديئة في تلك الأمصار 
والتحقيق فيه» أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومئه ما هو قول 
جمهور أئمة المسلمين» ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. 
المرتبة الأولى : 

هنا يحرف مجرى النقل عن النبي قَيْله مثل نقلهم لمقدار المد 
والصاع» وكترك صدقة الخنضروات؛ والأحباس» فهذا ثما هو حجة 
عندهم بلا نزاع» وذلك مذهب أبي حديفة وأصحابه”'" . 
المرتبة الثانية: ش 

العمل القديم بالمديئة» قبل مقتل عفمان بن عفان» فهذا حجة فى 
مذهب مالك» وهو المنصوص عن الشافعي» كما في رواية يولس بن 
عبد الأعلى عنه في قوله: «إذا رأيث قدماء أهل المديئة على شىء فلا 
تشكن أنه الحق)» وهو ظاهر مذهب احمدء أن ماسئه الخلفاء 
الراشدون» فهو حجة يجب اتباعها. 

والمحكي عن أبي حنيففة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة» 


(1) لعله استنتج موافقة أبي جنيفة من مناظرة مالك وأبي يوسفء وقول ابي يوسف: 
«لو رأى صاحبي ما رأيث لرجع كما رجعت»). صحة أصول أهل المديئة 8(9؟), 
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وما يعلم بأهل المديئة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين» مخالف 
لسئة الرسول قَيْه . 
المرتبة الثالثة : 

إذا تعارض في المسألة دليلان» كحديثين وقياسين» جهل أيهما 
أرجح, وأحدهما يعمل به أهل المديئة ففيه نزاع : 

-فمذهب مالك والشافعي» أنه يرجح بعمل أهل المذينة» ومذهب 
أبي حنيفة لا يرجح بعمل أهل المديئة» ولأصحاب أحمد وجهان: 

أحدهما: أنه لا يرجح وهو قول القاضي أبي يعلى' ' » وابن 
عقيل''' . 

ثانيهما: أنه 5595 به» وهو قول أبي الخطاب” 2 وغيره. 


قيل: هذا هو المنمصوص عن أحمد» ومن كلامه قال: (إذا روى أهل 





)١(‏ أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف الفراء؛ عالم عصره في الأصول والفروع 
وانواع الفنون ببغداد, من كتبه (الاحكام السلطانية (١٠8-18ه4ه).‏ تاريخ . 
بغداد ١55/5‏ )» طبقات الحدابلة (191/7)» الأعلام (571/7)» بروكلمان 
رذحلكهه). 

(؟) ابن عقيل أبو الوفاء البغدادي ( ١17471‏ ده)» علي بن عقيل الظفري؛ عالم 
العراق وشيخ الحنابلة في وقنهء'له تصائيف أعظمها «كتاب الفتوح). طبقات 
الحنابلة 09/179 ؟)» لسان الميزان ( ؛ / "41 ؟ )؛ بروكلمان ( 9017/1١‏ ). 

(") أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذائي؛ إمام الحنابلة في عصرهء من كتبه 
«التمهيد) خ؛ و«الانتتصار في المسائل الكبار) ( 4739 ٠‏ ١هه).‏ النجوم الزاهرة 
(5/؟1١5)‏ ذيل طبقات الحنابلة ( رقم ٠‏ بروكلمان (١51/1ه)؛‏ الأعلام (8/5/ا١).‏ 


حمل 


المدينة حديئاً وعملوا به فهو الغاية؛» وكان يفتي على مذهب أهل 
المدينة» ويقدمه على مذهب أهل العراق» وكان يكره أن يرد على أهل 
المديئة كما يرد على أهل الرأي» ويقول : (إنهم اتبعوا الآثار) . 

فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك» في الترجيح 
لأقوال أهل المديئة . 

المرتبة الرابعة: 

فالذي عليه الناس أنه ليس بحجة شرعية. 

هذا مذهب الشافعي) وأحمد») وأبي حنيفة وغيرهم, وهوقول 
المحققين من أصحاب مالك» كما ذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه 
«أصول الفقه» وغيره: ذكر: أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند 
المحققين من أصحاب مالكء وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من 
أصحابه؛ وليس معه للأئمة نص ولا دليل؛ بل هم أهل تقليد . 
«الموطأ)» إِنما يذكر الأصل المجتمع عليه عندهم, فهو يحكي مذهبهمء 

.وتارة يقول: «عليه أهل العلم ببلدنا)» يصير إلى الإجماع القديم . 

وتارة لا يذكر” '. 





)١(‏ صحة أصول أهل المديئة. انظر(7) وما بعدها. 
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مراتب العمل عند ابن القيم 
وحجية كل مرتبة 

قال ابن القيم: ( نقسم عليكم هذا العمل؛ ليتبين به المقبول من المردود . 

فنقول: عمل اهل المديئة وإجماعهم نوعان: 0 

اانه كينا انعفن ريق الفقل واللنكا ولي 

ثانيهما: ما كان عن طريق الاجتهاد والاستنباط . 

ثم ذكر النوع الأول كما ذكره عياض وزاد عليه بعض التفاصيل 
والأمثلة» ثم ذكر النوع الثاني . 

قال: «وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستذلال» فهو معترك 
النزال» وفحل الجدال؛ قال القاضي عبد الوهاب: «وقد اختلف فيه 
أصحابنا على ثلاثة أوجه»: ‏ ثم ذكر الأقوال السابقة التي نقلها 
عياض» كما ذكر حال العمل مع أخبار الآحاد في حال المطابقة والخالفة - . 

ثم قال: ونقلهم للصاعء والمد» والوقوفء والأخاير» وترك زكاة 
الخضروات حقء ولم يات عن رسول الله َه سئة تخالفه البتة. 

وأحق عمل أن يكون حجة:؛ العمل القديم الذي كان في زمن 
رسول الله يِه وأصحابه؛ وزمن الخلفاء الراشدين. 

قال: وهذا العمل حجة يجب اتباعهاء وسئة متلقاة بالقبول ش 
على الرأس والعين) وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه» وأطمأنت 


فلا يلحق بهذا عملهم من طريق الاجتهاد؛ ويجعل ذلك نقلا 
متصلا عن رسول الله مه وتدرك له السنن القابتة» هذا لون وذاك 
لون» وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه. 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين 
والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين» والمحتسبين على 
الأسواق» ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء, فإذا أفتى المفتون نفذه 
الوالي» وعمل به امحتسبء؛ وصار عملاء فهذا هو الذي لا يلتفت إليه 
في مقالفة اناق لاعمل رسول الله مُه وخلفائه والصحابة فذاك هو 
الس ٠‏ 
مقارنة بين مناهج هؤلاء في : 
. -مصادر العمل, 


هراتية. 
حجية كل مرتبة. 


منهاء وبيان مصادر العمل فى التفاصيل السابقة يلاحظ : 


)١(‏ إعلام الموقعين ( 1214/1)» لا يراد من نسبة السئة إلى عمل الصحابي أو رايه أن 
يكونا في موضع نصوص الكتاب والأحاديث النبوية» وإنما يصار إليهما عند عدم 
وجود نص من الكتاب والسئة؛ لما لهم من فضل الصحبة التي هيات لهم مدارك 
لمقاصد الشريعة» لم تتوفر لغيرهم) فكان اتباعهم أولى من اتباع غيرهم» وهذا ما عنئاه 

الزهري حين اجتمع بصالح بن كيسان وهما يطلبان العلم» فكتبا ما جاء عن النبي قله , 
قال صالح: « فقال الزهري: نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سئة قال: إنه ليس بسئة» 
فلا نكتبه؛ قال: فكتب ولم أكتب» فأنجح وضيعت», الطبقات الكبرى ( ١920/9/1‏ ), 
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أولا: أن عياضاً حصر الإجماغ في قسمين: ما كان من طريق 
النقل» وما كان من طريق الاجتهاد؛ ثم بين حجة كل منهما عند 
معارضته الآثار, 

ولكنه لم يبين مصدر القسم الثاني ومرده؛ هل هو من عمل الخلفاء 
الراشدين ومن عاصرهم ؟ أو من عهد من بعدهم من الصحابة ؟ أو من 
بعدهم من التابعين ؟ 

ثم ذكر بعد ذلك الاختلاف في حجيته عند المالكية وغيرهم ثم 
بين حالاته مع الآثار عند الموافقة والمعارضة . 

ثانياً: أن ابن تيمية قسم العمل وجعله على مراتب أربع. 

اتفق مع عياض في المرتبة الأولى» مصدراً وحجة. 

وفي الثائية جعل مصدرها العمل القديم بالمدينة؛ وهو ما كان من 
عهد الخلفاء الراشدين؛ أو ما كان قبل مقتل عثمان» وذكر أن هذا 
النوع حجة؛ ثم بين موقفه من الآثار على التفصيل الآتي : 

أن هذا العمل لا يوجد معارضا لسنة الرسول فَيْنّهُ» ويفهم من 
بقية تقسيمه أنه إذا كان هذا العمل مخالفا لسنة فلابد وأن تؤيده أخرى. 

وهذا ما أدخله في المرتبة القالغة فقال: 

(إذا تعارض دليلان كحديثين أو قياسنين» جهل أيهما أرجح؛ 
رجح العمل حديث أهل المدينة وقياسهم». ظ ظ 


إرضدلا 


فهذا قسيم العمل في المرتبة الثانية. 

أما المرتبة الرابعة: فجعلها للعمل المتأخر بالمدينة) وبين عدم 
جيني عند ا لكديون راقتر المالكلية 

فالتفصيل الذي زاده ابن تيمية على تقسيم عياض هو: 

بيان مصادر العمل الذي يكون من جهة الاستدلال؛ مع بيان 
حجية كل نوع منها. 

ثالشاً: أما ابن القيمء ففصل العمل الذي من جهة الاسعدلال 
تفصيلا آخر» وذلك كما يأتي: 

الحق العمل القديم بالعمل الذي من جهة النقل؛ واعتبرهما شيئاً واحداً. 

-اعتبر العمل الذي من جهة الاستدلال» ما كان بعد زمن الرسول 
لله والخلفاء الراشدين؛ والصحابة» فهو عمل بعدهم» وليس بحجة. 

وهو وإن كان لا يختلف مع ابن تيمية في حجية العمل القديم 
وعدم حجية العمل المتأخر بالمديئة؛ إلا أنه اختلف معه في تعيين 

فابن تيمية أدخل في مفهوم العمل من جهة الاسعدلال العمل 
القديم بالمدينة؛ واعتبره حجة؛ وبين أن هذا العمل القديم لا يسعقل 
بمعارضة السنن؛ ولا يعرف عمل.قديم خالف سئة صحيحة. 


أما ابن القيم» فألحق العدل القديم, بالعمل النقلي واعتيره حجة 
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كذلكء وبين أنه لا يعارض السان الصحيحة الثابتة» واعتبر العمل 
المتآخر هو العمل الذي يكون من جهة الاستدلال» وأنه ليس بحجة. 

ولا شك أن التقسيم الذي سلكه ابن تيمية أدق» لأن العمل القديم 
لا ينطبق عليه تعريف العمل النقلي» لأن العمل من جهة النقل شرع 
مبعدأ من جهة النبي فته فيستقل بمعارضة السنن. 

بخلاف العمل القديم بالمديئة فإنه نوعان: 

نوع يعارض الأخبار؛ لكن بشرط موافقة أخبار أخرى له تقويه 
أو ترجحه. 

.نوع لا يستقل بالمعارضة:؛ وهذا ماعناه بقوله: دوما يعلم بأهل 
المدينة عمل قدبم على عهد الخلفاء الراشذين مخالف لسنة رسول الله 
ييه ٠”‏ '. 

وبفضل التمييز بين هذا النوع من العمل» والنوع الأول» لا يرد عليه 
تأآئره على اين القيرة ديك جملهنيا توما والجدا هكم قال :«ونقلهم 
للصاعء والمد» وزكاة الخضروات حقء ولم يأت عن رسول الله يِه سئة 
تخالفه)”'' , ش ش 

مع أن السنة قد خالفت النوع الأول» كما في زكاة الخضروات في 
قوله مَيلهُ : «فيما سقت السماء العشر). 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى مصدره. 
(١؟)‏ سبقت الإشارة إلى مصدره. - 
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والفرق بين النوع الأول « وهو النقلي )» والنوع الفاني (وهو 
الاستدلالي القديم؛» أن الأول شرع مبتدأ من جهة النبي ْلَه وهو 
سئة تستقل بمعارضة مثلهاء بخلاف الثاني إذا لم يعتضد بسان. 

وهذا النوع هو الذي نفى أبن تيمية وجوده. 

. ولذا فلا يرد اعتراض ابن القيم على أن القاضي عبد الوهاب حين قال: 

ووقد تضمن ما حكاه أن عملهم الجاري مجرى النقل حجة: فإذا 
أجمعوا عليه؛ فهو مقدم على غيره من أخبار الآحاد» وعلى هذا بنى 
المسألة وقررهاء وقال: والذي يدل على ما قلئاه: أنهم إذا أجمعوا على 
شيءٍ نقلا أوعملا متصلاء فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر» الذي 
يحصل العلم به» وينقطع العذر به ويجب ترك أخبار الأحاد له فما 
هذا سبيله إذا ورد خبر واحد بخلافه؛ كان حجة على ذلك الخبر) 
وثّرك له» كما لو روي لنا خبر واحد فيما تواتربه نقل جميع الأمة؛ 
لوجب ترك الخبر للنقل المتواتر من جميعهم. 

فيقال: من المحال عادة أن يجمعوا على شيء نقلا؛ أو عملا متصلا 
من عددهم إلى زمن رسول الله َه وأصحابه؛ وتكون السنة الصحيحة 
الثابتة قد خالفته: هذا من أبين الباطل)”' . 

فالعمل القديم -وهو ما كان من جهة الاستدلال يرد عليه هذا 
الاعتراض» أما النقلي فلا . 0 ظ 


)١(‏ إعلام الموقعين ( 41/5) باختصار. 


00 


رابعاً: يضح من تفصيل ابن تيمية في العمل من جهة 
الاستدلال؛ أن له مصدرين»؛ عمل قديم من عهد الخلفاء والصحابة» 
وعمل متأخر بعدهم. فهل نجد عند عياض اعتبارا لهذا التقسيم؟ 

قال عياض في بيان مصادر العمل: 

«إن قيل: قد قال الله تعالى: ط فَإِن ازعم في شيء فَردُوه إلى الله 
وَالرُسول 6 [ النساء 09]» وهذا ردٌ إلى غيرهماء بل إلى عمل قوم من أمته . 

قلئا: بل ما رددناه إلا إلى الله والرسولء إذ تقرر عندنا بالنقل 
المتواتر» أن ذلك العمل سنة رسول الله وله وعمله وإقراره. 

وأما قول من قال من أصحابنا: إن إجماعهم من طريق الاجتهاد 
حجة؛ فحجته ما لهم من فضل الصحبة: واتحالطة: والملابسة 
والمساءلة؛ ومشاهدة الأسباب والقرائن» ولكل هذا فضل ومزية في 
قوة الاجتهاد. 

وقد قال أصحابنا ومخالفونا: إن تفسير الصحابي الراوي لأحد 
مُحْتّملي الخبر أولئ.من تفسير غيره؛ وحجة يترك لها تفسير من 
خالفه؛ لمشاهدته الرسول وسماعه ذلك الحديث منه؛ وفهمه من حاله؛ 
ومخرج الفاظه؛ وأسباب قضيته» ما يكون له به من العلم بمراده ما 
ليس عند غيره؛ فرجح تفسيره لذلك. . - 

فكذلك اتا أهل المديئة بهذا السبيل؛ واجتهادهم مقدم 
على اجتهاد غيرهم ممن نات داره» ولم يبلغه إلا مجرد خبر معسرى 


١ / 


)1١ 
ف ورانمه ا‎ 


فتراه حصر الإجماع أو العمل الاستدلالي في الصحابة؛ للأسباب 
التي أيد بها قول من احتج بهذا النوع من العمل . 

ويؤيد ذلك رده على من ادعى أن المراد بإجماع أهل المدينة؛ 
إجماع الفقهاء السبعة” ''. 

وبهذا يتضح أن مصدر العمل كما يراه عياض - شيكان : 

عمل من عنهدا النبئ عله . 

اعم من هيد اانا التأشدين والمنحابة: 
خلاصة حجية مراتب العمل : 

والاويوة لين عالنج :1ن العمل عاى عراب ورشدها نيلي 

أولا العمل النقلي: وهو الشرع المبتدأ من جهة الدبي فَْنَه حجة 
عند مالك» وعند الجمهور) ويستقل بمعارضة السان. 
ثانيا العمل الاستدلالي: وهو قسمان: 

العمل القديم» العمل المتأخر. 

القسم الأول : العمل القديم بالمديئة: وهذا نوعان: 
-عملمن جهةالاستدلال لم يعتضد بشيء» ولكنه لا 


0 .)58-01/1( ترتيب المدرك‎ )١( 
.)١١ 14-١١7١ انظر الفصل الأول من هذا الباب ص‎ )١( 
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يعارض السان . 

وهذا حجة عند مالك؛ وعند الجمهور؛ كما حكى ذلك ابن تيمية 
عن الشافعي» وأحمد. 

لكن يرد على هذا النوع ما سبق في حجج الجمهور وهو أن 
الترجيح لا يكون إلا في المرويات؛ أما في الاجتهادٍ فلا ترجيح. 

وهذا ما يحتاج إلى مزيد بحث» وهو أحد الغايات من دراسة بعض 
قضايا العمل. 

عمل من جهة الاستدلال لكنه اعتضد بسان» سواء عارض سننا 
أخرى أو لم يعارض. | 

وهذا حجة عند مالك؛ وعند الجمهور: كما حكى ذلك ابن تيمبة. 
القسم الثاني : العمل المتأخر بالمدينة: ظ 

والخلاف في هذا يتجه أولا إلى التسليم به مصدرا من مصادر العمل . 

وهو في الحقيقة مصدر الجدل والنزاع» أما عياض فلم يذكره في 
مصادر العمل بل ظاهر كلامه أنه ينفيه؛ وأما ابن تيمية وابن القيم؛ 
'فيريان أن هناك عملا متأخرا وأنه ليس بحجة. 
ولا تتضح حقيقة هذا النوع إلا بتتبع قضايا العمل ودراسة بعضهاء , 
فلعل في دراستها ما يعين على تحديد ذلك. 


الغاية من دراسة بعض قضايا العمل : 
والنزاع حول هذا العمل المتأخر: هو إحدى الغايات التي أخذت 
من أجلها عددا من القضايا لدراستهاء دراسة مفصلة . 
' وساورد هناك بحثا مفصلاً عن هذا النوع من العمل؛ هل هو 
متحقق أو لا ؟ وهل يراه مالك حجة ؟ 
ومن الغايات أيضا في دراسة هذه القضاياء موقف العمل 
الاستدلالي من الأخبار» هل يستقل بمعارضتها ؟ 
سأورد ذلك في بحث مستقل أيضا في « موقف العمل من الآثار). 
وهناك غاية رابعة من هذه الدراسة؛ وهي : 
ما العدد المعتبر في العمل الاستدلالي؟ هل لابد من إجماعهم في 
ذلك؟ أو هناك درجات أقل معتبرة في هذا العمل؟ ' 
ومن دراسة بعض القضايا تبين أن العمل متفاوث كما سبق» وقد 
حاولت أن أتبينٍ الفوارق: بين الأنواع السابقة؛ من دلالة المصطلحات 
التي استعملها مالك في نقل قضايا العمل؛ فلاحظت: 
أن الدوع الأول وهو ما يشمل قضايا الإجماع. يدخل نحت 
مصطلح معين؛ يموزاقية عاللكا اجنام حيتت ركه العدل فتعدعا عاية 
منهمء أو لا يعرف فيه مخالف» فيقول: (الأمر المجتمع عليه عندنا كذا), 
وتتبعت دلالة هذا المصطلح في ثلاث قضاياء تأتي في الموضوعات 
المدروسة؛ وأتبعتها بالنتائج التي استخلصتها منها. 


١ 


ولا حظت أن النوع الشاني -وهو ما يشمل قضايا العمل -يدخل 
تحت مصطلحات أخرى تتنوع كثيرأء اقتصرت على دراسة مجموعة ' 
منها ستأتي كذلك في القضايا الملدروسة. 

ولاحظثت أن النوع الثالث ‏ وهو ما لا يندرج تحتهما -يدخل تحت 
مصطلح يعبر عنه مالك بقوله : «الأمر عندنا). 

والقضايا التي جاءت تحت هذا المصطلح في الحقيقة ليست من 
قضايا العملء لأن النقل فيها متعارض؛ ولأن الخلاف فيها واقع بين 
حيرو ايك حجة. 

واستعمال مالك لهذا المصطلح» يلال عل ستياه الج الفزليت لا 
أن ذلك عمل لأهل المدينة» يحكيه عنهم. 

ونظراً لغموض هذا المصطح عند كثير ثمن تناوله» فقد ادعى البعض 
أن مالكا ينقل به قضايا الإجماع أو العمل؛ وبناء على هذا تجوز البعض 
في استعمال مصطلح آخر بدلا منه» كما سياتي ذلك في قضية الخيارا'' . 

وألزم البعض الآخر مالكاً بقضايا من هذا النوع» بأنه ترك الأخل بها . 
وأنها العمل بالمديئة» كقضية التحريم بلبن الفحل» وترك الرفع عند 
. الركوع والرفع منه؛ وترك السجود في المفصل وغيرهاء وستأتي في 


2) 


حجج المعترضين على العمل''' . 


)١(‏ انظر قضايا العمل في الباب التالي رص25؟). 
(؟) انظر حجج المعترضين في الباب الرابع ( ص 791585178101 ) . 


١١ 


وستأتي مجموعة من القضايا المدروسة تحت هذا المصطلح توضحه 
وتبين المراد منه . 

فالغاية الرابعة من هذه الرسالة؛ التتعرف على المصطلحات التي 
استعملها مالك» ما يدخل منها في قضايا الإجماع؛ أو العمل؛ وما لا 


يدخل منها. 

وهذه الغايات باختصار هي : 

ما وجبهة الاحتجاج بالعمل القديم» إذا كان اجتهادا فقطع 
والترجيح إنما يكون بين المرويات ؟ 


-ما حقيقة العمل المتآخر بالمديئة؟ وهل يراه مالك حجة ؟ 
-ما دلالة المصطلحات التي استعملها مالك في نقل قضايا العمل ؟ 


١7 


الباب الثالت 


عمل أهل المدينة, 


من فضايا العمل النفلي. 
-من قضايا العمل الاستدلالي. 
دلالة مصطلحات العممل. 





الباب الثالث 
دراسة بعض قضايا عمل أهل المديئة 

إن الوسيلة إلى التتعرف على قضايا عمل أهل المدينة» هي 
المصطلحات التي استعملها مالك في نقل هذه القضاياء ولذا فقد 
استهدفت جمعها من مظانهاء وأهم تلك المظان الموطاء والمدونة”''. 

وقد بلغت هذه القضايا من تلك المظان كمية كبيرة» فبلغت 
ثلفمائة وأربعا وثلاثين قضيئة تقريبا '» وتحتوي على سبعين 

1 و 0 1 

ومثل هذه الرسالة لا تفى بتتبعهاء وتصنيفها حسب هذه 
المصطلحات؛ ثم المقارنة بينها وبين الدراسة النظرية للعمل في مادة الأصول . 

ولذا فقد اكتفيت بجانب من هذه القضاياء وراعيت في اختيارها 

. أكثر القضايا أهمية وانتقادا من المعترضين على العمل‎ ١ 

١‏ تنوع المصطلحات الواردة في هذه القضايا. 

وقد عرضت لبعض حجج المعترضين على العمل في هذه القضاياء 
بمناسبة ورودها فيهاء وسأعرض لبقية حجج المعترضين بعد هذه 
() هناك قضايا وردت في (الحجة على أهل المديئة؛؛ توفي (الأم». 


؟) انظر الملحق الأول لقضايا العمل. 
(") انظر الملحق الثاني لمصطلحات العمل . 


1١ه‎ 


القضايا» لاستخلاص نتائج الم لبحث في الباب الخامس. 

ويلاحظ أن هذه المصطلحات عموماً ترجع إلى مجموعات؛ كل 
مجموعة تتقارب فيها دلالة مصطلحاتهاء وأنها في مجموعها ترجع 
إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ نوع يستعمله مالك في التعبير عن اختياره الفقهي») وهذا لا 
يصدق عليه مدلول العمل. 
يعرف لأحد منهم خلافاً فيها. 

"نوع يستعمله لنقل القضايا التي يصدق عليها العمل عنده؛ 
وإِن لم تتوفر فيها صفة الإجماع. 

وهذا النوع الأخيرء تتنوع فيه المصطلحات كثيراً» ولكنها مع 
ذلك» تسير تحت نهج واحد. 

وقد سبق في الباب الفاني تقسيم العمل إلى نقلي واستدلالي» 
ولذا فسأورد قضيتين في النوع الأول هما: 

١‏ زكاة الفاكهة والخضروات. 

؟- عهدة الرقيق. 

وأما العمل الاستدلالي» فترد فيه القضايا حسب الأقسام الآثية: 


١ 


القسم الأول: 
قضايا مصطلح مالك «الأمر عندنا»» والقضايا التي سترد فيه هي : 
١‏ سجود القرآن. 
9 غسل المستحاضة . 
الوقف في الإيلاء. 
4- في أمرأة المفقود. 
القسم الثاني : 
قضايا الإجماع؛ وتتناول الدراسة : 
١‏ -استسلاف الحيوان. 
؟الاستثناء في بيع الثمر. 
٠“‏ حكم البراءة من العيب في بيع الرقيق وغيره. 
القسم الثالث : 
قضايا العمل» ويستعمل فيها أساليب مختلفة ترجع إلى نوعين: 
نوع يثبت به العمل») كنا في : 
١-القضاء‏ بالشاهد واليمين. 


١‏ ا 
نون في التتضان الآتية : 


.١337ا/‎ 


. التحريم بخمس رضعات‎ ١ 

بيع الخيار. 

م الحج عن الميت والحي العاجز. 

وسآتبع كل قسم من هذه الاقسام ملخصاً لدراستهاء ثم أترك 
الفير نبوا كلتات الخامين؛ 0 

وهناك قضايا خالف فيها مالك عمر رضي الله عنه بحجة العمل؛ 
ويرد عليها بعض الاعتراضات» سأورد بعضها بعد الدراسة المدارقة . 


2. 338 


من قفضايا العمل النقلى 


١‏ زكاة الفاكهة والخضروات.. 
؟ عهدة الرقيق. 
١‏ زكاة الفاكهة والنضروات. 
أدلة من قال لا زكاة فيها : 


١‏ حدثنا علي بن خشرم؛ أخبرنا عيسى بن يونس» عن الحسن) 
عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد» عن عيسى بن طلحة؛ عن معاذ 
أنه كتب إلى النبي قله يسأله عن النضروات؛ وهي البقول» فقال: 
وليس فيها شيء' م 

قال أبو عيسى: «إسناد هذا 5500 د 
في هذا الباب عن النبي قَْقَّهُ شيء؛ وإنما يروى هذا عن موسى بن 
طلحة؛ عن النبي فَيْهُ مرسلا)'''. 

قال: ووالحسن هوابن عمارة؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ 
ضَّمّفه شعبة وغيره» وتركه عبد الله بن المبارك) . 

١‏ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان» حدثنا عمير 
ابن مرداس» حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ؛ حد ثني إسحاق بن يحبى 


)١(‏ مذ: (1805/9)؛(ماجاء في زكاة الخضروات؛. 

(؟) سان الدارقطني ( 91/19 -14 )) من حديث عبد الوهاب؛ عن هشام الدستوائي؛ 
عن عطاء بن لماجا عن مر 0 :أن رسول الله قَّْه نهى أن تؤخذ من 
الخضروات صدقة). 


و 


ابن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بين طلحة؛ عن معاذ بن جبل: 
أن رسول الله َيِه قال: «فيما سقت السماء والبعل والسيل العشرء 
وفيما سقى بالنضج نصف العشر»., وإنما يكون ذلك في التمر 
والحنطة والحبوب» وأما القثاء» والبطيخ» والرمان» والقصبء؛ فقد عفا 
عنه رسول الله مَنه . 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”' '» وله شاهد بإسناد 
صحيح هو : 

أخبرنا أبو بكر بن إسحاقء وأبو بكر بن أبي نصر المروزي قالا: 
حدثنا محمد بن غالب» حدثنا أبوحذيفة») حد ثنا سفيان» عن طلحة 
ابن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى» ومعاذ بن جبل حين بعثهما 
رسول الله مه إلى اليمن يعلمان الئاس أمر دينهم: ولا تأخسذوا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة؛ الشعير, والحبطة؛ والزبيب, والعمر)”'" . 

قال الحاكم: «وموسى بن طلحة تابعي كبير؛ لم ينكر له أنه يدرك 
أيام معاذ رضي الله عنه ) وأقره الذهبي على تصحيحهما" '"'. 
اك 


وقال أبو زرعة:.٠‏ موسى بن طلحة عن عمر مرسل”' '» ومعاذ توفي 
)١(‏ مستدرك 401/1١(‏ )» سان الدارقطني (91//1-.98)؛ سان البيهقي .)١19/14(‏ 
(؟):ا*) مستدرك .)401١/١(‏ ٍ ش 
(4) تهذيب التهذيب .)١١4/١(‏ 
(5) المراسيل .)١11/(‏ 


١4 


في -خلافه عمر؛ فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. 

قال الدارقطني في كتاب العلل : 

وهذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة» فروي عن عطاء 
ابن السائب ) . 

فقال الحارث بن نبهان: عن عطاء» عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه . 

قال خالد الواسطي : عن عطاء؛ عن موسى بن طلحة» أن الدبي وله . 

وروي عن الأعمش» عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه. 

ورواه الحكم بن عتيبة؛ وعبد الملك بن عمير؛ وعمر بن عثمان بن 
وهب» عن موسى بن طلحة؛ عن معاذ بن جبل . ١‏ 

وقيل : عن موسى بن طلحة؛ عن عمر. 

وقبل : عن موسى بن طلحة» عن أنس. 

وقبل ؛ عن موسى بن طلحة ( مرسل)؛ وهو أصحها" '. 

مين احير مشمادين شرح قتاعييد لذبن مسد 
الدورقي» حدثدا محمد بن معاوية؛ حدثنا بس بن جابر» عن 
الاعمش» عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه؛ أن النبي َيِه قال: ١‏ ليس 
في النضروات صدقة)"'". 





)١1(‏ نصب الراية (؟ /89-884")» نقلا عن كتاب (العلل؛, 
(؟) سان الدارقطني (؟15/1). 0 


١4١ 


محمد بن جابر قال عنه ابن حجر: 9( صدوق ذهبت كثتبةف فساء 
حفظه؛ وخلط كثيراء وعمي فصار يلقن)” '. 

وعنده من طريق مروان بن محمد السنجاري» حدثنا جرير» عن 
عطاء بن السائب» عن موسى بن طلحة؛ عن أنس بن مالكء» مثله. 

وعن الحارث بن نبهان» عن عطاء بن السائب» عن موسى بن طلحة 


ضيف 
عن أبيه . 
والحارث بن نبهاك» عن عطاء بن السائب : (متروك 900 


ومروان السنجاري قال عنه: ا 
وعطاء بن السائب قال عنه: «صدوق لبا 


وعند الدارقطني) عن نصر بن حماد» ثنا أبي» عن شعبة» عن 
الحكم, عن موسى بن طلحة» عن معاذ) فليا" 

ونصربن حمادء قال عنه ابن معين: «وكذاب))» وقال فيه مسلم: 
وذاهب الحديث »» وقال صالح جزرة: ولا يكتب حديفه)!"' , 


8 حد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي» حدثنا يعقوب 


,)5١0- 89/9( تقريب (/الالاه )) تهذيب التهذيب‎ )١( 
سان الدارقطني (55/5). ش‎ )١( 
,)٠١8١( (؟) تقريب‎ 

(4) المصدر السابق (561!/4). 

( 0 ) المصدر السابق ( 40517 ). 

(1) سان الدارقطئى ( 91/5 ). 

() الميزان ( 4 /161). 


١5 


ابن سفيان» حدثنا أحمد بن الحارث البصري» حدثنا الصقر بن 
حبيب؛ قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس».عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أن النبي قَلنَّهُ قال: «ليس في 
الخنضروات صدقة, ولا في العرايا صدقة, ولا في أقل من خمس 
أوسق صدفة, ولا في العوامل صدقة, ولا في الجبهة صدقة»؛ قال 
الصقر: الجبهة: الخيل والبغال والعبيد”''. 

والصقربن حبيب» عن أبي الرجاء العطاردي» قال ابن حبان: (يأتي 
عن الأثبات بالمقلوبات0» وغمزه الدارقطني في الزكاة؛ ولا يكاد يعرف“ . 

ه حد ثنا الحسين بن إسماعيل» حد ثنا عبد الله بن شبيب» حدثني 
عبد الجبار بن سعيد؛ حدثني حاتم بن إسماعيل؛ عن محمد بن أبي 
يحيى» عن أبي كشير مولى بني جحش» عن محمد بن عبد اله بن 
جحش» عن رسول الله َه أنه أمر معاذ بن جبل حين بعئه إلى اليمن 
أن يأخد من كل أربعين ديداراً ديداراً؛ ومن كل مائتي درهم خمسة 
دراهم, وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة؛ ولا فيما دون خمس 
ذود صدقة؛ وليس في الخضروات صدقة 5 


ع الدبن شبية: قال عنه أبو أاحمد الحاكم : وذاهب 


الحديث »4؛ وقال ابن حبان: : #يقلب الأخبار ويسرقها م" 0 


١1‏ ) سان الدارقطني (؟195-54/1). 
١؟)الميزان‏ (؟/11؟), 
(") سن الدارقطني (7/ 15-48). 
4١‏ )الميزان 18/7 ). 


1١5 3* 


1 حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار» أخبرنا موسى بن 
إستعاق» أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا صالح بن موسى» عن 
منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود؛ عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 
َيه : :ليس فيما أنبتت الأرض من الحنضر زكاة)” '. 

وضاع ون موس بو عية الله بن إشيطاقامن طلحة بن طيية اللدفال 
عنه أبن حجر: «متروك )”''. 

فلم يصح الحديث مرفوعا في طرقه المختلفة) لأن في رواته من لا 
يتابع فيتقوى بغيره. 

لكن صح مرسلا وموقوفا على بعض الصحابة كما سياتي» إما نصاً 
وما حصراً للإيجاب في بعض الأصئاف دون الأخرىء ما يقوي دلالة 
الآثار الدالة على عدم إيجاب الزكاة في الخضروات والفاكهة. 

الآثار في تحديد الأصداف التي تؤخذ منها الزكاة من الزرع: 

١‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو» حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب؛ حدثنا الحسن بن علي بن عفان؛ جديا يحيى بن آدم؛ 
حدثنا غياث الجزرري» عن خصيف» عن مجاهد» قال: «لم تكن 
الصدقة في عهد رسول الله َه إلا ني خمسة أشياء: الحنطة» 
والشعير والتمر» والزبيب» والذرة)”"“. ' 

.)98/1( سان الدارقطني‎ )١( 


)١(‏ تقريب (5811؟), 


() سان البيهقي ( 1179/14 ). 


وفيه خصيف: ١‏ متكلم فيه)!") 

5 وعن عمرو بن عبيد») عن الحسن قال: (لم يفرض رسول الله 
عه إلا في عشرة أشياء ‏ فذكرها من العشرة ‏ وزاد الإبل» والبقرء 
والغدم» والذهبء والفضة)” '. 

وفيه عمرو بن عبيد : 9 متكلم فيه)!") 

٠“‏ ومن طريق أخرى عن الحسن قال: (عشرة ‏ فل كرهن ‏ وذكر 
فيهن السلتء ولم يذكر الذرة)”"' . 

ل 0 

هذه الأحاديث كلها مراسيلء إلا أنها من طرق مختلفة» فبعضها 
يؤكد 00 ومعها رواية أبي بردة» عن أبي موسى””) 
ونصها: 

ه أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء حدثنا أبو العباس محمد بن 
حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرواس؛ عن جعفر بن نمجيح السعدي 
المدني» عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس» أن سفيان بن 





.)554/1( الميزان‎ )١( 

(؟) سان البيهقي (5/14؟1١).‏ 

() تقريب (9011). 

(4)علاه)ءا") سنن البيهقي (9/14؟١).‏ 


١4ه‎ 


عبد الله التقفي كتب إلى عمر بن النطاب رضي الله عنه» وكان عاملا 
له على الطائف» فكتب إليه : إن قبله حيطانا فيها كروم» وفيها قال: 
من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاء فكتب إليه 
يستأمره في العشر؛ فكتب إليه عمرء إنه ليس عليها عشر؛ قال: هي 
العضاه كلهاء فليس عليها عشر” ''. 

قال البيهقي» ومعها أيضا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم : 

-١‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو؛ حدثنا أبو العباس الأصيء 
حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا يحيى بن آدم؛ نا رن 
ابن غياث؛ عن ليث» عن مسجاهد» عن عمرء قال: «ليس في 
الخضروات صدقة). 


ورواه جماعة عن ليث بن أبي سليه”"" . 


ورويناه من وجه آخر موصولاء عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه. 


وفيه ليث بن أبي سليم) قال ابن حجر: « صدوق اختلط أخيرا ولم 
يتميز حديثه فترك )”'' . 


ومجاهد عن عمر منقطع' ''. 





.)١1؟9/4( سفن البيهقي‎ )١( 
,)1١79/14( (؟) المصدر السابق‎ 
,)0580( (؟) تقريب‎ 


( 4 ) المراسيل (5؟١).‏ 


حدثنا الحسن بن علي) حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا قيس بن الربيع» 
عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه قبال: 
«ليس في الخضر والبقول صدقة). 

وروي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي َه . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها فيما ذكرث: « أن السنة جرت به 
وليس فيما ألبتت الأرضنهن المشتور ك7 : 

قال ابن حجر: « قيس بن الربيع صدوق تغيرلما كبر أدخل عليه 


: جيف 
ابئه ما ليس من حديثه» فحدث به) 


. وأجلح بن عبد الله : صدوق شيعي من السابعة”''. 
لان أخبرنا أبو سعيد» حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا الحسن بن 
علي) حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن ابن جريج» عن 
عطاء» قال: «لا صدقة إلا في نخل» أو عدب» أو حب؛ وليس في شيء 


من الخنضر بعد والفواكه كلها صدقة)” . 
وهو قول الحسن» والنخعي») وعمروبن دينار» وروي عن الفقهاء 


انيف 


)١(‏ سان البيهقي (9/4؟11:0-1). 

(؟) تقريب (50115). 

() المصدرالسابق (85؟). | 

(4) سان البيهقي (1:0/4)؛ المصدف لابن أبي شيبة (11/1). 
(ه) سان البيهقي .)١75/14(‏ 





ومن قال بعدم وجوب الزكاة في النضروات: الليث؛ والشعبي؛ 
ومكحول] ومجاهد» والمكيء والعلاءابن الشخير” '". 

واستدل القائلون بوجوب الزكاة في الخضروات بعموم الآياث: 

.] ٠١8 خل من أَمَوالهِم صّدقَة 4 [العوبة‎  : قوله تعالى‎ ١ 

؟ وبقوله تعالى: «إيا أَيها الذين آمنوا أنفقوا من طَيبات ما كسبئم 
رما أَخْرَجنا كم من الأرض © [البقرة 771]. 

'- وبقوله تعالى : «( وآثوا حقّه يم حصاده 4 [الأنعام .]١4١‏ 

وبقوله عله : «فيما سقت السماء العشر )» ولفظه عند البخاري : 

حدثنا سعيد بن أبي مربم» حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخم ني 
يونس بن يزيد» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله 
عنه؛ عن النبي يه أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
ثريا العشر وما سقي بالدضح نصف العشر”"'. 

وبالآثارعن: مجاهد؛ وحماد. وإبراهيم» والزهري» وعمر بن 
ا 

قال ابن العربي عند تفسير قوله تعالى :فل وأنوا حقّه يوم حصاده 4. 

«اختلف العلماء في ذلك اختلافاً متبايئاً قدبماً وحديئًاء فروي عن 
رن سد ىر ا 


 )3714-737/9( الفتح‎ )١( 
.) 7١/7 ( (؟) المصدف لابن أبي شيبة‎ 


١ 


مالك وأصحابه: أن الزكاة في كل مقتات لا قول له سواه؛ وقد أوردناه 
في كتب الفقه وشرحناه؛ وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما تنبته الأرض من الماكولات» من 
القوت والفواكه والنضرء وبه قال عبد الله بن الماجشون في أصول 
الغمار دون البقول. 

وقال أحبمد أقوالاً أظهرها: أن الزكاة تجب في كل ما قال أبو 
حديفة: إذا كان يوسق» فأوجبها في اللوز لأنه مكيل دون الجوز لآنه 
معدود» معولاً على قول الدبي فَلله : 

«وليس فيما دون خمسة أوسق من قر أو حب صدقة)' '» فبين 
النبي ينه أن محل الواجب هو الموسق» وبين القدر الذي يجب 
إخراج الحق منه. 

وتعلق الشافعي بالقوت» وذلك لأن التوسيق إنما يكون في المقتات 
غالبا دائماء وأما الخضر فامرها نادر. 

وأما المالكية فتعلقت بان النبي قَْلَه لم يأخذ من خضر 
المدينة صدقة , 

وأما أبو حديفة فجعل الآية مرآته فابصر الحق؛ وقال: (إن الله أوجب 
الزكاة في الماكول» قوتاً كان أو غيره؛ وبين النبي ْله ذلك في عسوم 





(١)م:‏ (07/؟ه) وكتاب الركاة). 


١58 


قوله: فيما سقت السماء العشر”") 

ثم ناقش المذاهب السابقة فقال: 

«فأما قول أحمد ... فضعيف, لأن الذي يقتضي ظاهر الحديث أن 
يكون النصاب معتبرا في التمر والحب» فأما سقوط الحق عما عداهما 
فليس في قوة الكلام . 

وأما التعليق بالقوت فدعوى ومعنى ليس له أصل يرجع إليه؛ 
وإنما تكون المعاني موجبة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب القياس . 

وكيف يذكر الله سبحانه النعمة في القوت والفاكهة؛ وأوجب الحق 
منها كلها ثم يعلق الحكم ببعضها دون الآخر. 

فإن قيل: فلم يدقل عن النبي قله أنه أخذ الزكاة من خضر المديئة 
ولا خيبر. 

قلنا: كذلك عول علماؤناء وتحقيقه أنه عدم دليل لا وجود دليل. 

فإن قيل: لو أخذها لنقل إلينا . 

قلنا: وأي حاجة إلى نقله» والقرآن يكفي عنه. 

فإن قيل: الآية منسوخة بأنها مكية؛ والركاة مدنية. 

قلنا: قد قال مالك: إن المراد به الزكاة المفروضة» وتحقيقه في نكتة 
بديعة؛ وهي أل القول إنها مكية أو مدنية يطول؛ فهبكم أنها مكية. 
إن الله أوجب الزكاة بها إيجابا مجملاء فتعين فرض اعتقادهاء ورقف 





.)8١1/1١ ( أحكام القرآن‎ )١( 


العمل بها على بيان الجنس والقول والوقت» فلم تكن بمكة حتى تمهد 
الإسلام بالمدينة» فوقع البيان فتعين الامتفال. 

وأما قول إمام الحرمين: إن الحديث إنما جاء لتفصيل ما نقل بما تكثر 
مؤنته» فلا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين' '. 

وقال أيضا: فإن قيل: فقد خصصتم الحديث في الماكولات من 
المقئات» نحج تحص ه فق الاكولاظ الا 

قلنا: نحن خصصناه في الماكولات من المقتات بدليل الإجماع» ولا 
دليل لكم على تخصيصه في المقتاتات .اه ملخصا. 
فمستدل الأحناف عموم الآيات والأحاديث في إيجاب الزكاة في 
الفواكه والخضروات . 

وأما مسعدل المالكية فعمل أهل المديئة حيث قالوا: إِن النبي عَلهُ 
وكانهم خصصوا عموم الآثار بعمل أهل المدينة» ولذا.قال مالك: 
والسدة التى لا احتلاف.فيها عبدناء والذي سمعت من أهل العلم أنه 
ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان» والفرسكء والتين» وما 
أشبه ذلك» ومالم يشبهه: إذا كان من الفواكه). 

قال: دولا في القصب» ولا في البقول كلها صدقة؛ ولا في أثمانها 
إذا بيعت صدقة؛ حتى يحول على أثمانها الحول؛ من يوم بيعها 


لم سبيينءة 
)١(‏ أحكام القرآن 917/1 0)15114 7 


6١ 


ويقبض صاحبها ثمنها»' '. 
ونازع ابن حزم في هذه القضية: أن يكون عمل أهل المديئة هذا 
إجماعا منهم على ذلك») فقال: 


«فالزهري يراها في الخضرء ومالك لا يراهاء وابن عمر لا يرى الزكاة 
ما أنبتتت الأرضء إلا في الشعيرء والبر؛ والكمر؛ والزبيب» والسلت» 
ومالك يخالفه ولا شيء بعد الأذان بالصلاة أشهر من عمل 
الزكاة)”'' . 

ورده هذا مبئي على ما نسبه إلى المالكية بأنهم قالوا: «الإجماع هو 
إجماع أهل المدينة)؛ وقد سبق رد هذا المفهوم؛ وأنهم يريدون 


بالإجماع النقل المتواتر منهه"" . 
وهذا هوالمتحقق» وهو حجتهم في هذا العمل» أو الإجماع. 
والله أعلم . 
عد 4د عد 


)١(‏ المرطأ ]لام لالاا). 
(؟) الإحكام لابن حزم 4-١‏ /551). 
(؟) انظر الباب الثاني «حجية العمل؛ ( ص 19). 


١6 


"١‏ عهدة الرقيق 
تعريف العهدة: 
لغة: مأخوذة من العهد وهو الإلزام. 
وإصطلاحاً : تعلق المبيع بضمان البائع؛ ما يدركه من النقص» على 
وجه مخصوصء مدة معلومة. 
وذلك أن البيع فيما فيه العهدة لازم, لا.خيار فيه؛ ولكنه مترقب 


مراعى؛ فإن سلم في مدة العهدة» علم لزومه للمبتاع والبائع جميعاً؛ 
وإ أصابه نقص» علم لزومه للبائع» وثبست الخيار للمبتاع في إمضائه 
ار 

قال قتادة: (إِنْ وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة) وإن وجد 
داع بعد الثلاث كلف البيئة» أنه اشتراه وبه هذا الداء ). 

قال الخطابي : « معنى (عهدة الرقيق) أن يشتري العبد أو الجارية ولا 
يشترط البائع البراءة من العيب» فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع 
في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببيئة) وهكذا فسره قتادة» فيما ذكره أبو 


داود عنه) . 


وإلى هذا ذهب مالك بن أنس» وقال: «هذا إذا لم يشترط البائع 





(١)المنشقى .)١07/4(‏ 
(١)د‏ رع مول ابارت لما 


١ “ام‎ 


البراءة من العيب ). 

وعهدة السنة : من الجنون والجذام والبمرص» فإذا مضصت الملة فقد 
بريء البائع من العهدة كلها. 

ولا عهدة إلا فى الرقيق خاصة]”" , 

وتفسير الخطابي لعهدة الرقيق غير واضحء ولا يتفق مع تفسير قتادة 
كما ذكره فإن المبيع في الثالاث يرد بدون بينة» وبعدها ببيئة؛ أما 


التفصيل الذي ذكره فمشكل» حيث دل على أذ المبيع في الفلاث لا 


يرد إلا ببيئة» بخلاف تفسير قتادة السابق, 
وإنما د تنفع البراءة فيما عدا العللاث) وبشرط عدم العلم كما سياتي . 
روايات عهدة الغلاث : 

الآثارفي ذلك عن عقبة بن عامر: 
١‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا أبان» عن قتادة عن الحسن» 


لو كيان بابر ريرك اناق لالم : «وعهدة الرفيق ق ثلاثة 
أيام)”') 


؟ ‏ حدثنا هارون بن عبد الم حد ثني عبد الصمد»؛ حدثنا همام» 
عن قتادة بإسناده ومعنئاه. 


زاد: «إن وجد داء في الثلاث ليالى رد بغير بيئة» وإِن وجد داء بعد 





.)05/8( معالم السان‎ )١( 
سان الدارمي (5814؟).‎ ؛)١84/5(:3)؟(‎ 


١65 


الثلاث كلف البيئة أنه اشتراه وبه هذا الداء) . 

قال ابو داود : هذا التفسير من كلام قتادة)'' . 

قال الحلازي و ولس لل رضح لسماء مت عقنةين عامن دك 
ذلك ابن المديني؛ وأبو حاتم الرازي» فهو منقطع 6" . 

وقد وقع فيه أيضا اضطراب» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ 
وفيه: «عهدة الرقيق : أربع ليال). 

وأخرجه ابن ماجه في سننه؛ وفيه (لا عهدة بعد أربع». 

وقيل فيه أيضا: عن سمرة أو عقبة على الشك . 

فوقع الاضطراب في متنه وإسناده . 

وقال البيهقي : وقيل: عن سمرة» وليس بمحفوظ ). 

وقال أبو بكر الاثرم: سالت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ عن 
النينةة ؟ 

قلت : إلى أي شيء تذهب فيها ؟ فقال: ليس في العهدة حديث 
يثبت ».هو ذاك الحديث» حديث الحسن؛ وسعيد يعني ابن أبي عروبة 

صف 


لقا داف لبس يقر فوسغرة ارتنية.. 





.)1505( د: (/584): سنن الدارمي‎ )١( 

(17) مختصر أبي داود ))١61//(‏ سنن البيهقي (1/0). المراسيل (71)؛ العلل 
لابن المديني (ص/5 ). 

() مختصر أبي داود :)١91/8(‏ 


١ مه‎ 


م حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسن» 
عن عقبة بن عامر الجهني» أن رسول الله يه قال: «عهدة الرقيق 
ثلاثة أيام»” ' . 

4 حد ثنا إسماعيل» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن؛ عن عقبة 
ابن عامر» عن النبي َه قال : وعهدة الرقيق ثلاثة أيام)”''. 

ه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا 
آلو لانن مح بد عقوف جاتنا بدي بق اتى طلزلكية انجانا 
عبد الوهاب بن عطاءء أنبأنا سعيد» هو ابن أبي عروبة»؛ عن قتادة» عن 
الحسن» عن عقبة بن غامر أن رسول الله ييه قال: وعهدة الرفيق 
ثلاث ليال). 

قال عبد الوهاب : قال سعيد : فقلت لقتادة: كيف يكون هذا ؟ 
قال: إذا وجد المشتري عيباً بالسلعة فإنه يردها في تلك الغلاثة أيام؛ 
ولا يسأل البيئة» وإذا مضت الثلاثة أيام فليس له أن يردها إلا ببيئة أنه 
اشتراها وذلك العيب بهاء وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه كذا"''. 

وكذلك رواه همام بن يحيى» وأبان بن يزيد» عن فتادة . 


وخالفهم هشام الدستوائي في متنه. 


(١)المسند‏ (4/؟6١).‏ 
)١(‏ المصدر السابق (14/؟5١).‏ 
() سان البيهقي ( 7117/5 ). 


قال هشام الدستوائي : عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن عامرء 
عن النبي يِه قال: «عهدة الرقيق أربع ليال). 

قال عبد الوهاب: قال هشام: قال قتادة: (وأهل المدينة يقولون ثلاثا). 

وكذلك رواه معاذ بن هشام وغيره» عن هشام . 

ورواه أبو داود الطيالسي» عن هشام؛ عن قتادة؛ عن الحسن»؛ عن 
سمرة أو عقبة» عن النبي يه قال: عهدة الرقبق أربعة أيام. . 

وساق السدد».ثم قال: ش 

ارفنا هذا الحديث على الحسن؛ عن عقبة بن عامر؛ وهو 
00 
روايات عهدة الثلاث عن سمرة بن جدذب : 

قال صاحب الجوهر النقي : 9رواه ابن أبي شيبة قال: 

. حدثنا عبدة» ومحمد بن بشرء عن سعيد هو أبن أبي عروبة‎ ١ 

!-ورواه ابن ماجهء عن محمد بن عبد اله بن مميرء حدثنا عبدة بن 
سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن ‏ -إن شاء الله عن ا 
ابن جندب قال : قال رسول الله يل : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»""' 


وهذا سند صحيح؛ وتبين بهذا أنه اختلف فيه على ابن 





)١(‏ سان البيهقي (1/8؟11). 


(؟) سان ابن ماجه (111). 


١ /اه‎ 


أبي عروبة!"" 
روايات عهدة الأربع : «الآثار عن سمرة أو عقبة): 

حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هشام؛ عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة أو عقبة» عن النبي َيِل قال: «عهدة الرقيق أربعة أيام)”") 
روايات عهدة الأربع» أو فوق الغلاث «الآثار عن عقبة بن عامر) : 

١‏ حدثنا هشيم أخبرني يونس» عن الحسن» عن عقبة بن عامر 
الجهني» قال: قال رسول الله يه : ولا عهدة بعد أربع). ' . 

١‏ حدئنا عبد الصمد» حدثنا هشام؛ عن قتادة» عن الحسن» عن 
عقبة بن عامر الجهني» أن رسول الله يله قال: «وعهدة الرقيق أربع 
ليال0” '» قال قتادة: «وأهل المديئة يقولون: ثلاث ليال). 


حد ثنا عمرو بن رافع» حد ثنا هشيم؛ عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن» عن عقبة بن عامر) أن رسول الله يله قال: «لاعهدة بعد أربع)”) 


حدثنا هشيم») حدثنا سعيد» عن قتادة) عن الحسن» عن عقبة 
ابن عامر». أن رسول الله ييه قال: «عهدة الرفيق فوق ثلاث ليال)!") 


)١(‏ الجوهر النقي (0ه/9؟7949). 
(؟) مسند الطيالسي (؟5؟١)‏ 

(*) المسند .)١47/4(‏ 
( ) المصدر السابق .)١6١/4(‏ 
(5) سان ابن ماجه (157). 

(7) كتاب القضاء ( 7؟١؟‏ ), 





فحنا ابو عبد الله التافظ وابو سشعية بن ابئ مسرو قالا: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن أبى طالب» 
ألبأنا عبد الوهاب بن عطاءء أنبأنا هشام الدستوائى» عن قتادة» عن 
الحسن» عن عقبة بن عامر, عن النبي يه قال : «عهدة الرقيق أربع ليال). 

قال عبد الوهاب: قال هشام : قال قتادة: وأهل المديئة يقولون: ( ثلاثا) . 

لكلاف رواء تطعا برق عتقال رغيروة عر ها ظ 

قال الخطابي: «وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسّدة في شيء 
منهاء وينظر إلى العيب» فإن كان ما يحدث مثله في مثل المدة التي 
اشتراها فيها إلى وقت الخصومة:» فالقول قول البائع مع بمينه» وإن كان . 
لا بمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع . 

وضعف احمد بن حنبل عهدة الثلاث في الرقيق» وقال: لا ينبت 
في العهدة حديث . 

١ )6 0000 5 

وقالوا: لم بي يسمع الحسن من عنقبة بن عامر شيئا » والحديث 

١ 
7 مشكوك فيه؛ فمرة قال: عن سمرة» ومرة قال: عن عقبة)/‎ 

أما سماعه من عقبة فلم يصح كما سبق» وأما سماعه من سمرة 
فقد قال ابن حجر: 1 
)١(‏ سان البيهقي (171/5). 


(؟) قاله ابن المديبي» تهذيب التهذيب (78/1؟). : 
() معالم السان .)١51//8(‏ 





١8 


«وأما رواية لسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري 
سماع منه لحديث العقيقة) وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في 
السنن الأربعة» وعند علي بن المديني أن كلها سماعء وكذا حكى 
الترمذي عن البخاري» وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب» وذلك 
لا يقتضي الانقطاع؛ وفي مسند أحمد: حدثنا هشيم؛ عن حميد 
الطويل وقال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن عبداً له أبق» وأنه نذر إن 
يقدر عليه؛ أن يقطع يده؛ فقال الحسن: حدثنا سمرة» قال: قل ما 
خطبنا رسول الله يِه خطبة إلا أمرفيها بالصدقة» ونهى عن المثلة. 

وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة”''. 

فسماعه من سمرة محقق» ولو صح سماعه من عقبة لم يضر الشك 
في الرواية السابقة . 

قال مالك: 

دعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أن أبان بن 
عثمان» وهشام بن إسماعيل؛ كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق 
في الأيام الثلاثة» من حين يشترى العبد أو الوليدة؛ وعهدة السسّدة)”" , 

قال مالك: «ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث؛ أو غيرهم 
بالبراءة» فقد بريء من كل عيبء ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم 
عيا كمد فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه البراءة؛ وكان ذلك 


.)7١9/5؟( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)"1١1/5( (؟) الموطا‎ 
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البيع را ولا عهدة عندنا إلا فى الرقيق). 

وقال: «والعبد في عهدة الغلاث هو من البائع أبدأ حتى يخرج 
منهاء وقد تم الأمرفيهمالا مضى في ذلك من السنة؛ ومن قول 
الصحابة والتابعين)” ' . 

قال الخنطابي: د وهذا قول أهل المدينة: ابن المسيب» 
)2 


والزهري ) 


ابن وهب؛ عن ابن أبي الزناد» عن عمر بن عبد العزيز: أنه قضى 


بعهدة الغلاث” '' . 
وق امفرض أب اللمبدن على قل اهل القينة بعتهدة الرقيق قفان 
في الموطأ: 


«لسئا نعرف عهدة الثلاث» ولا عهدة السنة:» إلا أن يشترط الرجل 
للرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سئة» فيكون ذلك على ما اشترط» وأما 


في قول أبي حديفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة ا 


'وقال فى الحجة على أهل المديئة: . 


«أرأيتم قولكم في عهدة الثلاثة وعهدة السنة فمن فسره لكم 


,) 710/9 ( هدونة‎ )١( 
.)١95/8( (؟) معالم السئن‎ 
مدونة 8/99" ؟).‎ )؟١‎ 

(؛ ) الموطأ رواية الشيبائي ( ١8؟).‏ 


غلى ما وصفتمء فقال: ما أصاب العبد أو الأمة في الثلاثة بعد قبض 
المشتري إياه» فهو من مال البائع» فإذا مضت الثلاث كان من المشتري 
ولم يرده» وهل روي في هذا حديثا مفسرا ‏ كما فسرتموه -عن النبي 
يله ولاعن أحد من أصحابه؛ ولو كان عندكم في ذلك حديث 
مفسر عن النبي قله أو عن أحد من أصحابه لاحتججتم به؛ وإنما هذا 
رأي منكم اصطلحتم عليه وليس يقبل هذا منكم على ما ذكرتم» إلا 
بالحجة والبرهان» كيف فرقتم بين الرقيق في هذا وبين الدواب» وهي 
حيوان يحدث فيها شيء كما يحدث في الحيوان» ويكره فيها الأدواء 
ولا يعرف؛ فيظهر عند المشتري كما يظهر في الرقيق؟ فمن أين افترق هذا؟ 

أرأيتم لو قال أهل البصرة: فإنا مجعل العهدة في الدواب في الثشلاث 
والسنة ‏ كما قال أهل المدينة ‏ ونبطلها في الرقيق» فبأي حجة كنا نرد 
عليهم ؟ ليس بين هذه الأشياء فرق» ولا يقدر المشتري بعد القبض 
على رد شيء مما اشترى إلا بعيب يعلم أنه كان عند البائع . 

وكيف ادعى أهل المدينة أن الجنون والبرص والجذام لا يحدث عند 
المشتري في السنة التي وقتواء وقد يكون العبد والأمة صحيحين؛ ثم 
يحدث ذلك بهما في اليوم» أو في الشهرء أو في السنة؛ والجنون قد 
يحدث في الساعة الواحدة؛ فكيف جعل يرد بذلك وهم لا يذكرون 
لعل ذلك حادث قد حدث عنده في السنة بغير سبب كان منه في 
يد البائع؛ ما أعلمهم ردوا بذلك على البائع بيقين علموه؛ ولا 
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بظن ظنوه' '). 

وعدا الدليل الذي يويده ابن النسن لغهندة الزقيق أو تفتسيرا لها 
يقول عنه أهل المدينة : 

« إن النقل المقواتر من التابعين من أهل المديئة» عن الممحابة 
وإجماعهم عليه؛ وعدم نقل إنكار عن أحد من الصحابة أو التابعين في 
إنكار عهدة الرقيق» له من الدلالة ما ليس لخبر الآحاد؛ وهل يمكن أن, 
يتواتر النقل في المدينة في أمر مثل هذاء دون أن يكون فيه إقرار من 
النبي قله لما تعارف عليه الناس فيهاء والصحابة يقرون ذلك ولا 
يدكرونه . 

على أنه يمكن أن نتلمس الدليل في الآثار السابقة؛ التي أوردناها 
سابقاً عن سمرة وعقبة؛ والتي ذكروا في تضعيفها أموراً هي : 

١‏ أن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر. 

؟الحديث مشكوك فيه» فمرة قال: عن سمرة» ومرة قال: عن عقبة. 

أنه مضطرب في سنده ومكله. : ظ 

أما الاضطراب في سنده فما سبق» وأما في متنه فبعض الروايات 
تذكر العهدة أربعاء والةألخرى ثلاث . 

5 أن الرواة موثوقون ما لا مجال فيه للأخل ببعضها وترك الأخرى.. 





)١‏ الحجة على اهل المديبة (؟514-511/1). 


١51 


ولكن: من طرق الترجيح كثرة الرواة» ولو نظر إلى عهدة الثلاث؛ 
فهى أكثر طرقاً من الأربع» إذ يرويها عن قتادة : 

. سعيد بن أبي عروبة‎ -١ 

؟' أبان العطار. 

همام بن يحيى . 

5- شعبةٌ , 

أماعهدة الأربع فيرويها هشام فقط عن قتادة) ويرويها كذلك 
يونس عن الحسن . 

وإذا ما رجحت روايات عهدة الفلاث على الأربع؛ يبقى الشك 
لم يضر الشك . 

لكن يمكن أن يكون الحديث عند الحسن عنهماء فجاءوث بعض 
الروايات عن سمرة» وبعضها عن عقبة. ٠‏ 

وإذا نظر إلى طرق الثلاث ععن سمرة عند ابن ماجه؛ وابن أبي شيبة؛ 
يلاحظ أن رواتها ثقات. 

فيرؤيه عنه ابو مائحة: عبد الك من فير عن عنيدة بن اسالبسمانة عن 

ل 0 

سعغيلاين ابي عروية وهؤدوايقات .+ 


,) "5215552 1554(( تقريب‎ )١( 
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ويرويه عند ابن أبي شيبة : محمد بن بشر» وعباد ةي لمان عد 
سعيد بن أبى عروبة») ومحمد بن بشر ثقنة حاوف" . 

وهذا ما يئبت أن للأخذهم أصلاء إن لم يصح دليلا مستقلا. 

ومن الملاحظ أن طرق هذه الروايات كلها ليست مدنية؛ فلعل هناك 
طرقا للعهدة عندهم, استغني عنها بالنقل المتواتر للعمل» وليس هنا 
من الآثار ما يعارض ما ذهبوا إليه. والله أعلم. 


تنخ تيع تن 


,)01/05( تقريب‎ )١( 


من قضايا العمل الاستدلالي 


قضايا مصطلح مالك (الأمر عندنا). 
١‏ سجدات القرآن: 

سجدات القرآن كلها خمس عشرة سجدة؛ عشر متفق عليها عند 
الأئمة الأربعة» وخمس مختلف فيها وهي: 

. سجدة ص‎ -١ 

١‏ سجدة الحج الثانية وستأتي الآثار فيها. 

"ا سجدة النجم . 

وروى السجود فيها عن النبي عله : ابن 00 وابن عبات 
وروي السجود فيها عن عثمان» وابن 0 

4 سجدة ( إذا السماء انشقت). 

وروى السجود فيهاعن النبي يله ابو هريرة”' »كما روي 
١‏ السجود فيها عن أبي بكر؛ وعمر"” '» وعمار» وابن مسعودء وإبراهيم؛ 


)١(‏ خ: وسجود القرآن) (١/ه/ا)»‏ م: و سجود التلاوة) ( 4/8/ا). 
(؟) خ: وسجود القرآن» (؟1/ه/1؟). 

(") المصئف لابن أبي شيبة 15٠ /1١(‏ ). 

(4) خ: «سجود القرآن) ( 1/5/5" )؛ م: وسجود التلاوة) (/5/ا). 
(ه) مذ:(١998/1)‏ نس: (؟/؟5١).‏ 


كا 


| )0 
وابن سيرين 


ه سجدة (اقرأ). 
وروى السجود د فيها عن النبي يه أب هريرة. كما روي السجود 
فيها عن أبي بكر؛ وعمرا '؛ وابن عمرا”' 


والثللاث الأخيرة هي التي تسمى بسجدات المفصل» لورودها فى 


عور عسي 
وقد اختلف العلماء ذ في السجود في هذه المواضع» فقال العيني : 
« بلغت الأقوال فيها اثنى عشر قولا: 


. مذهبنا أنها أربع عشرة سجدة» عدا سجدة الج الثانية‎ ١ 


؟إحدى عشرة: بإسقاط الغلاث من المفصل» وبه قال المحسن» وابن 
المسيب» وسعيد بن جبيرء وعكرمة؛ ومجاهد؛ وعطاء؛ وطاوس» 
ومالك في ظاهر الرواية» والشافعي في القديم؛ وروي عن ابن 
عباس»وابن عمر. 


.) 450-4548/1١( المصدف.لابن أبي شيبة‎ )١( 

(١)م:‏ وسجود التلاوة) (ه/5/!)» د: (59/17) نس: (15/؟15). 

(ع) مذ:(١/994)‏ نس: (5/١؟5١).‏ 

(؛ ) المصنف لابن أبي شيبة  .0)450/1١(‏ 

وه ) المفصل: قصار السور» سمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة؛ أو لقصر 
أعداد سوره من الآية؛ واختلف في أوله على اثنى عشر قولاء أشهرها من الحجرات 
إلى آخره؛ ورجح ابن كثير أنها من وق ». تاج العروس (0/8٠)؛‏ ابن كقير 
(4/١؟<؟ي‏ الإتفان .)١81/1١(‏ 
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م خمس عشرة: وبه قال المدنيون عن مالك؛ وهو مذهب عمر 
5 الله عنهء وابنه عبد الله رضي الله عنهماء والليث» وإسحاق» وابن 
المنذر» ورواية عن أحمد” ''» واختاره المروزي وابن شريح الشافعيان. 

4- أربع عشرة : بإسقاط وص »)» وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. 

أربع عشرة: بإسقاط سجدة النجم» وهو قول أبي ثور. 

ش " ثنتا عشرة : بإسقاط ثانية الحج, ووص».ء والانشقاق» وهوقول 
مسروق . 

/ ثلاث عشرة: بإسقاط ثانية الحج؛ والانشقاق» وهو قول عطاء 
الخراساني . 

4 وأن العزائم خمس: الأعراف» وبئو إسرائيل» والنجم؛ والانشقاق 
واقراء وهو قول ابن مسعود. ظ 


-عزائمه أربع : آلم تدزيل» حم تنزيل» والنجمء واقرأ» وهو مروي 


٠‏ عرائمه ثللاث وهي : آلم تدزيل) النجم» واقرأ» وهوقول سعيد 
ابن جبير. | 


١-عزائمه‏ أربع : آلم تنزيل» والأعراف» وحم تنزيل» وبئوا 
)١(‏ قال صاحب أوجزالمسالك (7171/17):: هذه الرواية للإمام أحمد رضي الله عنه 
مشهورة في شروح الحديث؛ لكن أهل فروعه على أن قوله كقول الشافعي»؛ صرح به 


في المغني ( ١‏ /14/4)» والروض .)51/1١(‏ 
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إسرائيل» مفو مفب ميك بوم 7 


؟' ١-عزائمه‏ عشر: قالته 1 


قال مالك: (الأمر عندناء أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة 
سجدة؛ ليس في المفصل منها شيء) '' 

الروايات عن مالك في سجدات التلاوة. 

قال الباجي : 

وقد اختلف في ذلك أهل العلم» فالذي ذهب إليه مالك أنها 
ليست من عزائم سكوف نال ]يل وفب زان تيج قن امجابنا: 
هي من عزائم اعرد و ويدائال الوخدينة والشافض :390721 
مالك في ذلك؛ ما روى عن ابن عباس أن رسول الله َه لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» ووجه قول ابن وهب: ما روى 
عن أبي رافع؛ قال: صليت خلف أبي هريرة صلاة العسشاء ‏ يعني 
العتمة _فقرأ إذا السماء انشقت» فسجد فيهاء فلما فرغ» قلت: يا 
أبا هريرة ما كنا نسجدهاء قال: سجدها أبو القاسم يَّْهُ وأنا خلفه؛ 
فلا ازال أسجدها حتى ألقى أبا القاسم تله وهذا الخبريدل 
على أن النبي فَلنَهُ سجدها في المدينة» فإن أبا هريرة إنما أسلم 





٠ عبيد بن عمير بن قتادة ابو عاصم المكي ( 4-4/اه)» وردت عنه الرواية في حروف‎ )١( 
.)١١514( القرآن؛ كان قاضي أهل مكة. تقريب (هم"4؛)»غاية النهاية‎ 

(؟) عمدة القاريء (11/1). ١‏ 

.)؟١‎ 9/1١١ (0)الموطا‎ 


وهو بالديية؟ ". 

والحديث الذي ذكره عن ابن عباس» قد سبقت الإشارة إليه؛ 
ونصه: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا أزهر بن القاسم» قال ميحمد: 
رأيته بمكة, حدثنا أبو قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أن رسول الله نه لم يمسجد في شيء من المفصل منذ أن 
ول إلى الذي 7 

قال ابن حجر: (أبو قدامة »ومطر من رجال مسلمء ولكنهما 
ْ عفان 

قال ابن عبد البر: وهذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشيء )» 
وأبو هريرة لم يصحب النبي عله إلا بالمديئة» وقد رآه يمسجد في 
الانشقاق» والقلم””' . 

قال الزرقاني : 

و بالسجود فى المفصل قال الخلفاء الأربعة» والأئمة الثلاثة» 
وجماعة؛ ورواه ابن وهب عن مالك؛ وروى عنه ابن القاسم والجمهور 
لا سجود.ء لأن أبا سلمة قال لأبى هريرة لما سجد : لقد سجدت فى 
سورة ما رأيت الئاس يسجدون فيهاء فدل على أن الناس تركوه»؛ 
(١)المنتقى )*49/1١(‏ 

(؟)د:١‏ أبواب السجود» (؟58/5). 


(؟) تلخيص الحبير ( 8/7 )» وانظر التقريب .)119901١51(‏ 
(54) نصب الراية ( ؟ .)١85/‏ 


وجرى العمل بتركه؛ ورذه أبوعمر بما حاصله: أي عمل يدعى مع 
مخالفة المصطفى فَيَِّه والخلفاء الراشدين بعده]” ''. 

ودعوى العمل هذه قال عنها الدردير: 

«وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة؛ لا في ثانية الحج» ولا في 
النجم لعدم سجود فقهاء المديئة وقرائها فيهاء ولا في الانشقاقء ولا 
القلم» تقدياً للعمل على الحديث لدلالته) . ٠‏ 

وقال الدسوقي : 

وأي عمل أهل المديئة» من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة 
وقوله: «وعلى الحديث )؛ أي الدال على طلب السجود فيهاء وإنما قدم 
العمل على الحديث؛ لدلالة العمل على نسخ الحديث المذكورء إذ لو 
كان باقياً من غير نسخ» ما عدل أهل المديئة عن العمل به'''. 

واستدلال المالكية السابق على عدم السجود في المفصل يتناول 
عدة أمور: 

١‏ استدلالهم بحديث ابن عباس بأنه عَيْهُ لم يسجد في شيء من 
المفصتل مدل حول إلى المدينة: 

؟- قول ابن عباس رضي الله عنهمًا: «ليس في المفصل سجود. 

أن أبا سلمة وأبا رافع استدكرا على أبي هريرة السجود فيهاء ثما 





.)1371/1١( الزرقاني على الموطا‎ )١( 
.)؟١8/1١(ريبكلا‎ حرشلا)١(‎ 


١/١ 


يدل على أن الئاس تركوه؛ وأن هذا الترك دليل على أنه العمل الأخير 
الذي استقر عليه الأمر. 

؛- أنهم يقدمون العمل في هذا الحديث اضطرادا في احتجاجهم 
بالعمل. 

أن العمل يدل على نسخ السجود في المفصلء إذ لو كان باقيا 
من غير نسخ: ما عدل أهل المديئة عن العمل به. 
مناقشة هذا الاستدلال: 

أما استدلالهم بحديث ابن عباس فضعيف» وحديث أبي هريرة يرده . 

وأما حديث ابن عباس فسيأتي . 

وأما احتجاجهم بالعمل في هذا الموضع وأنه ناسخ» فغير 
واضح وذلك: 

: أن المروي عن مالك في هذا السجود روايات ثلاث‎ -١ 

أ.إحدى عشرة سجدة؛ وعليها جمهور اصحابه . 

ب - أربع عشرة سجدة؛ روى ابن وهب ذلك عنه. 

ج ‏ خمس عشرة سجدة؛ روى أبن حبيب 52 
وقد رواه ابن عبد الحكم» عن ابن وهب. 

وقد أجاب القاضي 000 عما روي من الأاحاديث لك ل 
سجود النبي يَكْه في المفصل قال: 


١ا/؟‎ 


«إن مالكا لا يمنع السجود في المفصلء وإنما يمنع أن يكون من عزائم 
السجود» وإنما وصفت بذلك للعزم على الناس في السجود فيهاء وبين 
أنها ليست من عزائم السجود خبر ابن عباس» وزيد بن ثابت» ترك 
النبي قله السجود فيها بالمدينة» فعلى هذا يكون القرآن على ثلاثة 
أضرب : 

منه ما لابد من السجود فيه» وهى عزائم السجود. 

ومنه ما لا يجوز السجود فيه جملة على معنى سجود التلاوة. 

ومنه ما خير فيه وهي المواضع المتكلم فيهاء وقول ابن وهب أظهر 
عندي ) 

فتعدد الروايات عن مالك فى سجود القرآن» وتعبيره عن بعضها في 
الموطأ بأنها من عزائم السجود؛ يبعد دعوى العمل وأنه ناسخ للحديث . 

!- أن آبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما السئة 
في هذه المسألة» ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك» وقال ابن 
عبد البر فى رده ذلك: «أي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى عَيْله 
ا والخلفاء الراشدين بعده)) والحديث رواه مسلم؛ عن يحيى») عن مالك 

ا (؟) 

به؛ وروأه البخاري من وجه آخر بنحوه 


ع أن النسخ يعبت بالظن والاحتمال» وما يجعله ظناّ والعسيالاً 





.)؟ه؟5786ه1١/1١( المنشقى‎ )١( 
.)11//9( (؟) الفعح‎ 


١ 


تعدد الروايات عن مالك» وعدم الاستناد إلى رواية عنه بأنه ترك ذلك 
للعمز 2 وأنه الدع انق عليه الامزه وإنما ذلك استقراء واستئتاج مرده 
حمل قول مالك رحمه الله : «الأمرعندنا»؛ على أن ذلك عمل لأهل 
المدينة. 

والذي يظهر أن مالكا أخرج سجدات المفصل من عزائم السجود 
لآثار صحيحة جاءت عن الصحابة موقوفة عليهم وعن التابعين بعدم 
السجود فى المفصل» فمن الصحابة : 

0 فيه‎ 0١0 (١ 

عمر » وابن عمر » وابن عباس" » وأبي بن كعب © . 

ومن التابعين: 

الحسن») وابن المسيب» وعكرمة» وطاوس» وفجاهل . 

وكل هؤلاء يقولون: «ليس في المفصل سجود). 

1 بأ 9 0 1 1 
وهذه الآثار صحيحة عنهم. إلا الآأثر عن عمر رضي الله عنه فإنه 


: 650 
صعيوف . 


.) 401/١ ( المصدف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الدراية (١1/١1١؟)»‏ نصب الراية (؟1857/5). 

() الدراية »)1١١/1١(‏ قال الحافظ: إسناده صحيح , 

(4) المصدف لابن أبي شيبة »)408/١(‏ شرح معاني الآثار(1/ 9ه" ). 

(5) المصدف لابن أبي شيبة ( 458-417//1١‏ ), 

(1) فيه خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي» قال ابن حجر: 9صدوق يخطيء »١‏ 
تقريب .)١5500(‏ 


١75 


ولم ينفرد أبي بن كعب بهذه الرواية كما قال الطحاوي” '“. 

ولم ترد رواية صحيحة متصلة بأنه لم يسجد في المفصل منذ تحول 
إلى المديئة» وأما رواية زيد بن ثابت رضي لله عنه فهي : 

حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع -قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة:؛ عن ابن قسيطء» عن عطاء بن 
يسارء أنه أخبره؛ أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ 
على النبي فَيَه والنجم فلم يسجد فيها "'. 

قال ابن حجر: 

وترك السجود فيهافي هذه الحالة؛ لا يدل على تركه مطلقا 
لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك» إما لكونه كان بلا وضوءء 
أو لكون الوقت كان وقت كراهة» أو لكون القاريء لم يسجد؛ أو ترك 
حينفذ لبيان الجواز؛ وهذا ارجح الاحتمالات)” “2 . 

فكان السجود المؤكد عنده إحدى عشرة سجدة» وأخرج ما عداها) 
'ولذا قال: (الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة ا 
ليس في المفصل منها شيء) . 





.)701/1١(راثآلا شرح معاني‎ )١( 
.)"6/5( (؟)خ:‎ 
الفح (؟775/5).‎ )*( 


١ا/ه‎ 


أما سجدة الحج الفانية : 

فقد أخرجها أيضا من عزائم السجود» لعدم ورود أثر مرفوع في 
ذلك عن النبي فَيه وإنما جاء ذلك في آثار موقوفة على عمرء وابن 
عمر» وأبي الدرداء, 7 وعلي» وابن مسعود» وعمار. 


ويروى ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي» وأبي العالية) وزر سن 


ك١‎ 


- 


قال أبو إسحاق السبيعي : (أدركت الئاس منذْ سبعين سدئة 
عدون كن الج 1 
أما الآثار المرفوعة في ذلك فهي: 

حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 
مشرح بن هاعان ‏ أبو مصعب المعافري -قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قلت: يا رسول الله | أفضلت سورة الحج على سائر القرآن 
بسجدتين؟ قال: نعم , فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما""' . 

قال الترمذي : « ليس إسناده بالقوي)" '. 

وقال الحاكم: «هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الوجه؛ وعبد اللله 
ابن لهيعة أحد الأئمة» إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره'' '» وتفرد به) , 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ( 451/١‏ )» مستدرك 9/177 81), 
(.؟) المصدف لابن أبي شيبة ( 457/1١‏ -454). 
() المصدر السابق ( 4514/1١‏ ). 
(5(:3)4/مهع مستدرك (؟/89.0). 


(5) مذ:(١/لاه),‏ 
(5) مستدرك (؟89.0/5). 


كلا 


وفيه مشرح بن هاعان» وهوامقيول”. 


جد صمي وميه صم البرك تع ابن ابي عر ؟ 
أخبرنا نافع ب بن يزيد عن الحارث بن سعيد العدقي» عن عبد الله بن 
منين من بني عبد كلال» عن سرون العران : اذ رسرل لدعا 
أقرأه خمس عشر سجدة في القرآن, منها ثلاث في المفصل» وفي 
سورة الحج سجدتان” ''. 

وعيد لسن سجهول" 

فلم يصح الحديث موصولاء وإنما صح موقوفا على من سبق ذكرهم . 

أما الآثار التي وردت بعدم السجود في ثانية الحج» فأثر موقوف 
على ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهو قول سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسنء وإبراهيم؛ 

0 
وجابر بن زيد”' 

ولهذه الآثار أيضا أخرج مالك سجدة الحج الثانية من عزائم السجود. 

وقد نسب الربيع بن سليمان إلى المالكية دعوى إجماع الناس على 
أن سجود القرآن ! إحدى عشرة سجدة؛ ليس ف في المفصل منها شي ) فرد 
على ذلك الشافعي. 





.)171979( تقريب‎ )١( 

(؟)د سو 001 

(") الدراية ( 71١/1‏ )) نصب الراية ( 1 180). 
(4) المصدف لابن أبي شيبة .)1474/1١(‏ 


١ /ا/ا‎ 


قال الربيع: «قلت للشافعي : إنا نقول : اجتمع الناس على أن سجود 
القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصل منها شيء. 

فقال الشافعي : إنه يجب عليكم أن لا تقولوا اجتمع الناس» إلا إذا 
لقي أهل العلم فيقول لهم: اجتمع الئاس على ما قلتم؛ إنهم اجتمعوا 
عليه قالوا: نعم» وكان قولهم لك: أن يقولوا: لا نعلم من أهل العلم 
مخالفا فيما قلتم: اجتمع الئاس عليه. 

فأما أن تقولوا: اجتمع الناس» وأهل المديئة معكم يقولون ما اجتمع 
الناس على ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه» فامر إن أسأتم النظر به 
لأنفسكم في التحفظ في الحديث؛ وأن تجعلوا السبيل لمن سمع 
قولكم: اجتمع الناس إلى رد قولكم؛ ولا سيما إذ كنقم ما أنكم 
معتضدون على علم مالك رحمنا الله وإياه» وكدئم تروون عن النبي 
َيِه أنه سجد في إإذَا السّماء انشقت 4» تروون أن أبا هريرة سجد 
فيهاء ثم تروون عن عمر بن عبد العزيزء أنه أمر من يأمر القراء أن 
يسجدوا فيها). ا 

ثم قال: «وأقل ما يؤخل عليكم في هذا أن يقال: كيف زعمتم أن 
أبا هريرة سجد في ذا السماء انشقّت 4» وأن عمر أمر بالسجود 
فيهاء وأن عمر بن الخطاب سجد في النجم؛ ثم زعمتم أن الباس 
اجتمعوا أن لا سجود في المفصل» وهذا من أصحاب رسول الله يله 
وهذا من علماء التابعين» فيقال: قولكم: اجتمع الئاس لما تحكون فيه 
غير ما قلتم؛ بون في قلوبكم أنه ليس كما قلتم . 


١74 


قال: أرأيت إذا قبل لكم: أي الناس أجمع على أن لا سجود في 
الملفصل ءوأنتم تروون عن أئمة الناس السجود فيه؛ ولا تروون عن 
غيرهم خلافهم؛ أليس تقولون: أجمع الناس أن في المفصل سجودا 
أولى بكم من أن تقولوا: أجمع الناس أن لا سجود في المفصل؟ 

قال: ولا أدري منْ الناس عندكم؟ أخلق كانوا لم يسم أحد منهم؟ 
وما ذهبنا بالحجة عليكم إلا من قول أهل المدينة» وما جعلنا الإجماع 
إلا إجماع أهل المديئة» فأحسنوا النظر لأنفسكم, واعلموا أنه لا يجوز 
أن تقولوا: أجمع الناس بالمدينة حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل 
العلم» ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه: اخترنا كذا»' ' . ش 

هذا الرد يتناول دعوى الاحتجاج بالإجماع أو العمل في عدم 
السجود في المفصل» كما ادعاه بعض المالكية بقولهم: «إما قدم العمل 
على الحديث؛ لدلالته على أنه ناسخ له؛ إذ لو كان باقيا ما عدل أهل 
المديئة عن العمل به ا. 

وسازة مالك في الموطا لا تدل على شيء من هذاء بقدر ما تدل. 
على أن العزائم في سجدات التلاوة هذا القدر فقط» فليس هناك 
إجماع ولا عمل يدل على منع السجود في غير هذه المواضع» وأن ما 
عداها منسوخ بالعمل) وإما مرد هذه الدعوى حمل قول مالك: (الآمر 
عددنا» على أنه يريد به الإجماع أو العمل. 





١١)الأم‏ مم1 
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ويرد هذه الدعوى ما يلي : 
ش ١‏ تعدد الروايات عن مالك في العدد الذي أخذ به في سجدات 
التلاوة . 

١‏ أن السجود في المفصل قد قال به الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 

٠‏ أنه قد روى في الموطأ حديث أبي هريرة في سجوده َه في 
الانشقاق» وسجود عمر وابن عمر في سجدتي الحج» وسجود عمر في 
النجه” ''. 

ولو كان العمل عنده مخالفا لذلك لقال بعد ذلك: ليس عليه 
العمل كعادته؛ وهو في نفس الباب يروي نزول عمر عن المنبر للسجدة 
فيقول بعده: «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على 
لمعب فيسة *. 

ولكنه يقول بعد الآثار السابقة: (الأمر عندنا أن عزائم سجود 
القرآن إحدى عشرة سجدة؛» ليس في المفصل منها شيء). 

وهذا نوج نا اهب إلية القاس عبد الرهاب لفن أن مالكا لا يمنع 
السجود في المفصلء وَإنما يبمنع أن يكون من عزائم السجود . 


(١)الموطا‏ (1/ ه55١‏ ؟)., 
)١(‏ المصدر السابق (١5/1١؟).‏ 


ليل 


وهذا الاتجاه يدل على أنه اختيار ترجح عنده؛ لما سبق من آثار تدل 
على عدم السجود في المفصل عن الصحابة والتابعين؛ واستعمل هذا 
المصطلح «الأمرعندنا) ليشير إلى ذلك الاختيار. 
؟ حكم المستحاضة : 

١‏ حدثني يحيى» عن مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبي فَْله أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: 
باز سول الله | إني لا أطهر, افادع الصلاة؟ فقال لها رسول الله لله : 
«إنما ذلك عرق وليس بالحيضة:, فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة: فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي الدم عنك؛ وصلي]' '"'. 


وفي رواية: دثم اغتسلي وصلي) ''. 

9 وحد ثبي عن مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم 
سلمة زوج النبي يله , أن امنرأة كانت تهراق الدماء في عهد 
وفؤل لله مله فاستفتت لها أم سلمة رسول الله َل فقال: « لتنظر 
إلى عدد الليالي والأيام التي كانت نحيضهن من الشهرء قبل أن 
يصببها الذي أصابهاء فلتعرك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا 
خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستففر بغوب» ثم لعصلي,'"'. . 

وحد ثني عن مالك» عن هشام بن عروة»؛ عن أبيه؛ عن زيدب 
وا للوطا (1/ ذدعء خ: وباب الاستحاضة) (181/1). ش 


(1) خ: وإذا حاضت في شهر ثلاث حيض] ( 140/1 )؛ من رواية بي أسامة؛ عن هشام . 
9") الموطأ ( 5/؟). د: (باب المراة تستحاض» .)1١/1١(‏ 


١4م١‎ 


بست أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جسحشء التي كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف» وكانت تستحاض» فكانت تغعتسل 
9 )0 
وتصلي : 

4- وحد ثني عن مالك؛ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ 
أن القعقاع بن حكيم؛ وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب 
يسأله»؛ كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: «تغتسل من طهر إلى طهر» 

1 : )2 
وتتوضأ لكل لصلاة؛ فإن غلبها الدم استثئفرت) '. 

ه وحدثني عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: « ليس 
على المستحاضة ضة إلا أن تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل 
صلاةع” 2 . 

قال يحيى: قال مالك : «الأمر عددنا في المستحاضة على حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك]”*', 

1 حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عنبسة؛ حد ثنا يونس» عن 
ابن شهاب» أخبرتني عمرة بت عبد الرحمن» عن عائشة زوج 
النبي فَيه أن أم حبيبة بدت جحش ‏ ختئة رسول الله يه تحت 


.)؟917/١( وانظر الاختلاف في اسمها في الفتح‎ »)11/١( الموطأ‎ )١( 

(؟)الموطأ في باب المستحاضة» )57/1١(‏ 3 اللي راتسل بو عير 
إلى طهر؛ .)81١/١(‏ 

(5) الموطأ -« في باب المستحاضة » ( "7/١‏ ). 

(4) المصدر السابق ( 1/1" ). 


امياد 


عبد الرحمن بن عوف_استحيضت سبع سنين؛ فاستفتت رسول الله 
له في ذلك» فقال رسول الله َكل : «إن هذه ليست بالحيضة؛ ولكن 
هذا عرق» فاغتسلي وصلي»» قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت 
تغتسل لكل صلاة ج200 

لإدحدثدا وهب بن بقية: أخبرنا خالد» عن سهيل-يعتي ابن أبي 
.صالح عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عميس» 
قالت: قلت يا رسول الله ! إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ 
كذا أو كذا فلم تصل؛ فقال رسول الله وله : «سبحان الله هذا من 
الشيطان, لتجلس في مركّن, فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل 
للظهر والععصر غسلا واحداء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا 
واحداء وتغدسل للفجر غسلا واحداء وتتوضأ فيما بين ذلك). 

قال أبو داود: رواه مجاهد» عن ابن عباس: (لما اشتد عليها الغسل 
أمرها أن تجمع بين الصلاتين). 

قال أبو داود: «ورواه إبراهيم» عن ابن عباس» وهو قعول إبراهيم 
النخعي» وعبد الله بن شداد»' : 

حدثنا زهير بن حرب وغيره» قالا: حدثنا عبد الملك بن عمروء 
حد ثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن إبراهيم 





(1)د؛ : في «باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة) (1/1//1)؛ خ: (11/1؟) في باب 
.. «عرق الاستحاضة»» المسئد (1/ /ا). 
(؟)د : في باب ١‏ من قال تجمع بين الصلاتين وتغدسا لهماغسلا؛ 80-191١‏ 


؟ما 


ابن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة؛ عن أمه حمنة بنت 
جص فاك وك امعحاض حيسة كنيرة شديدة ناتيت 
رسول الله يِه أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زيئب بنت 
جحش» فقلت: يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: «أنعث لك 
الكر سف ء فإنه يذهب الدم»؛ قالت: هو أكثر من ذلك» قال: 

«فاتخذي ثوبا»؛ فقالت: هو أكشر من ذلك إنما أئج تجأء قال 
رسول الله يِه : « سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عدك من الآخر: 
وإن.قويت عليهما فأنت أعلم»؛ فقال لها: «إنما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان: فُتَحَبّضِي سنة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم 
اغتتسلي؛ حتى إذا رأيت أنك قد طَهمرت واستدقأت» فصلي لاثا 
وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي, فإن ذلك 
يجزيك , وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض الدساء وكما 
يطهرن, ميقات حيضهن وطهرن, وإن قويت على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» الظهر 
والعصر ‏ وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغدسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي؛ وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على 
ذلك» قال رسول الله عه :.«وهذا أعجب الأمرين إلي)” '. 


)١(‏ د: «في باب إذا أقبلت الحسيضة تدع الصلاة) (١/51-/الا)»‏ مذل:(باب 
المستحاضة) .)١١9/1١(‏ 


:4م 


قال أبو داود: «ورواه عمرو بن ثابت» عن ابن عقيل» قال: فقالت 
حمئة: فقلث: هذا أعجب الأمرين إلي» لم يجعله من قول لدبي عَلنه 
جعله من كلام حمنة» قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي» رجل 
سوء؛ ولكنه كان صدوقا في الحديثء وثابت بن المقدام رجل ثقة» 
وذكره عن يحيى بن معين» قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: 
حديك ابن عقيل قن الفتني عه طى 16" . 

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح؛ وسألت عنه محمدا 
يعني البسخاري عن هذا الحديث؛» فقال: وهو حديث حشنن)» 
وهكذا قال أحمد بن حنبل: وواعارت بون مع 1 

قال الخطابي: «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبرء لأن ابن 
عقيل بزاوية ليس بلا 

قال البيهقي: وتفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف 
في الاحتجاج به" . 

قال العرمذي: وف لون سكو بل عقيل عو سدوق» وقد تكلم ١‏ 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل 





.)الال/١(:د)0(‎ 

؟) مذ : 170/1 )لا يمنع تصحيح احمد رحمه الله ما نقل عنه أبو داود» فهو وإن 
صححه سنداء ففي نفسه شيء من متنه . 1 

() معالم السئن .)١186/1١(‏ 

(؛ ) اللجوهر النقي (778/1) نقلا عن كتاب المعرفة للبيهقي . 


هما 


يقول: كان أحمبد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم؛ والحميدي 
يحعجوة وحديق عي الله بن محمد ين عقيل » كال محمد : وهو 
قاد ا 

5 حدثنا عبد العزيز بن يحيى» حدثني محمد بن سلمة؛ عن 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: 
أن سهلة بنت سهل استحيضت,. فاأتت الدبي وَلّْهُ فأمرها أن تغتسل 
عند كل صلاة, فلما جهدها ذلك, أمرها أن تجمع بين الظهر 
والعصر بغسل, والمغرب والعشاء بغسل, وتغتسل للصبح . 

قال أبو داود: «رواه ابن عييئة» عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن 
أبيه : أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله يله فامرهاء بمعناه)”'' . 
احتجاج مالك في المستحاضة: 

وهل هو بعمل أهل المديئة؟ 

أورد مالك من الآثار السابقة بقة في المستحاضة عن هشام بن عروة» عن 
أبيه ثلاثة آثا ر هي : 

أولها: حديث فاطمة بنت أبي حبيش. 

ثانيها: حديث زيئب بدت جحش. 

ثالشها : الأثر عن عروة في توحيد الغسل والوضوء لكل صلاة . 
(1)مذ:(١/؛١).‏ 

(؟) د: (79/1): ١‏ من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً ؛. 


كما 


ثم قال مالك بعد ذلك: (الأمر عندنا في المستحاضة على حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه ) . 

فتنازعت هذه الدعوى تلك الآثار السابقة بقة في مراد مالك رحمه الله 
في قوله : (الأمر عندنا) على أنها: 

الأه ناه بالتمييرووة الاذة ما دل عليه الحديك الأول . 

؟-الاغتسال لكل صلاة كما يفهم من الحديث الثاني . 

.أن الواجب غسل واحد» ثم تتوضا لكل صلاة كما في الحديث الثالث . 

قال الباجي : «وهذا كما قال لأن حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ 
عن عائشة زوج النبي فَلّْْهُ في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أصح ما 
ورد في هذ! الباب» ويحتمل أن يريد به حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه أنها لا تغتسل إلا غسلا واحدا» ثم تتوضا بعد ذلك لكل صلاة؛ 
وهذا اظهر من جهة المعدى»!''. 

وقال الزرقاني بعد قول مالك الأمر عندنا»: سس 


إولا'''؛ فاقتصر على ألوجه الأول. 





 هنإ«‎ : حمل مالك؛ والشافعي» وأحمد حديث فاطمة على أنها مميزة» لقوله فَلهُ‎ )١( 
أي دم الحيض دم أسود يعرف؛؛ د: (0/1)» نس: (180/1)) بخلاف أبي‎ 
حنيفة الذي لا يعتد بالتمييز.‎ 

.)١518-١١07/1١( المنتقى‎ )5( 

.)١١7/1١( الررقاني‎ )"( 


١ /ام‎ 


قال صاحب أوجزالمسالك: (الأوجه عندي حمله على ما حمل 
عليه الزرقاني وهو الحديث الأول؛ لأن الحديث الثاني لا حاجة للإمام 
إلى تصحيحه: فإنه مجمع عليه عند الائمة» بخلاف الحديث الأول 
فإنهم اختلفوا فيه جدا كما عرفت يعني هل دلالته على الاعتداد 
بالكمييز أو العادة -قال: فهو أحوج إلى أن ينبه عليه الإمام مالك» 
سيما قوله: (الأمر عندنا) يؤيده؛ لأن العمل بالتمييز مطلقاء» كما هو 
ظاهر حديث هشام المذكور عندهم في مذهب الإمام مالك )”'" . 

فالاحتمال عندهم دائر بين الحديث الأول والأخبر فقنطء أما الثاني 
فلم يشيروا إليه. 

فأيهما أراد مالك بقوله: (الأمر عندنا على حديث هشام) . 

هل الأول؟ وهو الاعتداد بالتمييز دون العادة؟ كما هو مذهب 
مالك» بخلاف العادة فلم يعتبرها في القول المعتمد عند المالكية» 
ولذلك قال بالاستظهار ثلاثة أيام بعد العادة» خلافا للحنفية المعتدين 
بها دون التمييز. 

أو على الثاني؟ وهوتوحيد الاغتسالات» وأنه ليس عليها إلا غسل 
واحد ثم تتوضا لكل صلاة . 

والاحتمال الثاني يتناول أمرين هما: 

١-أن‏ الفجدل الواسي ب اد فقط. 


.)١151١/1١( أوجرالمسالك‎ )١1( 


يل 


؟ الأآمر بالوضوء بعد ذلك لكل صلاة. 

وقد ورد في الأمر الأول عدة أحاديث» بعضها يوجب غسلا واحدا 
وبعضها يوجب عدة اغتسالات» كما سبقت الاأحاديث بذلك 
وتناولت ذلك كما يلي: 

أولاً: حديث عائشة؛ عن فاطمة بدت أبي حبيش يصرح بالغسل 
في بعض طرقه؛ وفي البعض يسكت . 

قال ابن حجر: «هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام؛ منهم من 
ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال؛ ومنهم من ذكر الاغتسال ولم 
يذكر غسل الدم؛ وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين»؛ فيحمل 
على أن كل فريق القن اخه الأفرين الوشرحه ندع 

ثانياً: حديث عائشة:؛ عن أم حبيبة امرأة عبد الرحمن بن 
عوف أنها استحاضت,ء فأمرها رسول الله َه أن تغتسل وتصلي» 
فكانت تغتسل لكل صلاة؛ فَهُماً منهاء لا أن ذلك أمر منه عليه 
الصلاة والسلام. ١‏ 

انا نو يق انستاو كك عتسيسن اهنا تالت :ذا رشتول الله إن 
فاطمة ابئة أبي حبيش استحيضت:» فقال رسو الله َيِه : « لتغتسل 
للظهر والعصر غسلا واحداء وللمغرب والعشاء غسلا وإحدا, 
وتغدسل للفجرء وتتوضاً فيما بين ذلك». ظ 





.)١81١/١( الفتح‎ )١( 


1 ١8 


رابعاً : حديث حمنة بنت جحشء وفيه أن رسول الله ييه خيرها 
بين أن تصلي الصلوات بظطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم 
الميض» وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات» على حديث 
أسماء بنثت عميس . 

قال ابن رشد”*': ولما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث» ذهب 
الفقهاء في تأويلها إلى ستة مذاهب: 
الأول : العرجيح : 

فمن أخذ بحديث فاطمة لمكان الاتفاق على صحته» عمل على 
ظاهره؛ فلم يأمرها بالغسل لكل صلاة» ولا الجمع بين الصلاتين بغسل» 
ولا شيء من تلك المذاهبء؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعيء وأبو 
حنيفة ‏ على خلاف في إيجاب الوضوء واستحبابه كما سيأتي -» 
وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور. 
الغاني : النسخ: 

من ذهب إليه قال: إن حديث أسماء بنث عميس ناسخ لحديث أم 
حبيبة» واستدل على ذلك بما روت عائشة في شأن شهلة بدت سهيل 
المتقدم'''. 


.) 18-140/1( بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) ذكر ذلك الطحاوي وقال: «قد روي ذلك عن علي» وابن عباس رضي الله عنهم»‎ 
.)1١١1/1( وساق الخبر في ذلك . شرح معاني الآثار‎ 


1١5٠ 


الثالث : الجمع: 

ومن ذهب إليه قال: إن حديث فاطمة بنت أبي حبيش محمول 
على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة؛ وحديث أم حبيبة 
محمول على التي لا تعرف ذلك» فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا 
للصلاة . 1 

وأما حديث أسماء فمحمول على التي لا تمييز لهاء إلا أنه قد 
ينقطع عنها في أوقات» فهذه إذا انقطع عنها الدم» وجب عليها أن 
تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. 
الرابع : البناء''': 

ومن ذهب إليه قال: ليس بين حديث عائشة في شان فاطمة وأم 
حبيبة.تعارض أصلاء وأن في الثاني زيادة على الأول» فإن حديث 
فاطمة إما وقع الجواب فيه على السؤال» هل ذلك الدم حيض يمنع 
الصلاة أم لا؟ فاخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست كذلك» ولم 
يخبرها فيه بوجوب الطهارة أصلاء وفي حلايث أم حبيبة أمرها بشيء 
واحد وهو الطهر لكل صلاة. ظ 


لكن للجمهور أن يقولوا: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 





)١(‏ البناء: الفرق بين الجمع والبناء؛ أن الباني ليس يرى أن هناك تعارضاً في الظاهر 
فيجمع بين الحديئين» بخلاف الجامع. بداية امجتهد ( ٠) 41/١‏ 


١5١ 


الخامس : التخيير: 

وهناك قوم ذهبوا إلى التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماى 
واحتجوا لذلك بحديث حمنة بدت جحش المتقدم. وهؤلاء مبهم من 
قال: إن امخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتهاء ومنهم من قال : بل هي 
المستحاضة على الإطلاق . 
السادس : الغسل في كل يوم مرة واحدة: 

أما من ذهب إلى أن الواجب أن تتطهر في كل يوم مرة واحندة» 
فلعله إنما أوجب ذلك عليهالمكان الشك» ولسث أعلم في ذلك 
أثرا) .اه ملخصا. 

أما قوله: «إنه لا يعلم في ذلك أثرا»» فقدجاء عن سعيد بن 
المسيب ما يدل على ذلك» وأنه مذهب له ولآخرين من الصحابة 
لقا 


)١(‏ جاء في الموطأ امد متي يرت ني ار يعي رسعو أ لفقا بي 
ززيكا بن السلم ارسلاة إلى سميد ون للسبيب زبالة: كين للدم امعان 
فقال: تغتسل من طهر إلى طهر؛ وتتوضا لكل صلاة . الموطأ 11/1 ). 

وقد أثبت مالك لفظ من طهر إلى طهر؛ بالمهملة في الموطا؛ لأنه استشكل 
الرواية بالإعجام» كما روى عنه ذلك أبو داود. 

قال أبوداود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب ١‏ من طهر إلى طهر 
فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر؛؛ لكن الوهم دخل فيه. 

قال أبو داود: ليزوا اللمسرر رع عب الك رى بحسي لزن طوة اران اا 
قال فيه: :من طهر إلى طهر؛؛ فقلبها الئاس من ظهر إلى ظهر. د: .)8١/1١(‏ 

قال الخطابي : وما أحسن ما .قال مالك؛ وما أشبهه بما ظئه من ذلك؛ لأثه لا معبى ت 


ل 


هذا هو الحكم الآول الذي استدل له مالك بعمل أهل المديئة في 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه) وهو توحيد الاغتساللات. 


- للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغدء ولا أعلمه قولا لأحد من 
الفقهاء وما هو من طهر إلى طهر؛ وهو وقت انقطاع دم الحيض .معالم السئن (151/1). 

وقد بوب أبو داود للفظين_المهمل والمعجم -فقال: باب من قال: تغتسل من 
طهر إلى طهر»؛ وذكر فيه روايات توحيد الغسلء ثم قال: وباب من قال: تغتسل 
من ظهر إلى ظهر:؛ وساق فيه هذه الرواية بالإعجام (د:١1/١8).‏ 

قال ابن سيد الناس: «اختلف فيهء فمنهم من رواه بالطاء المهملة» ومنهم من 
رواه بالظاء المعجمة أي من وقت صلاة الظهرء إلى وقت صلاة الظهر؛ . 

قال ابن العراقي : المروي إنما هو الإعجام؛ وأما الإهمال فليس رواية مجزوما بها) 

, ونقل كلام أبي داود المتقدم‎ ١ 

قال ابن العربي : «والذي استبعده الخطابي صحيح, لأنه إذا سقط عنها لأجل, 
المشقة الاغتسال لكل صلاة» فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر؛ في 
وقت دفء النهار وذلك للتنظيف » (عارضة الأحوذي: .)7١١/١‏ 

قال ابن عبد البر بعد نقله كلام مالك: 9ليس ذلك بوهم لآنه صحيح عن سعيد 
معروف من مذهبه؛ ولم ينفرد به سّمي» ولا القعقاع؛ فقد رواه وكيع؛ عن ابن أبي 
عروبة» عن قتادة؛ عن ابن المسيب . (المصنف لابن أبي شيبة ا ؟ا). 

ورواه السفيانان عن سمي بالإعجام. ( دارمي .)179/١‏ 

وكذلك رواه الأوزاغي؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» وعن يحبى 
ابن سعيد؛ عن سمي» عن سعيد بن المسيب بالإعجام.( دارمى .)119/1١‏ 

كما روي عن الحسن وعطاء ( دارمي ١19/1١)؛‏ وكما روي عن ابن عمر ذلك 
( دارمي 17/1 )؛ وعن عائشة بلفظ: 9 تغتسل كل يوم مرة)؛ ( دارمي: 5ك 
سان الدارقطني ١/9١؟).‏ 

فهذه الروايات توضح صحة الرواية بالإعجام؛ وأن تطهر المستحاضة عند الظهر 
من كل يوم» أو كل يوم» مذهب لبعض الصحابة والتابعين كما تقدم عن عائشة؛ 
وابن عمرء وسعيد بن المسيب؛ والحسن؛ وعطاء. 


1١9 


أما الحكم الثاني فهو الأمر بالوضوء لكل صلاة. 

فهل أخذ به مالك أو لا؟ وإذا كان لم يأخذ به فكيف يحتج بأثر 
عروة وهو يتناول الأمرين» على أنهما من عمل أهل المدينة» فيأخذ 
بأحدهما ويدع الآخر؟ 

الآمر بالوضوء للمستحاضة بعد الغسل قال به الأئمة الأربعة؛ إلا أن 
مالكا انفرد عنهم قائلا باستحبابه» وهم قد أوجبوه. 
وهذا ما اعترض فيه الشافعي على مالك فقال: 

«أما قول ابن المسيب فتركتموه كله؛ ثم ادعيتم قول عروة؛ وأنتم 
تخالفونه في بعضه. فقلت: فأين؟ قال: قال عروة: تغتسل غسلا 
واحدا يعني كما تغتسل المتطهرة ‏ تتوضا لكل صلاة» تعني تتوضاً 
من الدم للصلاة» ولا تغعتسل من الدم؛ إنما ألقى عنها الغسل بعد 
الغسل الأول والغسل إنما يكون من الدم؛ وجعل عليها الوضوء؛ ثم 
زعمتم: أنه لا وضوء عليهاء فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبدا 
وصاحبكم عن النبي عَيْنهء وابن المسيب» وعروة؛ وأنعم تدعون أنكم 
تتبعوث أهل المديئة» وقد خالفتم ماروى صاحبنا عنهم كلهم إنه 
ليتبين في قولكم أنه ليس أحد أترك على أهل المديئة لجميع أقاويلهم 
منكم مع ما تبين في غيره» ثم ما أعلمكم ذهبتم إلى قول أهل بلد 
غيرهم؛ فإذا انسلختم من قولهم» وقول أهل البلدان» ومما رويتم وروى 
غيركم؛ والقياس والمعقول» فأي موضع تكونون به علماء؛ وأنتم 


تخطكون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر الناس0!') 

وهذه الاعتراضات تتركز على النقاط الآتية: 

امخالفة الأحاديف: 

؟ مخالفة سعيد بن المسيب في اغتسال المستحاضة من ظهر إلى 
ظهر» والوضوء لكل صلاة . 

مخالفة عروة ذ في الوضوء لكل صلاة. 

4 مخالفة أهل المدينة» مع دعوى الأخذ بعملهم. 

مالف منض ةن البسين فقت قال 1تانقرل عابر امش 
فقد تركتموه كله)» وهذا يستقيم مع الرواية التي جاءت بالإعجام» 
لكن مر بنا أن الرواية التي اعتمدها مالك عن سعيد بن المسيبء إما 

هي الرواية بالمهملة » في قوله: ومن طهرإلى طهر»؛ أما الرواية 
بالمعجمة فقد قال فيها كما مر : وما أدري الذي حدثني به من ظهر 
ِل قد وهم:» وعلى الرواية بالمهملة لا إشكال ولا مخالفة”" . 

بقى قول سعيد. بعد ذلك: «وتتوضا لكل صلاة)» وفي هذا 
و الأم 04/0 
(؟١)‏ إلا أن يقال : إن المراد من قوله من طهر إلى طهر إيجاب غنسلين عند النقاء من 

الحيض» وعند انتهاء الاستحاضة» وهذا بعيد» لآن الطهر المعتبر إنما هو الطهر من دم 

الحيض» وهو الذي يترتب عليه أحكام الحيض؛ أما في حالة الاسنحاضة فهي طاهر © 


ان 


القدر تتحقق امنخالفة لسعيد بن المسيب» وهي مشتركة في خلاف 
مالك لعروة في إيجاب الوضوء لكل صلاة. 

فلماذا خالفهما في ذلك؟ وهل هو في احتجاجه بعمل أهل المديئة 
على قول عروة» يتناول الاغتتسال والأمر بالوضوء بعد ذلك لكل 
صلاة ؟ 

وللإجابة على ذلك نستعصرض الآثا نبي جاءت في هذا الوضوء 
وإيجابه» وموقف مالك منه. 0 | 

أما الأمر بالوضوء لكل صلاة؛ فلم يرد في الأحاديث التي رواها 
مالك في الباب» إلا في الأثرين السابقين عن سعيد وعروة» وقد جاءث 
من طرق أخرى نوردها فيما يلي : 
الأمر بالوضوء لكل صلاة: «للمستحاضة): 

الآثار في ذلك : 

١‏ حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثدا هشام بن 
عروة»؛ عن أبيه» عن عائشة قالت : جاءت فاطمة ابئة أبي حبيش إلى 
النبي عَيْلهُ فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفادع 
الصلاة؟ فقال رسول الله يِه : «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض» 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم 
صلي :» قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”"' , 


(ت)خ: «غسل الدم)١7841097.0/1),‏ 20 


١575 


١‏ أخبرنا عبدة بن سليمان» ووكيع؛ قالا: أخبرنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 
رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله ! إني استحاض فلا أطهر, أفادع 
الصلاة ؟ فقال: (لاء إنما ذلك عرق, وليس بالحيضة., فإذا أقبلت 
الحيضة؛ فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عدك الدم وصلي). 

قال: وأخبرنا أبو معاوية» أخبرنا هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله وزاد. 

قال : وقال أبي: ١‏ تتوضا لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 6 ' . 

قال ابن حجر رحمه الله : 9وادعى بعضهم أن هذا معلق» وليس 
بصواب» بل هو بالإسناد المذكور عن محمدء عن أبي معاوية» عن 
هشام» وقد بين ذلك الترمذي في روايته'' » وادعى آخر أن قوله: ١‏ ثم 
توضكي ) من كلام عروة موقوفا عليه» وفيه نظر, لأنه لو كان كلامه 
لقال: ثم تتوضاً بصيغة الإخبار» فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر 
الذي في المرفوع» وهو قوله: «فاغسلي) ". ظ 

لكن رواية إسحاق السابقة جاءت بصيغة الإخبارء ما يؤيد الفول 
بأن ذلك من كلام عروة موقوفا عليه . 


| وقال: «لم يلفرد أبو معاوية بذلك» فقد رواه النسائي من طريق 





)١(‏ مسئد إسحاق بن راهويه (؟51751/5). 
١١)مذ:(١/8١١).‏ 
(7) الفتح ( 5371-5701 ), 


١ /ا‎ 
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حماد بن زيد» عن هشام) واأدعى أن حمادا تفرد بهذه الزيادة” أ 
وأوما مسلم أيضا إلى ذلك”' » وليس كذلكء» فقد رواها الدارمي من 
طريق حماد بن سلمة'''؛ والسراج عن طريق يحيى بن سليم كلاهما 
عن هشام]” '. 

فرواة الزيادة عن هشام هم : 

أبو معاوية عند البخاري» والترمذدي» وإسحاق .: 

وحماد بن زيد عند النسائى» ومسلم. 

وحماد بن سلمة عند الدارمى . 

والذي لم ترد الزيادة عنهم هم: 

وكيع؛ وعبد الله بن نمير» وجرير بن عبد الحميد؛ وعبد العزيز 
الدراوردي؛ وأبو معاوية أيضاً عند مسلم؛ والدسائي؛ وإسحاق . 

وابن المنارك؛ ومالك؛ وخالد بن الحارث عند النسائي . 

وأبو الزناد» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن عبد الرحمنء والليث 
عند الطحاوي . ش 


وزهير بن معاوية عدد أبي داود. 


(١)نس:(١/185).‏ 
(؟1)م:(4/١71‏ 7 1). 
() سان الدارمي .)١514/1١(‏ 
(؛) الفتح (١/١2؟),‏ 


١516 


وجعفر بن عون عند الدارمي . 

وعبدة عندالترمذي» وإسحاق. 

ورواة هذه الزيادة ثقات, وزيادة الثقة مقبولة؛ لكن غموض حول 
هذه الزيادة لا من حيث زيادة هؤلاء الثقات» وإنما من نواح أخرى . 

يذكر ابن حجر في ترجمة هشام بن عروة فيقول: 

«قال ابن سعد والعجلي : كان ثقة» زاد ابن سعد ثبتا كثير الحديث 
حجة:وقال أبو حاتم: ثقة إمام في الحديث؛ وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقة ثبت» لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق» فإنه انبسط 
في الرواية عن أبيه؛ فانكر ذلك عليه أهل بلده؛ والذي نرى أن هشاما 
تسهل لأهل العراق» أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منهع 
فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه, عن 
أبيه؛ وقال ابن خراش : كان مالك لا يرضاه؛ وكان هشام صدوقا تدخل 
أخباره في الصحيح؛ بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق؛ 
. قدم الكوفة ثلاث مرات» قدمه كان يقول: حدثبي أبي قال: سمعت 
عائشة؛ وقدم الثانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة: وقدم 
الغالئة فكان يقول: أبي عن عائشة؛ سمع منه بآخرة وكيع؛ وابن 1 

وقال في ترجمة أبي معاوية : 


«وقال عبد الله بن أحمد» سمعت أبي يقول: أبو معاوية الضرير في 





)50/1١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 


ل 


غير حديث الأعمش مضطربء لا يحفظها حفظا جيداء وقال ابن 
خراش : صدوق» وهو في الأعمش ثقة؛ وفي غيره فيه اضطراب . 

وقال أبو داود: قلت لأحمد» كيف حديث أبي معاوية» عن 
هشام بن عروة ؟ قال: فيها أحاديث مضطربة» يُرفع منها أحاديث إلى 
النبى 1 

وهذا الغموض في هذه الزيادة يتمثل فيما يلي : 

١‏ فأبو معاوية يروي حديث هشام عند مسلم بدون الزيادة» وعند 
البخاري يفصلها بقوله: «وقال أبي: ثم توضكي لكل صلاة ...2 إلخ 
وعند إسحاق يسوقها على أنها من قول عروة . 

ومرفي ترجمته ما يمكن أن يفسر هذا الاختلاف؛ وربما كان ما مرٌ 
في ترجمة هشام» وما نقم عليه في تحديثه في العراق أثر في ذلك . 

؟أما الحمادان البصريان الثقتان فزيادتهما مقبولة» لكن تحديث 
شام فى الغراقاغليه ماح :ف الزؤاية عل ابيدوقبيا أجناك يه عند 
فرعام بسي ين 

أن وكيعا وابن مير آخر من سمع من هشام» وهما ممن لم يرو 
هذه الزيادة . 


4- أن .رواة عدم الزيادة يبلغون خمسة عشر راويا ويزيدوت.. 


.)١189-1١98/9( تهذيب التهذيب‎ )١( 


اللا 


ه أن المنذر بن المغيرة روى هذا الحديث عن عروة» ولم يذكر 
الزيادة” '. 

وهذا ما يوهن تلك الزيادة الواردة في حديث هشام بن عروة) 
عن أبيه . 

فهل هذه الزيادة موقوفة على عروة كما قالوا ؟ أو أنها صحت 
مرفوعة أو موقوفة من طرق أخرى؟ 

+ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد» وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت؛ عن أبيه؛ عن 
جده عن النبي فيه في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم 
تغتسل وتصلي, والوضوء عند كل صلاة» '" . 

/ حدثنا عشمان بن أبي شيبة؛ حدثنا وكيع؛ عن الأعمش»؛ عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بدت 
أبي حبيش إلى النبي فيه فذكر خبرهاء وقال: (ثم اغعسلي »ثم 
توضكي لكل صلاة وصلي؛. 

حدثنا أحمد بن سنان ‏ القطان الواسطي ‏ حدثنا يزيد» عن 


أيوب أبى العلاء» عن ابن شبرمة» عن امرأة مسروق» عن عائشة؛ عن 





1 د: (1/؟)» نس:(8/1 14-1 )) جه: (40/1) مسعد: (410/1). 
(؟)د:(0/1م)» جه: ( 45/1 )» شرح معاني الآثار (1/1١1)؛‏ سان الدارمي 
.)١55/1(‏ 


النبي َه : «تغتسل_تعني مسرة واحسدة ثم تسوضاأ إلى أيام 
أقرائها»” ''. 

قال أبوداود: ووحديث عدي بن ثابت والأعمش» عن حبيب» 
وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لاتصح» ودل على ضعف حديث 
الأعمش» عن حبيب هذا الحديث؛ أوقفه حفص بن غياث عن 
الأعمش» وأنكر حفص أن يكون حديث حبيب مرفوعا؛ وأوقفه أيضا 
أسباط» عن الأعمش» موقوف عن عائشة). 

قال أبو داود: ورواه ابن داود» عن الاأعمش مرفوعا أوله؛ وأنكر أن 
يكون فيه الوضوء عند كل صلاة؛ ودل على ضعف حديث حبيب 
هذاء أن رواية الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: «فكانت تغتسل 
لكل صلاة)”''. 

قال النسائي في سننه: «قال يحيى القطان: حديث حبيب» عن 
عروة» عن عائشة: لا شيء)””" . 

وقال الترمذي: املك بان رن 1 حبيب بن أبي ثابت لم 
يسمع من عروة بن الزبير)''' . 

وذكر الدارقطني بسئده إلى يحيى بن معين قال: و حداث حبيب 
نوف ارين : 
(؟) د :رطام دامع 


,)٠١5/1١( نس:‎ )*( 
.)١12/( (4)مذ:‎ 


ابن أبي ثابت» عن عروة حديثين وليس هما بشيء0 ' . 


وقال الترمذي في حديث عدي: وهذا حديث قد انفرد به شريك» 
عن أبي اليقظان» وسألت محمدا عن هذا الحديث» فقلت: عدي ابن 
ثابت» عن أبيه»)عن جده») جد عدي مااسمه؟فلم يعرف 
محمد اسمهء وذكرث محمد قول يحيى بن معين: «اسمه دينار)» فلم 
ا 

قال المنذري: «وقد قيل: إنه جده أبو امه: عبد الله بن يزيد 
الخطمي؛ وقال الدارقطني : ولا يصح من هذا كله شيء؛ وقال أبو 
نعيم: وقال غير يحيى: اسمه قيس الخنطمي» هذا آخر كلامة: وقيل: 
لا يعلم جده؛ وكلام الأئمة يدل على ذلك؛ وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي»؛ قاضي الكوفة» تكلم فيه غير واحد؛ وأبو اليقظان هذا هو 
عثمان بن عمير الكوفي ولايحتج 00 

وهناك طريق آخر: 

حدثنا يحيى بن أبي بكير, قال: حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن, 
سعدء عن عبد الله بن أبي مليكة؛ قال: حدثتني خالتي فاطمة بنت 
أبي حبيش» قالت : أتيت عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين» قد خشيت 
أن لا يكون لي حظ في الإسلام؛ وأن أكون من أهل النار» أمكث ما . 





.)1١17/1١( سان الدارقطبي‎ )١( 
.)١١9/١(:ذم)؟5(‎ 
.)191/1١( مختصر أبي داود‎ )( 


شاء الله من يوم استحاض فلا أصلي لله عر وجل صلاة؛ قالت: 
اجلسي حتى يجيء النبي كله فلما جاء النبي قله قالت: 
يا رسول الله ! هذه فاطمة بدت أبي حبيش» تخشى أن لا يكون لها 
حظ فى الإسلام وأن تكون من أهل النار» تمكث ما شاء اللّه» من يوم 
تستحاض فلا تصلى لله عز وجل صلاة؛ فقال: «مري فاطمة بدت أبي 
حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها, ثم تغدسل وتحدشي 
وتستثئفر وتدظف, ثم تعطهر عدد كل صلاة وتصلي, فإ نما ذلك 
ركضة من الشيطان؛ أو عرق انقطع, أو داء عرض لها»” ''. 

قال البيهقي : «فيه عثمان بن سعد؛ كان يحيى بن معين؛ ويحيى 
ابن سعيد يضعفان ا 

وقال ابن حجر: ولعي 7 : 

١ 5‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي عدي» عن محمد 
- يعني ابن عمرو ‏ حد ثني ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن فاطمة 
بدت أبي حبنيش أنها كانت تستحاضء فقال لها الدبي فَهُ : «إذا كان 
دم الحيض فإنه دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي). 

قال أبوداود: قال ابن المثنى : وحدثنا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: 





ش )١(‏ مسئد (414/1 )) سان الدارقطني (11/1؟)» سان البيهقي ,)7814./١(‏ 
(؟) سان البيهقي ,)708/١(‏ : 


(؟) تقريب ,)4141١(‏ 


عن عروة») عن عائشة : أن فاطمة اي 


قال أبو عيد الرحمن: («(قد روى هذا الحديث غير واحد» ولم يذكر 
أحد منهم مااذكر ابن أبي عدي») والله تعالى علو . 
وفيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» قال ابن حجر: «وصدوق 


له أوهام)” '. 


وقال ابن أبي حاتم : «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو 
منكر)”'. : 

فهذه الروايات المرفوعة كلها لا تخلو من مقالء ولكنها في 
مجموعها تقوي هذه الزيادة» وتجعلها صالحة للاحتجاج؛ ويؤيد ذلك 
الأثر الصحيح الموقوف على عائشة رضي الله عنها» وهو: 

أخبرنا جعفر بن عول» حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن أبي خالد عن 
عامر» عن قمير») عن عائشة:؛ في المستحاضة: تنتظر أيامها التي 
كانت تترك الصلاة فيهاء فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه؛ 
اغتسلت» ثم توضأت عند كل صلاة» ولك 1 
وعن فراس» عن الشعبي» فو قر عنة الذارمي أيعنا"” + 


(1)د:(١/47)‏ نس:(1850/1). 
(5)نس: .)١88/١(‏ 

(9) تقريب (1188). 
(4) علل الحديث .)50-49/١(‏ 
(ه) سان الدارمي .)١55/1١(‏ 
(1) المصدر السابق .)١54/1١(‏ 


وعن عبد الملك بن ميسرة, والمجالد بن سعيد» وفراس» وبيان» عن 
عامر الشعبي؛ عن قمير عند الطحاوي”'' . والله أعلم . 

هذا هو الاحعمال الثاني في دعوى مالك في استدلاله بعمل اهل 
المدينة على حديث هشام بن عروة الأخير في توحيد الاغتسالات» 
. وأنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد فقطء أما زيادة الأمر 
بالوضوء فلعلها لم تصح عنده؛ واعتبرها مذهبا لعروة» ولذا لم يوجب 
الوضوء عند كل صلاة» بل قال باستحبابه» وكذلك بالنسبة لأثر سعيد 
ابن المسيب في هذه الزيادة. 

فاستدلاله منصب على توحيد الاغتسالات» وأن المترجح إيجاب 
غسل واحد فقد عند الطهر؛ بخلاف من قال بالغسل عند كل صلاة 
أوعند كل صلاتين» أو كل يوم؛ كما مرفي الآثار السابقة. 

أما ما قاله صاحب أوجز المسالك ؛ 

١الأوجه‏ عندي حمله على ما حمل عليه الزرقاني؛ وهو الحديث 
الأول»؛ لأن الثاني لا حاجة للإمام إلى تصحيحه؛ فإنه مجمع عليه عند 
الأئمة» بخلاف الحديث الأول» فإنهم اختلفوا فيه جدا)!'" . 

فلعله يريد باجمع عليه عند الأئمة الأربعة ‏ وإن أوجب بعضهم 
الاغتسال عدد كل صلاة في بعض صور المشحيرة ‏ ولكن الإمام مالكاً 
إنما يشير إلى الخلاف الكثير الذي جاءت به الأحاديث امحتلفة» وموقفه 





,)١٠١١/1١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)١15١/1١١ (؟) أوجرالمسالك‎ 


منهاء وأنه لا يرى على المستحاضة إلا غسلا واحدا فقط عند الطهر. 

وهذا الخلاف لا يقل عن الحديث الأول إن لم يزد عليه؛ لما سيأتي 
في احتمال استدلال مالك بعمل أهل المدينة على الحديث الأول في 
الاعتداد بالتمييز دون العادة. 

أما الاحتمال الآخر فى استدلال مالك فيرجع إلى الحديث الأول 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه في قصة فاطمة بنت أبي حبيش» 
واختلاف العلماء في حالتهاء هل كانت ذات تمييز أوكانت معتادة ؟ 

فلهب الأئمة الغثلاثة مالك» والشافعى» وأحمد إلى أنها كانت 
مميزة» واستدلوا لذلك ببعض طرق هذا الحديث عند النسائي وأبي 
داود (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة)» وقد تقدم. 

وذهبت الحنفية إلى أنها معتادة) ولذا لم يعتدوا بالتمييز. 

قال الطيبى : « وقد اختلف العلماء فيه» فأبو حنيفة منع اعتبار 
التمييز مطلقاً» والباقون عملوا بالعمييز في حق المبتدأة» واختلفوا فيما 
إذا تعارضت العادة والتمييز» فاعتبر مالك وأحمد وأكشر أصحابنا 
التميي» ولم ينظروا إلى العادة' '. 
قال الزرقاني : 


«المستحاضة المعتادة» ترد لعادتها ميزت أم لاء وافق تمييزها عادتها 





.)١1؟8/1١(‎ ىقتنملا)١(‎ 


الروايتين عن أحمد؛ وأما أصح قولي الشافعي» وهو مذهب مالك» 
أنها إنما ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة» وإلا ردت إلى التمييز» ويدل له 
حديث فاطمة بنت أبى حبيشء (إذا كان دم الحيضء فإنه دم أسود 
يعرف )2 رواه أبو داود» وأجابوا عن حديث أم سلمة «لتنظر إلى عده 
الليالى التى كانت تحيضهن:»: باحتمال أنه قله علم أنها غير مميزة 
فحكم عليها بذلك» والذي اضطرهم إلى ذلك تعارض الحديثين» 
والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من طرح أحدهما؛ ومتى ردت 
إلى العادة مطلقاء الغي الآخر بالكلية)”". 

فالخلاف هنا دائر بين أمرين فقط في الاعتداد بالتمييز وعدمه؛ 
بخلاف الاحتمال الآخر الذي تعددت فيهالمذاهب في عدد 
الااغتسالات. 

وما يؤيد أن مراد مالك في استدلاله حديث هشام الأخبر فى 
توحيد الاغتسالات» أن الشافعى حين اعترض عليه فى دعواه عمل 
أهل المدينة؛ ناقشه بناء على أنه أراد بقوله ذلك حديث هشام الأخير؛ 
فقدجاء بأثر سعيد وعروة» ثم أتبعهما باستدلال مالك . 

قال الربيع بن سليمان: «فقلت للشافعي: فهل رويتم في 
المستحاضة عن صاحبنا شيعا غير هذا؟ فقال: نعم؛ شيئاً عن سعيد بن 


.)11١/1( الزرقاني‎ )١( 


المسيب» وشيئا عن عروة بن الزبير» قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا 
مالك؛ عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم» وزيد بن أسلم 
ارمتلاه الى عليه بن سين لتسالهة كيف تعسيز المتحات1؟ 
فقال: تغدسل من طهر إلى طهر'''» وتتوضا لكل صلاة» فإن غلبها 
الدم استثفرت ) . ٠‏ ش 

قال الشافعي : أخبرنا مالك» ع ساناة دعوو عو دارفال 
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضأ بعد ذلك 
لكل صلاة . ظ 

فالبقالك + الأثر غيل 1 علن ناير عبلناه بن ع1 

ثما سبق يتضح أن استدلال مالك كان على حديث هشام بن عروة 
الأخير في إيجاب غسل واحد فقط على المستحاضة؛ أما الوضوء لكل 
صلاة فقال باستحبابه لعدم صحته عنده ... » والله أعلم . 

بقى أن يقال: ٠‏ | 

هل في احتجاج مالك على توحيد الاغتسالات على المستحاضة في 
قوله: «الأمر عندنا) احتجاج بعمل أهل المديئة» أو هو اختياره الفقهي؟ 

وبمكن التعرف على ذلك بمعرفة مذاهب الصحابة والتابعين في ذلك . 

-لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت 
)١(‏ تقدم الكلام على هذه الرواية» والمصواب هنا: ومن ظههر إلى ظههر» حنتى يتم 


الاستدلال. 
(؟)الاأم .)١9/10/(‏ 


من الأوقات إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها. 

وهو مروي عن علي» وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة؛ رضي الله 

وهو قول عروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمنء؛ ومالك» 
وأبي حنيفة) وأحمد. 

وروي عن عائشة أنها قالت: ‏ تغدسل كل يوم غسلا واحدا). 
الظهر دائما)”'' . 

قال البيهقي : «وعن ابن عمر؛ وأنس بن مالك» تغتسل من طهرء 
إلى طهر وفي إحدى الروايتين عن عائشة]''' . 

وفي مثل هذه المسألة الفقهية» التي تباين فيها أقوال الصحابة 
والتابعين؛ يبعد أن يكون هناك عمل لأهل المديئة يحتج به مالك على 
عن هشام بن عروة» عن أبيه : «الأمر عندنا فى المستحاضة على حديث 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك ). 

وهو أيضا لم يأخذ بظاهر أثر عروة الذي احتج به لأنه يشتكمل 


.)١9/7( النووي على مسلم‎ )١( 
.) 705/1١ ( (؟) سنن البيهقي‎ 
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على الاغتسال والوضوءء فقال بالاغتسال» واستحب الوضوء فقط. 
فهذا الاختيار الفقهي في عدم إيجاب اغتسالات متعددة؛ وأن 

المستحاضة إفما يطلب منها غسل واحد فقط» هو أحب ما سمعه في 

ذلك من أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين» واستعمل هذا 


المصطلح ليوضح به ذلك الاختيار. 
“-الإاييالء: 


قال تعالى: 8 للّذين يلُونَ من نُسائهم ترص أَرَعَة أشهر فإن فَاءوا 
الله عور حير 6 را عمو الطلاق ذل سمي يم 679 4 
1" 

الإيلاء: هو الحلف. 

والفيء : هو الرجوع . 

والعزم : قال الراغب : «هو عقد القلب على إمضاء الأمر)» وقال 
الليث : وما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله' '. 


وقال ابن العربي : وهو تجريد القلب عن الخواطر المتعارضة فيه إلى 


تعد 1 ظ 
اختلف الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار في هذه الآية اختلافاً 
كبيراً في عدة مواضع منها: 





.)197/8( تاج العروس‎ )١( 
.)16/1( (؟) أحكام القرآن‎ 


١-فيما‏ يقع به الإيلاء من الحلف بالله أو بغيره. ' 

"١‏ فيما يقع عليه الإيلاء» وهو ترك الوطء أو غيره» وفي حالة الرضى 
أو الغضب... 

في مدة الإيلاء . 

- في المراد بالفيء . 

في العزم على الطلاق بمضي المدة أو التوقيف . 

والموضوع الآخير هو أهم الأحكام المتعلقة بهاء وهو الموضوع الذي 
تتعلق بهذ العف 

وسبب الخلاف كما قال ابن رشد: 

«هل قوله تعالى : 9 فَإن فاءوا فَإِنَ الله عُمُور رُحيم 4» أي فاءوا قبل 
انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدهاء فمن فهم من اشتراط الفيفة؛ 
اشتراطها بعد انقضاء المدة؛ قال: معنى قوله: 9 ون عَرَمُوا الطّلاق » 
باللفظ؛ ومن فهم منه قبل انقضائهاء قال: يقع الطلاق؛ ومعنى العزم 
عنده؛ أن لا يفيء حتى تنقضي المدة)”'' . 

وقد استدل كل من الفريقين بالآثار عن الصحابة والتابعين» فاستدل 
القائلون باشتراط التوقيف» وأنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة» وإنما لابد 
من أن يوقف» فإما أن يفيء وإما أن يطلق»؛ بما جاء عن الصحابة 





)١(‏ بدايةالمجتهد(؟/؟89). 


والتابعين» فمن الصحابة : 
١-علي‏ بن أبي طالب رضي الله عنه”''. 
؟- ابن عمر رضي لله عنهما"''. 
عشمان بن عفان رضي الله عنه' “2 . 
4-عائشة رضي الله عنها!”''. 
ه أبي الدرداء رضي الله عنه'”'. 
وقال سليمان بن يسار: «أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب 
رسول الله عله كلهم يقول: يوقف المولي 0 . 
وروى سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ أنه قال: سألت اثنى عشر من 
أصحاب رسول الله َه عن الرجل يولي» فقالوا: اليس عليه شيء 
حتى مضي أربعة أشهر فيوقف: فإن فاء وإلا طلق»!"' . 





)١‏ الموطا ( 55/7 )» الأم (1417/0) المصدف لابن أبي شيبة (91/4)؛ سان 
الدارقطني .)"١/5(‏ 

(؟).خ: باب قوله تعالى: إ للدين يؤلون » (741/9) الموطأ (505/1). 

(8) خ: باب قوله تعالى : ف للذين يؤلون 4 (741/9) الأم (/148)) الصدف 
لابن أبي شيبة (98/4). | 

(4) خ: باب قوله تعالى: طإ للذين يؤلون 6 (745/9)؛ ,لآم (/44؟)؛ جامع 
البيان للطبري ( 4714/5 ). ْ 

(ه ) خ: باب قوله تعالى : ط[ للذين يؤلون 4 (547/5)» جامع البيان للطبري ( 414/1 ) . 

() الام ( 7417/0 ) المصدف لابن أبي شيبة ( 4 /48)) سن الدارقطني ٠)11-51/4(‏ 

(/ا)اخ: 45/9")» سان الدارقطني (51/14). 
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ومن التابعين: 

سعيد بن المسيب» والقاسم» وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن 
كعب؛ وطاوس» ومجاهد” ". 

والقائلون بعدم التوقيفء وأنه بمجرد انقضاء المدة يقع الطلاق 
اختلفوا على قولين: 

١-هل‏ انقضاء المدة يوجب طلاقا بائناء لا يملك الزوج الرجعة فيه. 

؟-أو هو طلاق رجعي . 

واستدلوا لذلك بما جاء عن الصحابة والتابعين» فمن الصحابة : 

١-علي‏ بن أبي طالب رضي الله عنه”" . 

؟-عثمان بن عفان رضي الله عنه'''. 

ابن مسعود رضي الله ععنة”* 2 . 

4-ابن عباس رضي الله عنهما””'. 

5 زيد بن ثابت رضي الله عنه”'' . 
)١(‏ المصدف لابن أبي شيبة ( 4 99-448 )؛ جامع البيان للطبري (؟/ 45/49 ). 


.)95/ 4 ( المصدف لابن أبي شيبة‎ )١( 
المصنف لابن أبي شيبة ( 4 /95 )؛ سان البيهقي (5178/1 1/9" ): جامع البيان‎ )7( 


.) 158/1١١ للطبري‎ 

( 4 ) جامع البيان للطبري ( 455/57 )» سان البيهقي (717/9/1)) المصنف لابن أبي 
شيبة (95/14). 

( 5 ) المصدف لابن أبي شيبة ( 4 /95). | 

(1) المصنف لابن أبي شيبة ( 4 /15)؛ سان البيهقي (/717/9-7/8/1)؛ جامع البيان 
للطبري ( 5١‏ /58: ). 


1 عمر رضي اين 

ابن عمر رضي الله عنهما”"' 

ومن التابعين: 

دن السب كرائر كوي سيد االصينيوه رمتالم طن عند ل 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقبيصة بن ذؤيبء والزهري» ومروان» 
وربيعة؛ وابن الحنفية» وعطاء؛ ومسروق» والحسن» والنخعي» وقتادة) 
والضحاك» ومكحول' ''. 

قال ابن قدامة: 

«إن المولي يتربص أربعة أشهر كما أمر الله تعالى؛ ولا يطالب فيهن؛ 
فإذا مضت أربعة أشهرء ورافعته امرأته إلى الحاكم؛ وقفه وأمره بالفيئة» 
فإن أبى أمر بالطلاق» ولا تطلق زوجته بدفس مضي المدة. 

قال أحمد في الإيلاء: يوقف؛ عن الأكابر من أصحاب النبي عَينّه 
عن عمر شيء يدل على ذلك» وعن عشمان» وعلي»؛ وجعل يكبت 
حديث علي» وبه قال ابن عمرء وعائشة؛ وروي ذلك عن أبي الدرداءء 
وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد 


له يوقفون في الإيلاء؛ وقال سهيل بن أبي صالح: سألت اثنى عشر 





.)57/4( سان الدارقطني‎ )١( 
.)95/14( (؟) المصدف لابن أبي شيبة‎ 
.) 1714 ٠ /1( المصدف لابن أبي شيبة ( 4 /157-/97)) جامع البيان للطبري‎ )"( 


"1 


رجلا من أصحاب النبي فَيْنْهُ فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى 
بمضي أربعة أشهر فيوقفء فإن فاء وإلا طلق» وبهذا قال سعيد بن 
المسيب» وعروة» ومجاهد» وطاوسء ومالك» والشافعي» وإسحاق» 
وأبوعبيد» وأبو ثور» وابن المنذر. 

وقال ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة؛ وجابر بن زيد» وعطاء. 
والحسن؛ ومسروق» وقبيصة:؛ والنخعيء والأوزاعي» وابن أبي ليلى» 
وأصحاب الرأي: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» وروي 
ذلك عن عثمان» وعلي» وزيد» وابن عمرء وروي عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن؛ ومكحولء والزهري تطليقة رجعية)” '. 

وقد تقدمت الآثار في ذلك عنهم, والظاهر أن المروي عن سعيد بن 
المسيب روايتان وقد تقدمتاء والرواية عنه بعدم التوقيف أصح. 

وقد بط 0ك[ ين افر ا ا مذهبه, 

تك تاقش احلة المسزويون الككسالةانن الفسان راتس للموقنيين 
للطلاق بمضي المدة» وذكر أدلتهم مفصلة”"'. 

ولخص ابن القيم الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الإيقاف؛ 
واعتراضاتهم على أدلة الجمهور وأجاب عن ذلك”"' . 


(١)المغني‏ (108/8ه). 
(؟) فتح القدير(47/1١)‏ وما بعدها. 
() زاد المعاد )7١8٠١/1/(‏ وما بعدها. ٠‏ 
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فقال: «قال الموقعون للطلاق بمضي المدة» آية الإيلاء تدل على ذلك 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن عبد الله بن مسعود قرا: 9 فإن فاءوا فيهن؛ فإن الله غفور 
رحيم؛ فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه 
القراءة إما أن تجري مجرى خبر الواحد» فتوجب العمل» وإِن لم توجب 
كونها من القرآن» وإما أن يكون قرآنا نسخ لفظه؛ وبقى حكمه. لا 
يجوز فيها غير هذا البتة. 

الغاني: أن الله سبحائه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت 
الفيئة بعدها لزادث على مدة النص» وذلك غير جائز. 

الغالث : أنه لو وطئها في مدة الإيلاء؛ لوقعت الفيئة موقعهاء فدل 
على استحقاق الفيقة فيهاء قالوا: : ولان لله سبحانه وتعالى جعل لهم 
تربص أربعة أشهرء ثم قال: «إ فإن قاءوا فَإنَ ؛ الله غفور ر رحيم» وظاهر 
هذا أن التقسيم في المدة التي لهم فيها التريص؛ كما إذا قال لغرمه : 
اصبر عليك بديني أربعة أشهر فإن وفيتني وإلا حبستك» ولا يفهم 
من هذا إلا إن وفيتني في المدة) ولا يفهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا 
كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن مسعود صريحة في 
تفسير الفيعة بأنها في المدة: وأقل مراتبها أن تكون تفسيراء قالوا: 
ولأنه أجل مضروب للفرقة؛ فتعقبه الفرقة كالعدة؛ وكالاجل الذي 
526 لوقوع الطلاق» كقوله : : إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق. 
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قال الجمهور: لنا من أدلة آية الإيلاء عشرة . 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم, ولم 
يجعلها عليهم» فوجب أن لا يستحق المطالبة فيها بل بعدهاء كاجل 
الدين» ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجل لهم» ولا يعقل 
كونها أجلا لهم ويستحق عليهم المطالبة فيها. 

الدليل الثاني : قوله : طفَإن فَاءوا ف الله عور رُحيم © فذكر 
الفيئة بعد المدة بفاء التعقيبء وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة 
ونظيره قوله سبحانه: «إالطّلاق هران فَمْسَاكُ بمعروف أو تسريح 
بإحسان 4» وهذا بعد الطلاق قطعاء فإن قيل: فاء التعقيب توجب أن 
مكرة بعد الاباك لبعد المدة» قيل: قد تقدم في الآية ذكر الإيلاء ثم 
تلاه ذكر المدة» ثم تعقبها ذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعد 
ما تقدم ذكره؛ لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها 
إليهماء أو إلى أقربهما. 

الغالث: قوله لطر عر اتظلق 4 ؛ وإنما العزم ما عزم العازم على 
فعله؛ كقوله تعالى :«( ولا تَعزموا عقدة التكاح حثى بَلعْ الكتاب أله », 
فإن قبل : فترك الفيئة عزم على الطلاق» قبل: العزم: هو إرادة جازمة 
لفعل المعزوم عليه أو تركه وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة؛ 
وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه بل لو عزم على الفيئة 
كات للوطيضي الداتراع بكرم الراك ليها درم 
لطعي يم 


الرابع والخامس: أن الله سبحانه خيره في الآية بين أمرين: الفيئة أو 
الطلاق» والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة» كالكفارات؛ 
ولو كان في حالتين لكان ترتيباً لا تخييراء وإذا تقرر هذاء فالفيعة 
عند كم في نفس المدة» وعزم الطلاق بانقضاء المدة؛ فلم يقع التخيير 
في حال واحد» فإن قيل: هو مخير بين أن يفيء في المدة وبين أن يترك 
الفيئة» فيكون عازما للطلاق بمضي المدة؛ قيل: ترك الفيئة لا يكون 
عزما للطلاق» وإنما يكون عزما عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأتى 
التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيكة البتة؛ فإنه بمضي المدة يقع 
الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيكة؛ وفي المدة يمكنه الفيفة:؛ ولم 
يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحينقذ فهذا دليل 
خامس مستقل. | 

الساضي انا اهرون ارين بانتطنى زكرن العليننا اللي 
ليصح منه اخعيار فعل كلاً منهما وتركة؛ وإلا لبطل حكم خياره؛ 
ومضي المدة ليس إليه. 

السابع: أنه سبحانه قال : ف وإ عَرَمُوا الطلاق فإ الله سميعْ عليم » » 
فاقتضى. أن يكون الطلاق قولا يسمع؛ ليحسن ختم الآية بصفة 
_ ْ 

الغامن والتاسع: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهر؛ فإن 
وفيتئى قبلت منكء؛ وإن لم توفني حبستك» كان مقتضاه أن الوفاء 
والحبس بعد المدة لا فيهاء ولا يعقل الخاطب غير هذاء فإن قيل: ما 


الي 


نحن فيه نظير قولَه: لك الخميار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع وإلا 
لزمك؛ ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في الشلاث لا بعدهاء قيل: هذا من 
أقوى حججنا عليكم» فإن موجب العقد اللزوم» فجعل له الخيار في 
مدة ثلاثة أيام» فإذا انقضت ولم يفسخء عاد العقد إلى حكمه وهو 
اللزوم» وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطءء كماله حق 
عليهاء قال تعالى: وهم لبي هن و4 فجعل له 
الشارع امتناع أربعة أشهرء لا حق لها فيهن» فإذا انقضت المدة؛ عادت 
على حقها بموجب العقد» وهو المطالبة» لا وقوع الطلاق» وحينفذ 
فهذا دليل تاسع مستقل. 2 

العاشر: أنه سبحانه جعل للمولين شيئاً وعليهم شيكين» فالذي 
للمولين تربص المدة المذكورة»؛ والذي عليهمء إما الفيئة وإما الطلاق» 
وعندكم ليس.عليهم إلا الفيئة فقطء وأما الطلاق فليس عليهم ولا 
إليهم؛ وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة» فيحكم بطلاقها عند 
انقضاء المدة؛ شاء أو أبى؛ ومعلوم أن هذا ليس إلى المولي ولا عليه 


وهو خلاف ظاهر النتص. 
قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى يوجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق 


كسائر الأيمان. 


. ولأنها مدة قدرها الشرع لم يتقدمها الفرقة؛ فلا يقع بها بيئونة 
كأجل العنين. 


ولانه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل» فلم يقع به المؤجل كالظهار. 


ريل 


ولآن الإيلاء كان ظهاراً في الجاهلية فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن 
يقع به الطلاق» لأنه استيفاء للحكم المنسوخ. ولما كان عليه أهل 
الجاهلية . 

قال: قالوا: وأما قراءة ابن مسعود» فغايتها أن تدل على جواز الفيئة 
في مدة التربص؛ لا على استحقاق المطالبة بها في المدة» وهذا حق لا 
ننكره» وأما قولكم: جواز الفيئة في المدة» دليل على استحقاقها فيهاء 
فهو باطل بالدين المؤجل . 

وأما قولكم: إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزادت على أربعة أشهرء 
فليس بصحيح» لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق 
فيه المطالبة» فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق؛ فلها أن تعجل 
المطالبة به وإما أن تنظرهء وهذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة» 
نما تستحق عند انقضاء آجالهاء فلا يقال: إن ذلك يستلزم الزيادة على 
الأجل ؛ . اه ا 

ويرى ابن العربي أن ظاهر الآية يصلح أن يكون دليلا للطرفين» 
وعلى .ذلك فيلتمس المرجح لأحد الدليلين من خارج الآية؛ ولذا قال: 

«اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة» هذا وهم 
القدوة الفصحاءء اللّسْنُ البلغاء من العرب» فإذا أشكلت عليهم؛ فمن 
ذا الذي يتضح له منها بالأفهام امختلفة» واللغة المعتلة» ولكن إِنْ ألقينا 
الدلو في الدلاء لم نعدم بعون الله -الدواء؛ ولم نحرم الاهتسداء في 


الاقتداء . 


قال علماؤنا: قوله تعالى: ون عَرْمُوا الطّلاق 4دليل على أن 
مضي المدة لا يوقع فرقة؛ إذ لابد من مراعاة قصده واعتبار عزمه . 

وقال المخالف» وهو أبو حنيفة وأصحابه: إن عزيمة الطلاق تعلم منه 
بترك الفيئة» مدى التربص . 

أجاب علماؤنا: بان العزم على الماضي محال» وحكم الله تعالى 
الواقع تمضي المدة؛ لا يصح أن يتعلق به عزيمة منا. 

وتحقيق الأمرء أن تقرير الآية عندنا: ف للّذين يوون من نُسائهم تربص 
ربع أشهر فَن فَاءُوا 4 بعد انقضائها فإ الله عمُورٌ ُحيم 4 9 وان 
عَرَمُوا الطّلاق فَِنَ الله سميع عليم 4 وتقريرها عندهم: <( للّذين يولُونَ 
من نُسائهم تربص أربعَة أشهر إن فَاءوا 4 فيهاءط إن الله فور رُحيم وإإن 
عَرَموا الطّلاقَ4 بترك الفيئة فيهاء «( فَإِناللَّهُ سَميع عليم ‏ . 

وَهذ| اسكمال نكسا ولاج ناوي كوقناك السحارة في قرجب 
والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره» وهو بحر متلاطم الأمواج)”'', 

الكلي قري ريه الاك رامت اناك بعر ذكرهاء لكن أكثر 
الصحابة قالوا بالتوقيف؛ والترجيح قد يقع بالأكثر» مع موافقة ظاهر القرآن. 

ويشهد له أيضاً قول ابن عمر رضي الله عنهما: (الإيلاء الذي 
سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجلء إلا أن يمسك بالمعروف» أو 
يعزم بالطلاق» كما أمر الله عر وجل4» وهذا تفسيرللآية من ابن عمر: 


.)05/1١( أحكام القرآن‎ )١( 


وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين: البخاري 
ومسلمء فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف'"". والله أعلم. . 

قال مالك بعد أثر جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب المتقدم : « وذلك الأآمر عندنا). ١ ١‏ 

ثم قال مالك: عن ابن شهاب: أن سعيد بن المسيب» وأبا بكر بن 
عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت 
الأربعة الأشهر فهي تطليقة؛ ولزوجها الرجعة؛ ما كانت في العدة. 

مالك : أنه بلغه أن مروان بن الحكم؛ كان يقضي في الرجل إذا آلى 
من امرأته : أنها إذا مضت الأربعة الأشهرء فهي تطليقة: وله عليها 
الرجعة» ما دامت في عدتها. 

مالك : « وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب»”'", 

فالقائلون بإيقاف المولي من الصحابة اثنا عشر صحابياء منهم علي 
وعفمان» وأبو الدرداء؛ وعائشة؛» وابن عمر. 

ومن التابعين: القاسم» وطاوس؛ ومجاهد؛ وعمربن عبد العزيز 
ومحمد بن كعب. ش 
والقائلون بأنه لا يوقف من الصحابة. 


ابن عباس. .وابن مسعود» وزيد بن ثابت» ويروى عن عفمان» 





,) 7107/9 الفتح‎ )١( 
(؟) الموطا (5/5ههلاه5).‎ 


ا 


وابن عمر. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسالم 
ابن عبد الله» وأبو سلمة بن عبد الرحمن:؛ والزهري» وقبيصة بن 
ذؤيب» ومحمد ابن الحدفية» وعطاء؛ ومسروق» والحسن» والدخعي) 
وقتادة» والضحاك» ومكحول» ومروان» وربيعة. 

وكل هؤلاء يخالفون مالكا في الإيلاء» وفيهم من كبار تابعي 
المديئة سبعة» ويقولون بعدم الوقف» وهو يحكي خلافهم؛ ثم يقول 
بعد ذلك : «وذلك الأمر عندناع. ' 

فهل مثل هذا احتجاج بعمل أهل المديئة» وهم مختلفون في هذا 
الحكم. والفريقان امختلفان متقاربان بما لا يصدق عملا للأغلبية. 

أو هو الرأي الفقهي الذي يختاره من أقوال الصحابة والتابعين؟ 

4 في امرأة المفقود : 

١‏ حدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب» أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان, قالاا في امرأة المفقود: 
( تربص أربع سنين» وتعتد أربعة أشهر وعشرا]”''. 

9 أ خبرنا ابو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا 
محمد بن غالب» أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر 


قال شعبة: سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو» عن 
)١(‏ المصدف لابن أبي شيبة ( 557/1 )؛ سان البيهقي (/1/ 448 ). 


را 


عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: قضى عمر رضي اله عنه في المفقود 
تربص امرأته أربع سنئين» ثم يطلقها ولي زوجهاء ثم تربص بعد ذلك 
أربعة أشهر وعشراء ثم تزوج). 

ورواه عاصم الأحول؛ عن أبي عشمان؛ عن عمر رضي الله عنه بمثل 
ذلك دفي طلاق الولي» وكذلك رواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته 
الجن في قضاء عمر رضي الله عنه بذلك0”''. 

وروى أبو عبيد في كتابه» عن يزيد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
جعفر بن أبي وحشية؛ عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيدء أنه شهد 
ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم تذاكرا امرأة المفقود؛ فقالا: 
تتربص بنفسها أربع سئين» ثم تعتد عدة الوفاة» ثم ذكروا النفقة) 
فقال ابن عمر: لها نفقتهاالحبسها نفسها علية» وقال ابن عباس: إذا 
يضر ذلك بأهل الميراث» ولكن لتنفق» فإن قدم أخذته من ماله؛ وإن لم 
يقدم؛ فلا شيء لها»'''. ٠‏ 

مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن 
الخنطاب قال : (أبما امرأة فقدت زوجهاء فلم يدر أين هوء فإنها تنتظر 
أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل). 

مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتهاء فذخل بها زوجها أولم 
يدخل بهاء فلا سبيل لزوجها الأول إليها) . 


.) 148 /1/( سان البيهقي‎ )١( 
.) 407/1١/17 ( (؟) المصدر السابق (440/1 )» سئن سعيد بن منصور‎ 
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قال مالك : « وذلك الآمر عندنا) . 


قال مالك: «وأدركت بعض الئاس ينكرون الذي قال بعض الناس 
أو فى نا" 
وفى المدونة: 

قال ابن القاسم: سمعت أنا منه فني المفقود أنه قال: « هو أحق بها 


0 


١ 
." مالم يدخل بها زوجها الثاني»‎ 


وهذا رجوع من مالك عن قوله السابق؛ في أن الثاني أحق بها ولو 
لم يدخل بها. 

فمالك يذهب في امرأة المفقود إلى ضرب الأجل لهاء ثم تعتد 
وتغزوج» فإن جاء زوجها الأول فهو احق بهاء مالم يدخل بها الثاني. ‏ ' 


ولم يقل مالك بالعخيير وحكى الإنكار على من نسب ذلك إلى 
عمرء وهذا يشير إلى أن التخيير لم يقبت عند مالك من قضاء عمرء 
ويدل لذلك الأثرالذي استدد إليه في حكم المفقود السابق» فلم يرد 
فيه ذكر التخيير. ْ 


(١)الموطا‏ (؟/هلاه_؟لاه). 
(؟)المدونة (؟/١9).‏ 


قال الباجي بعد نقل كلام مالك في إنكاره الرواية عن عمر؛ 

«إنهم ينكرون الرواية» وهذا قد رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن المسور» أن عمر وعثمان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص 
أربع سئين» وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك» ثم تتزوج» فإن جاء زوجها 

قال الزهري : يغرمه الزروج, وقال معمر: تغرمه المرأة» وهذه الرواية ش 
على ما فيها من الإرسال» فلا بمتنع أن تنكر على رواتهاء إن معمرا فد 
روى بالعراق عن الزهري أحاديث من حفظه وهم في كثير منهاء وقد 
تنكر الرواية على الثقة إذا انفرد بها وخالف المشهور المحفوظ)!'' . 

وقال ابن قدامة: 

«وإث قدم بعد دخول الثاني بهاء خير الأول بين أخذهاء فتكون 
زوجته بالعقد الأول» وبين أخذ صداقهاء وتكون زوجة للثاني» وهذا 
قول مالك» لإجماع الصحابة عليه؛ فروى معمرء عن الزهري» عن 
سعيد بن | لمسيب أن عمر وعثمان قالا: إن جاء زوجها الأول خير بين 
المرأةوبين الصداق الذي ساقه هو»”' . 


وهذا النقل عن مالك غريب» لأنه لا يرى التخيير. 

وقد اعترض الشافعي على مالك بعدم القول بالتخيير» وإنكارة ذلك. 
(١)المشقى‏ (97/14). 
(؟) المغني 15/9 ). 


ا؟ 


قال الرببع بن سليمان: «قلت للشافعي رضي الله عنه: فإن وناتجينا 
قال: أدركت من ينكر ما قال بعض الئاس عن عمر رضي الله عنه). 
قال الشافعي : «فقد رأينا من ينكر قضية عمر رضي الله عنه كلها 
في المفقود, ويقول: هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر رضي اله 
عنه؛ء فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر 
رضي الله عنه لم يتهموا ؟ فكذلك الحجة عليك؛ وكيف أجاز أن 
يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخل ببعضه وندع بعضا»”"' . 
وقد سبق قول الباجي في تضعيفه رواية معمرء عن الزهري» عن 
المسور؛ وأنه وهم في تحديثه عن الزهري بالعراق . 
فهل هي كذلك ؟ أو هناك طرق أخرى صحيحة تثبت هذا التخيير 
عن عمر ؟ أو عن غيره ؟ 
أما رواية معمر فقد رواها ابن حزم» عن سعيد بن المسيب» ليست 
عن المسور» قال: ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن 
شعيك بن الشيب» أن عمر بن الخطاب؛ وعشمان بن عفان قضيا في 
المفقودء أن امرأته تتربص أربع سئين» وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك» 
ثم تنزوج» فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته . ظ 
قال أبو محمد: 


« ليس معمر دون مالك» وأما الزهري فأحفظ من يحيى بن سعيد» 


.)07 ١.1 )الامم(/ا/1‎ 1١ 


رض 


ورواية سعيد هذه عن عثمان صحيحة لأنه أدركه وجالسه؛ وقتل 


عثمان رضي الله عنه وابن المسيب له عشرون سنة]”"'. 


وأما تضعيف الباجي لرواية معمرء عن الزهري في تحديثه عنه 
«قال الغلابي : سمعت ابن معين يقدم مالك بن أنس على أصحاب 
: ف 
الزهري ثم معمرا) . 
وقال أبو حاتم : وما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط, وهو صالح 
الحديث). ١‏ ش 
وقال ابن أبي خيثمة: و سمعت يحيى بن معين يقول : إذا حدثك 
معمر عن العراقيين فخالفه. إلا عن الزهري وابن طاوس» فإن حديثه 
عنهما مستقيم؛ فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا]”" . 
6 0 فق 
أيضا عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» يونس بن يزيد . 
وإن كانت رواية يونس بن يزيد» عن الزهري فيها وهم قليل كما 
قال ابن حجر”” '» إلا أنها تتقوى برواية معمر السابقة. 
(1)النحلى (١1/؟؟ ١‏ ). 
)١١‏ تهذيب التهذيب .)١544/١١(‏ 
(7) المصدر السابق (١45/1؟7).‏ 


(4 ) سان البيهقي ( 447/1 ). 
(5) تقريب (919). 


ار 


يقوي هاتين الروايتين عن عمر رواية أخرى : 

أخبرنا سفيان -هو ابن عيينة .عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن 
جعدة» أن رجلا انتتسفته الجن على عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فلبث ما شاء الله أن يلبث» ثم إن امرأته أتت عمر بن الخطاب؛ 
فأمرها أن تربص أربع سنين؛ فلما لم يجيء أَمَرَ وليه أن يطلقهاء ثم أمرها 
أن تعتد» فإذا انقضت عدتها وجاء زوجهاء خيره بينها وبين الصداق” "2 . 

وهناك روايات أخرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. 

١‏ أخشبرئا عبد الوهاب الشقفي» عن خالد؛ عن أبي نضصرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عمر خيّر مفقوداً تزوجت 
امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها»” '". 

قال ابن حزم بعد إيراده هذا الحديث: ١‏ وإنما أوردناه ليصح سماع 
عبد الرحمن لذلك من عمر»' '“'. 

وليس كما قال» فلم يصح سماعه من عمر كما ذكره النقاد” '. 

1 أخبرنا هشيمء أنبأنا داود بن أبي هند؛ عن أبي نضرة»؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن رجلا خرج ليلا فانتسفته الجن» فطالت 
غيبته» فأتت امرأته عمر بن الخطاب فقالت: ... 

,) 701 / "( المصنف لابن أبي شيبة‎ ») 4077/1١/1 ( سان سعيد بن منصور‎ )١( 
, ) 84/9 ( (؟) المصدف لابن أبي شيبة‎ 


("*)المحلى ,.)١1١4/١٠١(‏ 
(4) تهذيب التهذيب (717751/5). 


خبرض 


وفيه: ثم قدم زوجها الأول» فخيره عمر بين امرأته» وبين الصداق 
فاختار امرأته ففرق بينهماء وردها إليه”'" . 

*؟- ورواه ثابت البئاني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصراء 
وفيه قال: فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين أمرانة فالخفان 
الصداق . 

قال حماد: وأحسبه قال: فاعطاه الصداق من بيت المال”"؟ . 

4- عن معمرء عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
وفقدت امرأة زوجهاء فمكثت أربع سنين؛ ثم ذكرت أمرها لعمربن 
الخطاب فأمرها ... وفيه: 

ثم جاء زوجها فقال له عمر: (إن شكت رددنا إليك امرأتك؛ وإن 
شعت زوجناك غيرهاء قال: بل زوجني غيرها»” '". 

فمدارالحديث على عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ والرواة في هذه 
الأسانيد متقاربون؛ وفي المتن مختلفون . 

ففي الحديث الآول: أن كفيو اناق رع ار 

وفي الحديث الثاني : أن التخيير بين امرأته وبين الصداق فاختار امرأته . 

وفي الحديث الثالث: أنه اختار الصداق . 

.)108 سان سعيد بن منصور (1/19//ا140-‎ )١1( 


(؟) سان البيهقي (417/1 ). 
(")المحلى )١184/١١(‏ نقلا عن المصئنف. 


فرص 


وفي الحديث الرابع: أنه خيره بين امرأته وبين أن يزوجه غييرهاء 
فزوجه غيرها. 

ومثل هذا الاضطراب يضعف هذا التخييرء ولعل مالكا عنى 
بإنكاره هذا الاختلاف» لكن الروايات السابقة تثبت التخيير عن عمر 
رضي الله عنه. 
روايات التخيير عن غيره: 

١-ابن‏ ثمير» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي المليح» عن سهيمة بنت 
عمير الشيباني» قالت: نُعي إلي زوجي من قيد أبيل» فتزوجت بعده 
العباس بن طريف أخا بني قيس» فقدم زوجي الأول» فانطلقنا إلى 
عثمان وهو محصورء فقال: كيف أقضي بينكم على حالي هذه؟ 

قلئا: قد رضيئا بقضائكء فخير الزوج بين الصداق» وبين المرأة» 
فلما أصيب عثمان؛ انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه القصة؛ فخير 
الزوج الأول بين الصداقء وبين المرأة» فاختار الصداق» فأخذ مني 
ألفين؛ ومن الآخر آلفين”'' . 

قال البيهقي : «هذه المرأة لم تعرف بم تثبت به روايتها هذه). 

قال : «والمشهور عن علي رضي الله عنه ما قدمنا ذكره)”") 

لآن المشهور عن علي أنها تصبرء ولا يضرب لها أجل» وستاتي 


. )7 84/7 ( المصدف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.) 4417/1 ( (؟) سفن البيهقي‎ 


ضرف 


من قال : إن زوجة المفقود تصبر ولا يضرب لها أجل: 

١‏ أخبرنا يحيى بن حسان؛ عن أبي عوانة» عن منصور») عن أبى 
المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الاسدي؛ عن على رضي الله عنه 
أنه قال ذ في امرأة المفقود : «إنها لا تتزوج)' 9 

١‏ أخبرنا يحيى بن حسان؛ عن هشام بن بشير» عن سيار أبي 
الحكم» عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود : «إذا قدم وقد 
تروجت امرأته» هي امرأته؛ إن شاء طلق» وإن شاء اتبنلة ولا بضينة: 

ومن ذهب إلى ذلك من الصحابة علي» 0000# 

وهو قول النخعي») وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وعثمان البتي» 
وسفيان الثشوري» والحسن بن حي» لت والشافعي» وأبي 
سليمان» وأصحابهه' '. 

وأبى قلابة) وجابر بن زيد» ومحمد» والحكم» ولحماد” 

وهؤلاء قد خالفوا مالكا فى ضرب الأجل فلم يقولوا به: إلا أنا نرى 
غالبية أهل المديئة من الصحابة والتابعين يذهبون مذهب عمر 
)الام ره/؟؟5). 

.) المصدر السابق (/1؟؟‎ )١( 
.)178/1١( المحلى‎ )2( 


| (؛)المصدر السابق .)١9/١١(‏ 
(0) المصئف لابن أبي شيبة ( ٠‏ / 791501 ) . 


أرضف 


رضي الله عنه في امرأة المفقود» فيقولون تتربص ثم تعتد وتحل للأزواج. 

وقد ذهب إلى ضرب الأجل والعدة من الصحابة؛ عمر بن المنطاب 
وعثمان بن عفان» وابن عمر» وابن عباس. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيبء والقاسم, والزهري» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن البصريء والخلاس بن عمروء والنخعي» والحكم 
ابن عتيبة» وعطاء» ومكحول؛ والشعبي» وقتادة» وأبو الزناد» وربيعة" ‏ . 

إلا أن مراد مالك في قوله السابق: (الأمرعندنا)؛ لم يكن في ضرب 
الأجل أو عدمه؛ وإفا في الأمر الذي يفتيها على الزوج الأول؛ وفي التخيير. 

فقد قال: «وإن تزوجت بعد انقضاء عدتهاء فدخل بها زوجهاء أو 
لم يدخل بهاء فلا سبيل لزوجها الأول إليها). 

قال: « وذلك الأآمر عندنا). 

قال: «وأدركت بعض الناس ينكرون الذي قال بعض الئاس على 
عمربن الخطاب» أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء فى صداقها أو 
في أمرأته ). ١‏ 

وفي المدونة» قال ابن القاسم: « سمغت أنا منه في المفقود أنه قال : 
هو أحق بها مالم يدخل بها زوجها الثاني ). 

ثم قال: «وعلى هذا الأمر عندنا)”''. 


(1) المحلى ١1//ا١8-1؟1).‏ 
(؟١)المدونة‏ (؟5/١91).‏ 
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فقد رأى أولا أنه بمجرد العقد يسقط حق الأول» ثم رجع عن ذلك» 
ورأى أن جرد العقد لا يكفي في إسقاط حتق الآول؛ بل بدخول 
الغاني» لآنه بدخوله حينكذ تعرتب حقوق للثاني تساوي الأول» 
كلاف مونرة العقنه.. ا 

ولم ير كذلك التخيير» لآن الرواية عن عمر لم تصح عنده. 

ومثل هذا النظر الفقهي:؛ واختياره أمراً لمبررات رصترنيا المجتهد 
هذا الأمرعلى غيره؛ ثم يترجح المرجوح في ذهنه؛ فيصير راجحاً 
لمبررات أخرى» مع استعماله نفس المصطلح في الحالين. 

مثل هذا النظر والاستدلال ليس له علاقة بقضايا العمل؛ التي 
يكون فيها الاستدلال بأقوال غالبية من الصحابة والتابعين. 

بل ومرت بنا آثار متعددة» تغبت التخيير للزوج الأول عن عمر وغيره . 

ولذلك أعقب اختياره الأول بقوله: وهذا أحب ما سمعت إلي في 
00 ش 


اللسسسسسيسسسسيمسسيسش اب سمه 


.)105/7( الموطا‎ )١( 


الأمسر عندنا) 

دلالة هذا الصطاح : 

عرضت لهذا المصطلح في القضايا السابقة وهي : 

١‏ سجود القرآن. 

؟غسل المستحاضة . 

. الوقف في الإيلاء‎ ٠ 

4- في امرأة المفقود. 

ففي القضية الأولى: كانت دلالة المصطلح في بيان المواضع التي 
رأى مالك فيها السجود مؤكدا من سجدات التلاوة»؛ واعتمد في 
اختياره ذلك الأسباب التي ذكرت,؛ أما ما ادعي من عمل أو إجماع 
على نفي السجود فيما عدا تلك المواضع» فلم تصح تلك الدعوى. 

وفي القضية الثانية : تعددت مذاهب الصحابة والتابعين في المعتد 
به من الاغتسالات الواجبة على المستحاضة؛ فاختار أرجحها عنده. 

وفي القضية الشالفة: وردت آثار في جانب كل من المذهبين في 
الإيلاء» ولم تكن الفعة التي خالفها مالك من أهل المديدة بأقل من 
الفئة التي وافقهاء إن لم تزد عليهاء وفي مثل هذا التقارب» لا تبرز 
حقيقة العمل» بقدر ما يظهر فيه الاختيار. 


وفي الفضية الرابعة: اختار مالك رأيا ذهب إليه في الذي يحفظ 


خرص 


للزوج الأول حقه؛ ثم يرجع عن رأيه ذلك إلى رأي آخرء ويقول في 
الحالين: والآأمرعندنا)» فهل يصدق على هذا الانجماه العمل؟ أو أنه 


وهذه النتائج المتقاربة لهذه الموضوعات السابقة التي وردت كلها 
تحت هذا المصطلح (الأمر عندنا»» تشير إلى أنه لا يعني إجماعا لأهل 
المدينة» أو عملا لهم وإنما يعبر به عن رأيه الذي يستحسنه في مسائل 
الخلاف من أقوال الصحابة والتابعين”'" . ظ 


-. 





.)4١١ص( انظر نتائج دراسة القضايا في دلالة المصطلحات‎ )١( 


يضف 


القسم الثاني 
قضايا مصطلح الإجماع 
١‏ استلاف الحيوان: 

١‏ حدثني يحيى» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار عن أبي رافع مولى رسول الله َه أنه قال: استسلف رسول الله 
يله بكراء فجاءته إبل من الصدقة؛ قال أبو رافع: فأمرني رسول الله 
يِه أن أقضي الرجل بَكْرَه فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا 
رباعياًء فقال رسول الله يله : وأعطه إياه, فإن خيار الناس أحسنهم 

قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا» أن من استسلف شيما من 
الحيوان بصفة وتحلية معلومة» فإنه لا بأس بذلكء» وعليه أن يرد مثله. 
إلاما كان من الولائد» فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا 
يحل؛ فلا يصلح. 

وتفسير ما كره من ذلك» أن يستسلف الرجل الجارية» فيصيبها ما 
بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينهاء فذلك لا يصلح ولا يحل» ولم 
يزل أهل العلم ينهون عنه» ولا يرخصون فيه لأحد ؛”'' . 


؟ حدثنا أبو الوليد» حد ثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال: 


(١)الموطا‏ (؟/.58) م: دكتاب المساقاة) .)75/11١(‏ 
(؟) الموطا (؟583585/5), 


لا 


سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا 
تقاضى رسول الله قَكّْهُ فأغلظ له فَّهِم به أصحابه؛ فقال: «دعوه فإن 
لصاحب الحق مقالاء واشتروا له بعيراء فأعطوه إياه», فقالوا: لا 
جد إلا أفضل من سنه؛ قال: «اشتروه فأعطوه إياه, فإن خيركم 
أحسنكم قضاءع' '. 

قال النووي: « وفيه جواز اقتراض الحيوان» وفيه ثلاثة مذاهب: 

الشافعي» ومالك”'' وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه 
يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجوز 
ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمهاء والمرأة والخنثى . 

والمذهب الثاني : مذهب المزني» وابن جريرء وداود» أنه يجوز قرض 
الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. 

والثالث: مذهب أبي حئيفة؛ والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من 
الحيوان» وهذه الأحاديث ترد عليهم, ولا تقبل دعواهم النسخ بغير 
دليل» وفي هذه الاحاديث جراز السلم في الحيوان؛ وحكمه حكم 
الفرشن و 





(١1)خ:‏ (ه/> ما" ) م: كتاب المساقاة ( 1١‏ / لا 138 ). 
(؟)وأحمد أيضا. المغني (ةاهه؟ ). 
(") النووي على مسلم .)77/1١١(‏ 


خرص 


أما الحدفية فاستدلوا بما يأتي : 

قالوا: 0 

١‏ يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحربم الرباء ثم حرم الربا بعد ذلك 
. وحرم كل قرض جر منفعة» وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالهاء فلم 
يجز القرض إلا فيما له مثل»وقد كان أيضا قبل نسخ الربا ‏ يجوز بيع 
البوانة لونم 
؟-أن لفون في ذلك: إنما كان لعدم وجود مثله؛ ولأنه غير موقوف 
ل 5 

* إذا جاز قرض العبيد» نجاز أن تقرض الجارية» وما بينهما فرق» 
ولكن جاز أن يقرض الإبل والبقر والغدم؛ ليجوزن أن يقرض العبيد 
والجواري . 

وإن قيل: إن بين الجواري والعبيد فرقاء وإنما كرهنا أن يستسلف 
الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينهاء وهذا 
لا يصلح ولا يحلء قيل لهم: ولم كرهتم وأنتم لا ترون بمثله بأسا؟. 

قالوا: وما ذاك ؟ قلنا: الرجل يشتري الجارية الثيب فيقبضها فبطأها 
ثم يجد بها عيباًء زعمتم أنه يردها ويأخذ الشمن؛ ولا يكون عليه 
عقرء فقد رد الجارية» وقد وطيىها زماناً بغير شيء ... ليسا يفترقان 


.)50/14( شرخ معانئي الآثار‎ )١( 
.)517/4( المصدر السابق‎ )١١( 


لق 


في شيء؛ ولو أن رجلا غصب غلاماًء أوناقة؛ أوبعيراً واستهلكه؛ لم 
يكن عليه مثله؛ وكانت عليه قيمته يوم قبضه؛ فهذا ترك لقولكم من 
إجازة القرض بالجارية» ينبغي أن تقولوا: عليه مثل ما استهلك» فإن 
كان بعيرا أو كان عبدا كان عليه مثله؛ فلم لا يكون الرقيق مثل 
الحيوان» وأنتم تجمعون بين ذلك كله وتجعلونه سواء في القرض”''. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم بما يأتي : 
١‏ تنظيرهم قرض الجواري بالجارية تشترئ وبها عيب» فترد بعد أن 
توطأا كما سبق في استدلال ابن الحسن”'"'. 

"-إذا وطعها رد فقد وطثها بحق بنص القرآن؛ قال تعالى 
« والذين هم لفروجهم حَافظُرنَ © إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
انهم َإلْهم غير مِلُومِينَ © قَمن بتفئ وَراءَ ذلك فأولَتك هم 
الْعَادونَ 59 # [المؤمئون] ثم إن ردها ردها بحقء لأنه أدى ما.عليه؛ 
فانتقلت من حق إلى حق. ٠‏ 

وأما قولهم: إنه فرج معار فكذب وباطلء لأن العارية لا يزول عنها 
ملك المعير» فحرام على غيره وطؤها لأنه ملك يمين غييره؛ وأما 
المستقرضة فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلال؛ وهو مخير بين أن 
يردها أو يمسكها ويرد غيرهاء وليست العارية كذلك . 





.)85/( الحجة على أهل المديئة (؟171/1/-119)؛ وانظر الفحلى‎ )١( 
.)8١؟/4( (؟)المحلى‎ 


وقالوا: هو بشيع شنيع قلنا: لا شئعة ولا بشعة في الحلال؛ وأنتم 
لا تستبشعون مثله من أن يكون إنسان يبيع جارية من غيره فيطؤهاء 
ثم يبتاعها الذي باعها فيستبرئها بحيضة ثم يطؤهاء ثم يبتاعها الذي 
ناغها مئه وهكذا )بدة” . 

معموم قوله تعالى: لإا تَدايسم بدَين إلى أجل مُسمَى » 
[البقرة 75]؛ فعمٌ تعالى ولم يخصء فلا يجوز التخصيص في ذلك 
بلاق الفاسد »غير قران وليك : 
وناقش الطرفين امخالفين الجمهورٌ فقالوا: 

أولاً: إن النسخ لا يغبت بالاحعمال؛ والجمع بين الحديثين بمكن» 
فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة؛ بحمل النهي في بيع الحيوان 
نسيغة على ما إذا كان نسيكة من الجانبين» ويتعين المصير إلى ذلك» 
لآن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك 
المراد من الحديث» بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه. 

ثانياً: أنه لا مانع من الإحاطة بالمثلية بالوصف بما يدفع التغاير» وقد 
جوز الننفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة” " . 

ثالفاً: إن في إباحتها في الولائد ذريعة ظاهرة إلى الفساد» ويتخذ 


(1) الى (85-45/4). 
(؟) المصدر السابق (//857). 
<3) الفتح ( 70/0 ), 


من ذلك ستار للوقوع في ا محرمات؛ ولذلك قال مالك: «فإنه يخاف في 
ذلك الذريعة إلى إحلال لما لا يحل فلا يصلح». ْ 

رابعاً: أن من استسلف جارية فله أن يردها بعينهاء فإذا كان له 
ذلك وهو مالك لها بالسلف؛ كان له وطؤها وردهاء وقد أحاط الله عر 
وجل» ثم رسوله فَنه) ثم المسلمون الفروج؛ فنهى النبي َيه أن يخلو 
بها رجل في حضر أو سفرء ولم يحرم ذلك في شيء مما خُلق غيرهاء 
وجعل الأموال مبيعة ومرهونة بغير بيئة» ولم يجعل المرأة هكذا حتى 
حاطها فيما حللها بالولي والشهود؛ ففرقدا بين حكم الفروج وغيرهاء 
بما فرق الله عز وجل ورسوله قله وامسلمون بينهما” ' . 

قال الشافعي: وفبان بذلك فرق الكتاب والسنة بينهن» وأنه إما 
نهى عنه للحياطة: لأن الفروج تحاط بأكثر بما يحاط به غيرهاء فلما 
كنت إذا أسلفتك جارية» كان لي نزعها مدك, لأني لم آخذ مدك 
فيها عرضاء لم يكن لك أن نطأ جارية لي نزعها مدك. 

فبهذا فرقنا وغيره مما في هذا كفاية إن شاء الله تعالى 0 

قيل له: أفتقول بالذريعة؟ 

قال: لاء ولا معنى في الذريعة؛ إنما المعنى في الاسعدلال بالخبر 
اللازم» أو القياس عليه؛ أو المعقول” ''. 





)١(‏ اختلاف الفقهاء .)١1*-115(‏ وهذا ملخص كلام الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى في الأم .)1١8-1١1//(‏ 50 
وى الام وه /لا كك 114ا), 


فالشافعي يرى أنه ينهج في استدلاله بلازم الخبرء أو بالقياس» أو 
بالمعقول» وينكر أن ينهج في استدلاله بالذريعة. 

بينما يرى مالك في عمل أهل المديئة وإجماعهم» وبسد الذريعة 
منهجا أوضح وأقوى في الاستدلال فيقول: 

( الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف ... إلا الولائد ). 

فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل). 

فهل سلم له هذا الإجماع منهم على ما يقول؟ 

قال ابن التركماني : « وفي الاستذكار: ومن منع استقراض الحيوان 
والسلم فيه عبد الله بن مسعود؛ وحذيفة؛ وعبد الرحمن بن سمرة» 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ والفوري؛ والحسن بن صالح؛ وسائر 
الكوفيين”'' , 

فأهل المدينة» ومالك؛ والشافعي» وأحمدء يذهبون إلى ذلك» 
ويرون جواز استلاف الحيوان إلا الولائد . 

وخالفهم فريقان: 

الأول: الكوفيون» وأبو حنيفة وأصحابه في المنع مطلقا. 

الثاني : المزني» وابن جرير» وداود واصحابه في الجواز مطلقا . 

ولم يعرف لمالك في ذلك مخالف من أهل المديئة» ولذا حكى 


, ) "97 / الجوهر النقي (ه‎ )١( 


الإجماع منهم على ذلك. 
؟ الاستثناء في بيع الثمر: 

١‏ مالك؛ عن ربيعة بن عبد الرحمن, أن القاسم بن محمد كان 

مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن 
حزم؛ باع ثمر حائط له يقال له: الأفرق» بأربعة آلاف درهم؛ واستثنى 
منه بثمائمائة درهم) تمراً. 

مالك» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة؛ أن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن» كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. 

قال مالك : (الأمر امجتمع عليه عندناء أن الرجل إذا باع ثمر حائطه؛ 
أله أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الشمرء لا يجاوز 
ذلك» وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك)”''. 

؛ ‏ حدثنا زياد بن أيوب البغدادي» حدثنا عباد بن العوام» أخبرني 
سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن عطاء؛ عن جابر» أن 
رسول الله مه نهى عن الحاقلة والمزابنة؛ والغخابرة والثنيًا إلا أن تعلم . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ 


١ 
.' من حديث يونس بن عبيد» عن عطاء؛ عن جابر)'‎ 





(١)الموطا(5/؟؟55).‏ 
(1)م:(١195/1)١بيوع0‏ د: (/75) مذ: (5501/5؟)ء نس:(597/07). 


نا 


ه حد ثنا وكيع؛ عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع' '؛ عن سالم 
برضي النديح عجر اق كان لآ برى مانت اناجريع تفرم وسرينها 
مكتلة تعر 

1 حد ثنا إسماعيل ابن علية» وابن أبي زائدة كلاهماء عن عبد الله 
ابن عون» عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى بِالدُنْيّا بأسا لولا أن 
ابن عمر كرههاء وكان عندنا مرضيا. 

قال ابن علية: قال ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: دلا 
أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة)”". 

/ حد ثنا معمر» سمعت الزبير بن عدي» سمعت أبن عمر وهو 
يبيع ثمرة له فقال: أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين 
ل ١‏ 

قال مالك: «فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه 
ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددهاء فلا أرى بذلك باساء 


لأن رب الحائط إنما استفنى شيكا من ثمر حائط نفسه)””'. 


وهذاقد يحمل على البعيين» وإما على الإطلاق» فقد قال ابن 
القاسم: هما شريكان في الثمرة البائع والمشتري» وينظر إلى المستثنى 
كجزء من الحائط فيجعل كأنه شريك معه]”'' . 
)١(‏ قال ابن حجر: 9ضعيف». تقريب )١48(‏ . 
(؟ ٠»)‏ ؟)ء ؛ )الى 3/1 ؟ 1 ). 


(ه ) الموطا (؟5/؟557). 
(5) المدونة (/41؟). 


قال النووي: «الكُنْيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا 
بعضهاء وهذه الأشجار أو الأغنام أو الشياب ونحوها إلا بعضهاء فلا 
يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا 
هذه الشجرة» أو هذه الشجرة إلا ربعهاء أو الصبرة إلا اكير بعناك 
بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة» صح البيع باتفاق 
العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي» وأبي 
حنيفة» وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثهاء أما إذا 
باع تمرة نخلات فاستثنى من ثمرتها عشرة آصع مثلا للبائع» فمذهب 
الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع» وقال مالك وجماعة 
"من شما المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الشمرة)” '. 

قال الباجي: «من باع ثمرة حائطه جزافاء فإن له أن يستثني منه 
كيلا ما بينه وبين الثلث» خلافا لأبي حنيفة والشافعي» في قولهما: لا 
يجوز أن يستثني منه قليلا ولا كثيرا. ْ 

أما استفناء الجزء الشائع منه» فإنه جائز إن كان أقل من النصف أو 
أكثر من النصف)” ''. 

فالقدر المتفق عليه بين الأئمة هو استثناء الجزء الشائع من الشمرة» قل 
هذا الجرء أو كثر؛ كالربع» والنصف» والثلثين» وهكذا. 


أما استثناء الكيل المعلوم من الغمرة» فهذا لم يجزه إلا مالك» إذا 





.)119/١1١( النووي على مسلم‎ )١( 
(77//4؟).‎ ىقعنمل)؟١‎ 


كان ما بيئه وبين الثلث» وهو الذي ادعى عليه إجماع أهل المديكة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : 

«يروى عن القاسم وعمرة الاستثناء» ولم يرو عنهما حد الاستثناء» 
ولو جاز أن يستثنى منه سهما من ألف سهم» ليجوز تسعة أعشاره 
وأكثر ولا أدري من اجتمع لكم على هذا؛ والذي يروى خلاف ما يقول). 

قال الشافعي : 

ولا يجوز الاستغناء إلا أن يكون البيع واقعاً على شيء؛ والمستثنى 
' خارج من البيع؛ وذلك أن يقول: أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا 
نخلة» فيكون النصف خارجا من البيع'''» أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو 
ثلفه: فيكون ما استغنى خارجا من البيع)” ''. 

وقال محمد بن الحسن: | 

«قال أهل المديئة في الرجل إذا باع ثمر حائطه : إِنّ له أن يستثني من 
ثمر حائطه ما بينه وبين الثلث لا يجاوز ذلك؛ وما كان دون ذلك فلا بأس). 

قال محمد : (ما سبيل الثلث» وما كثر منه وما قل إلا سواء» فكيف 
افترق هذا ؟ لكن جاز أقل من الغلث ليجوزن الثلث؛ وليجوزن أكثر 


)١(‏ هذه الجملة غير متسجمة مع ما قبلهاء ولعل في العبارة تقديما وتأخيراء وربما كانت 
هكذا: وذلك أن يقول: أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة» فيكون ما استثنى 
خارجا من البيع؛ أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلفه؛ فيكون النصف أو الثلث 
خارجا من البيع». ش 

5 )الام 78/10 ت). 
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من الثلث؛ أرأيتم رجلا لا يريد من بيع ثمر نخله إلا نصفه؛ فباع 
النصف واستثنى النصف أما يجوز هذا ؟ أرأيتم إن قال: أبيعك ثمر 
نخلي هذا إلا نصفه؛ فيكون بيني وبينك نقوم عليه جميعا ونجده 
جميعاء فنكون شريكين فيه؛ ما الذي يبطل هذا ؟ أخبروني عدكم 
أنكم تقولون هذا في غير ثم رالنخل» أرأيتم رجلا باع غنما قدم بها 
واستثنى نصفهاء أما يجوز هذا؟ فإن كان هذا يجوز فكيف يبطل 
الأول؟ وعمن أخذتم هذا؟ أرأيتم لو أن أهل البصرة قالوا: (إِنا نيز 
البيع إذا استثنى الثلث2''0. أي شيء كنا نقول لهم؟ ما حجتكم إلا 
حجتهم؛ وما بين الثلث والربع فرق في هذاء وما لكم أن تجبروا الناس . 
على قولكم بغير بينة ولا برهان» فإن كان عندكم عن الدبي َيه في 
هذا أثر» أو عن أحد من أصحابه» أنه أجاز الاستثناء في الثنلث؛ 
وأبطله في أكثر من ذلك فأخبرونا. 

ما إن تقولوا إلا برأيكم؛ ثم تفرقوا بين شيثين ليس بينهما افتراق 
هذا لا يقبل منكم, إن الدعوى بغير بيئة لا يقضى بها لصاحبها '" . 

وقال ابن حرم: وأجاز مالك بيع مائة نخلة يستثنى منها عشر 
نخلات بغير عينهاء وكذلك من الغدم؛ ومنع من ذلك في الكثير» 
وأجاز بيع الشمرة واستثناء مكيلة منها تكون الثلث فأقل» فإن استثنى 





(1) لعل الانسب التعبير بالربع هنا ليتم الاسعدلال: وإنا نجيز البيع إذا استثنى الربع؛ 


وليستقيم مع ما بعده). 
(؟) الحجة على أهل المديئة (؟ / 9772051). 


مقي 


أكثر من الثلث لم يجز. 

وقال مالك: إن ابتاع ثمر أربع نخلات من حائط بغير عينهاء لكن 
يختارها المبتاع لم يجزء فلو ابتاعها كذلك بأصولها جاز إذا لم يكن 
فيها ثمر كالعروض»ء وأجاز للبائع أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه 
ثمر أربع نخلات بغير عينهاء لكن يختارها البائع» أجاز هذا بعد أن 
توقف فيه أربعين ليلة)”''. 

قال أبو محمد: 

وتسألهم عما أجازوا في الأربع نخلات فتقول: أتجيزون ذلك إن لم 
يكن في الحائط إلا خمس نخلات؟ فإن أجازوه؛ سألناهم من آين 
خصوا الأربع نخلات بالإجازة دون ما هو أكثر أو أقل؟ فإن منعواء 
زدناهم في عدد نخل الحائط نخلة نخلة. 

وهذه تخاليط لا نظير لهاء وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينة» 
إذ لو كان ذلك عملا ظاهرا ما احتاج إلى أن يتوقف فيه أربعين ليلة)”'" . 
,وق سيق مق اقول مالك فقن |الستعناء انلف القزير :من التف الات ان 
ذلك اختيار منه لا عمل لأهل المدينة ادعاه» فقمال: ولا أرى بذلك 
بأساء لآن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسهع وهو يدقل 
عنه التوقف في ذلك أربعين ليلة؛ فكيف يمكن أن يكون في ذلك 





(١)المحلى‏ ١م/١"؛).‏ 
(؟) المصدر السابق (8//؟4"5 ). 


مه 


احتجاج بعمل أهل المديئة. 

ثم قال : إن المالكيين منعوا من بيع جملة إلا ثلثيهاء وقالوا: لايجوز 
الاستثناء إلا في الأقل» وهذا باطل ا فإن استثناء الأكثر أو الأقل إنما 
هو منع بعض الجملة فقط دون سائرهاء ولاخلافا ف عتزاز هذ ١‏ 

وهم لا يخالفون في الاستثناء أنه لا يجوز فيه إلا في الأقل؛ فهم 
يرون صحة الاستفناء فى الأكثرء إذا كان المستثنى جزءا مشاعا لا 
مكيلا معلوما. 

فالخلاف ليس فى الاستغثناء» وإنما في نوعية المستثئى» ومنعهم 
استثناء أكثر من الثلث إذا كان المستثنى مكيلا معلوماء أماإذا كان 
المستثبى جزءا شائعا جاز : ثلثا أو أكثر. 

والاعتراضات السابقة تتناول أمرين: 

. استثناء الشلث إذا كان جزءاً شائعا من ثمر حائط‎ ١ 

؟ استثناء الثلث؛ إذا كان مكيلاً معلوماً من ثمر حائط. 

أما الأمر الأول : فغير مقصود من قول مالك» ذلك أن الجزء الشائع . 
المستثنى كما بمكن أن يكون ثلثاء يمكن أن يكون أقل أو أكثرء فلا 
محل للا عتراض فى هذه الحالة» لأنهم يوافقونه فيه؛ وظاهر 
الاعتراضات السابقة منصبة على هذا. 


وأما الأمر الثاني : فهم لا يجيزونه؛ وهو استثناء كيل معلوم من 





(*) المحلى (4/؟17 ). 


صبرة أوثمرة حائط» قل الاستثناء أو كثر ويرون فيه غررا”'' . 

قال الموفق: إذا باع ثمرة بستان واستقنى صاعاً أو آصعاء أو مداً أو 
ادا أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك لم يجزء ويروى ذلك عن 
سعيد بن المسيب» والحسن» والشافعي» والأوزاعي» وإسحاقء وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي» وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى بأنه يجوز 
وهو قول: ابن سيرين» وسالم بن عبد الله ومالكء لأن الدبي يله 
«نهى عن الثنيا إلا أن تعلم؛؛ رواه الترمذي وقال: وحديث حسن 
صحيح )ء وهذه ثنيا معلومة» ولآنه استثنى معلوماء أشبه ما إذا استثنى 
منها جزءا. 

ولنا أن النبي يه «نهى عن الفنيا ؛ رواه البخاري؛ ولآن المبيع 
معلوم بالمشاهدة لا بالقدرء والاستثناء يغير حكم المشاهدة» لأنه لا 
يدرى كم يبقى في حكم المشاهدة فلم يجزء ويخالف الجزء فإنه لا 
يغير حكم المشاهدة: ولا يمنع المعرفة بها)”'". 

قال ابن رشد : 

واختلفوا إذا استثنى مكيلة من حائط» قال أبو عمر ابن عبد البر» 
فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم؛ وألفت الكتب 





(١)قال‏ الدردير: «أجاز بيع صبرة وثمرة جزافاء واستثناء كيل قدر ثلث فاقل لا أكثر 
فإن كان جزءا شائعا جاز بكل حال» سواء كان ذلك الجرء ثلنا أو أقل» أو أكثر» 
دسوقي (18/79), ا 

(؟) المغني (14/١؟).‏ 


5ه" 


على مذاهبهم؛ لنهيه فَْنّهُ عن الثنيا في البيع لأنه استثناء مكيل من جزاف . 

وأما مالك وسلفه من أهل المديئة» فإنهم أجازوا ذلك فيما دون 
الثلث» ومنعوه فيما فوقه, وحملوا النهي عن الثنيا على ما فوق 
الثلث» وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ 
كيلها فتباع جزافاء ويستثنى منها كيل ما" ' . 

وعلى القول بأن الحديث يشملهاء فإن الحديث الآخر يخرجهاء 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إلا أن تعلم). 

وبالنظر إلى الأحاديث السابقة» نرى أنها تغبت الاستثناء» فهي لا 
تعارض ما ذهب إليه أهل المديئة» إلا أن دعواهم في الاستثناء زائد 
على ما جاءت به تلك الاحاديث؛ حيث أجازوا استثناء مكيل معلوم 
فون لماة ة حائط أو صبرة؛ وحدوه بالغلث فما دونه» وليس في الآثار 
السابقة ما يؤيد ذلكء إلا الأثرعن ابن عمر أنه كان يبيع ويستثني 
مكيلة معلومة؛ وفي سئده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو 
ضعيف» ويعارضه الأثر الآخر عن ابن عمر أيضا في كراهته للثنيا؛ 
كما أنه لم يحد ذلك بالثئلث . ٠‏ 

فالإجماع الذي ذكره مالك» والذي قال عنه ابن عبد البر: «وأما 
مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الغلث ء: 


ومنعوه فيما فوقه). 





.)١74/5؟( بداية المجتهد‎ )١( 


1” 


هو العمل الذي شاهدوه بالمديئة» فهم قد خصوا عموم الآثار 
السابقة بأمرين: 

أولهما : جواز استثناء مكيل معلوم من صبرة أو ثمرة حائط تباع جزافا. 

ثانيهما: أ نهم حدوا ذلك بالئلث فما دونه» ولم يجيزوه في أكثر 
من ذلك . 

قال ابن عقيل في كتاب «النظريات الكبار؛ في مسألة استثناء 
الآصع المعلومة من الصبرة: دلما احتج لمالك بأنه عمل أهل المديدة: 
أجمعوا على ذلك عملا به» وهم أعلم بسيرة النبي فَّْه وهم نقلة 
مكان قبره؛ وعين منبره» ومقدار صاعه. فكانت الفقة بهم كالثئقة 
بإجماع المجتهدين» وتواتر الرواية من المحدثين) . 

ثم قال: «وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل» وإنها لا 
يكون حجة في باب الاجتهاد. لأن معنا مثل ما معهم من الرأي» 
وليس لنا مثل ما معهم من الرواية» ولا سيما نقلهم فيماتعمبه 
بلواهم» وهم أهل نخيل وثمار» فنقلهم مقدم غلى كل نقل» لا سيما 


00 


فى هذا الباب) 


العيب في الرقيق وحكم البراءة منه: 
١-مالك؛‏ عن يحيى بن سعيد» عن سالم بن عبد الله أن غبد الله 
ابن عمر باع غلاماً له بغمائمائة درهم: وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه 


(١)المسودة‏ 89" ) نقلا عنه. 


نلا 


لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي» فاختصما إلى عثمان بن 
عفان؛ فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله: بعته 
بالبراءة» فقضى عئمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه 
العبد وما به داء يعلمه؛ فأبى عبد الله أن يحلف»ء وارتجع العبد» فصح 


عنده» فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسماثة فر 


قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم 
بالبراءة» فقد بريء من كل عيبء ولا عهدة عليه» إلا أن يكون علم 
عيبا فكتمه؛ فإن كان علم عيباً فكتمه » لم تنفعه البراءة» وكان ذلك 
البيع مردودا)” '. 

وقال مالك: (الأمر ا مجتمع عليه عندناء فيمن باع عبدا أو وليدة أو 
حيوانا بالبراءة» من أهل الميراث أو غيرهم» فقد بريء من كل عيب 
فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه)' '". 

١‏ من طريق سعيد بن منصورء أخبرنا هشيمء أنبأنا يحيى بن 
سعيد» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه باع سلعة كانت له 
بالبراءة» ثم ذكر الخبر يتمامه . 

وقضى عثمان عليه باليمين أنه ما باعه وبه داء يعلمهء فكره ابن 
عمر اليمين» وارتجع السلعة. 





(١)الموطا‏ (؟5/١5).‏ 
(؟) المصدر السابق (15/؟51). 
() المصدر السابق (؟/534). 


مه" 


قال ابن حزم : «فهذا عموم لكل مبيع» وإسناده متصل» سالم عن 
أبيه» وما نعلم لهم سلفا في تفريقهم هذا من الصحابة أصلا)”'' . 
لكن الرواية الأولى قد قيدت هذا الإطلاق» بأن السلعة كانت غلاما 
باعه ابن عمر بثمائمائة درهم, والحادثة واحدة. 
وقد جاءت رواية أخرى تؤيد تفسير هذه الرواية في امتناع ابن عمر 
عق اليمين. 
قال عبد الحي اللكنوي : 
«وفي الشمائل لابن الصباغ بغير إسناد» وزاد أن ابن عمر كان 
يقول: تركت الومين فعوضني الله حنها !"© 
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة» أنبانا أبو 
محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي؛ أنبأنا معاذ بن نجدةع 
حدثنا بشر بن آدم» حدثنا شريك؛» عن عاصم بن عبيد الله» عن 
عبد الله بن عامر؛ عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا . 
ورواه علي بن حجرء عن شريك» وقال: عن زيد بن ثابت» وابن عمر. 
. قال البيهقي : 
لقال يح بو مين تعد ينك ظريك عن مات ابن عرو الأ عن 
زيد بن ثابت» البراءة من كل عيب براءة» ليس يثبت» تفرد به شريك 
)١(‏ المحلى (/4141 )؛ وهذا إطلاق لا عموم؛ قيدته الرواية الأولى . 


)١(‏ التعليق الممجد (ه71). 


الحا 


وكان في كتابه» عن أشعث بن سوار. 

وسكل عبد الله بن المبارك عن حديث شريك» عن زيد بن ثابت في 
البيع بالبراءة ؟ فقال: أجاب شريك على غير ما كان في كتابه ولم 
ليد ادو امت , 

قال محمد 22527 

بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: من باع غلاما بالبراءة فهو بريء 
من كل عيب» وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة» ورآها براءة 
جائزة» فبقول زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر نأخذ» من باع غلاما أو 
شيعا وتبرأ من كل عيب» فرضي بذلك المشتري وقبضه على ذلك» 
فهو بريء من كل عيبء علمه أو لم يعلمه. لأن المشتري قد برأه 
من ذللك. 

فاما أهل المدينة فقالوا: يبرا البائع من كل عيب لم يعلمه؛ فاما من 
عانم وكتتم فإنه لا يبرا منه» وقالوا: إذا باعه بيع الميراث'''» بريء من 
كل عيب» علمه أو لم يعلمهء إذا قال: ابتعتك بيع الميراث . 


فالذي يقول: أتبرأ إليك فين كل علييقة وبيّن ذلك» أحرى أن يبرأ 
لا اشترط من هذاء وهو قول أبى حنيفة» وقولنا» والعامة "!ا 


وقال: «بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه باع بالبراءة» ولو لم 
)١(‏ سان البيهقي (1778/0). 


(؟) هكذا في الطبعة المصرية» وفي طبعة كراتشي (بيع المبرآت ): ( 18 ) ٠‏ 
() موطا الشيبائي (1/4ا؟ ). ش 


/اه ”7 


يرابن عمر رضي الله عنهما ذلك جائزالما باع بالبراءة» فإن قالوا: إن ابن 
عمرا إنما باع بالبراءة لآنه لم يعلم عيباء قيل لهم: فلم أبى أن يحلف 
حين استحلفه عثمان رضي الله عنه ؟ ولو يعلم فيما يرى لحلف, فإن 
قالوا: بعس ما وصفتم به عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء حيث 
تزعمون أنه علم عيبا ولم يبينه قيل لهم: إن ابن عمر رأى أن إبراء 
المشتري إياه من العيوب يأتي على ذلك كله؛ ورأى ذلك واسعا فيما 
يرى حين أبرأه المشتري من كل عيبء فإن قالوا: إن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قد رأى ما قلناء قلنا لهم: أجل قد يرى ما قلتم؛ ورأى 
عبد اين عبر ها تلن فقن الكل يمرل عند الم بن بعسر ليسي 
فهو إمام من ائمةالمسلمين مع مابلغنافي ذلك عن زيد بن 
ثابت)” "2 . 

والذي يبدوء أنه ليس هناك خلاف فيما ذهب إليه عثمان» وابن 
عمر رضي الله عنهماء فقضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما بالبمين أنه ما كتم عيبا علمه؛ تجويز مئه لبيع الإنسان 
عبده بالبراءة» وإعمال منه بالبراءة فيما لم يعلم البائع من العيوب دون 
ما علم» وأبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم من البائع وكدمه؛ 
وإن كان عشمان رضي الله عنه لا يشك في فضل عبد الله بن عمر» وأنه 
لا يرضى بكتمان عيبه؛ والتدليس به, إلا أن الأحكام في الحققوق 
والمعاملات جارية على حد واحد» في الصالح والطالح» وإما يختلف 


.)5017-611١/5؟( الحجة على أهل المدينة‎ )١1( 


للخلا 


حالهما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم. 

. وليس تراجع ابن عمر عن اليمين لآنه عالم بالعيب» ولكنه وجد في 
البراءة مخرجاله وإنما ذلك تصاون عن اقتطاع الحقوق بالأيمان» 
وهكذا يجب أن يكون حال ذوي الأنساب والأقدار» وقد عوضه الله 
لإجلاله أن يحلف وإن كان صادقا ضعف ثمنه أولا”'. 

ويشهد لذلك رواية سعيد بن منصور السابقة» والرواية الثانية عند 
ابن الصباغ في شمائله. 

ويشهد لذلك أيضا تفادي عثمان بن عفان رضى الله عنه اليمين؛ 
وقال: و أخاف أن يوافق قدر بلاء» فيقال: بيمينه' ' . 

والمذهب الذي حكاه ابن الحسن عن أهل المدينة يتلخص فيما يأتي : 

أولا: أن البائع يبرا من كل عيب لم يعلمه؛ فأما من علم وكتم فإنه 
ا 

ثانيا : من باع بيع الميراث بريء من كل عيب علمه أو لم يعلمه. إذا 
قال: أب بععتك بيع الميراث) هذا على رواية الطبعة المصرية. 

ثالفاً: من باع بيع المبرآت» بريء من كل عيب علمه أو لم يعلمه؛ 
إذا قال ؛ انتعفك بيع المبرآت» وهذا على رواية الطبعة الباكستانية. 


أما القول الأول» فهو المعروف من مذهب مالكء وهو المروي في 





. 0) 917/5 ( والزرقائي‎ »)147-1١85/4( انظر المنتقى‎ )١( 
.)١1//1١١( سان البيهقي‎ )١( 


ملحن 


الموطأ من روأية يحيى . | 
وأما الروايتان الأخيرتان» فالأولى هي الصحيحة:؛ ومع صحتها 
فليست على إطلاقها كما يفهم من العبارة» بمعنى أن أي بائع إذا قال 
للمشتري في بيع أي سلعة: بعتك بيع الميراث؛ أنه يبرأ من كل عيب 
علمه أو لم يعلمه؛ وإنما ذلك في بيع الميراث خاصة؛ لأن الوارث عادة 
لا يعلم ما فيه من عيب . 
وبيوع البراءة عند مالك على قسمين: 
مبيعات بيعها بيع براءة» ولو لم يشترط البراءة» وهي بيع السلطان» 
وبيع الميراث» على خلاف في الأخير. 
مبيعات تثبت فيها البراءة إذا اشترطت» وفي ثبوتها أيضا يشترط 
عدم علم البائع بالعيب» أما إذا علم وكتم فلا تنفعه البراءة . 
وأما أن يقول البائع: بعتك بيع الميراث أو المبرآت في أي سلعة ويبرأ 
بذلك في العلم وعدم العلم» فلم يعرف ذلك قولا لمالك . 
ولعل في التعبير بالمبرآت تصحيفا عن الميراث؛ لأن الميراث جاء فيه 
خلاف» في ثبوت البراءة بالشرط وعدمه» أما المبرآت؛ فليس أمرها إلا 
أمر بيع اشترطت فيه البراءة» فلا فرق بين أن يقول البائع: أبيعك على 
شرط البراءة» أو أبيعك بيع المبرآت» فالحكم فيهما واحدء إذ تغبت 
البراءة في عدم العلم؛ أما إذا علم فلا تشبت ولا يبرأء وستاتي أقوال 
مالك في البراءة مفصلة بعد ذلك إن شاء الله . 


اين 


قال الباجي : (المبيع على ثلاثة أضرب: 
ضرب فيه العهدتان» عهدة الغلاث» وعهدة السّنة في الرقيق. 
وضرب فيه عهدة مقدرة بزمن» ولكن عهدة الرد بالعيب فيه ثابتة» 
فمتى اطلع على عيب يمكن أن يدلس به البائع» كان له الرد بالعيب. 
. وضرب فيه بيع بالبراءة من عهدتي الرقيق من العيوب التي لم يعلم 


بها البائع؛ فمتى اطلع المبعاع على عيب لم يعلم أن البائع علم به لم 
يرد به» هذا المشهور من المذهب . 


وحكى القاضى أبو محمد عنه رواية ثانية» اشتراط البراءة غير نافع» 
ولا يبرأ إلا نما يراه المبتاع . 


مذهب مالك في البيع بالبراءة : 
يتناول هذا البحث في موضوع البيع بالبراءة ناحيتين: 
الأول : نوع المبيعات التي تثبت فيها البراءة . 


الكانية: من له البراءة من البائعين» سواء كانت البراءة تصريحا أو 


أولا : المبيعات التي تغبت فيها البراءة: 
المبيعات ثلاثة: رقيق» وحيوان» وعروض. 
أما الرقيق فالظاهر من المذهب جواز بيعه بالبراءة ١‏ 


وأما الحيوان فاكثر الأصحاب على أنه لا تصح البراءة فيه. 
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بلق 


وأما العروض ففيه رواية لابن حبيب عن مالك بصحتها 

لكن المعتمد في المذهبء أن البراءة لا تصح إلا في الرقيق فقط”") 
ثانياً : من له البراءة من البائعين: 

البراءة إما صريحة» أو حكما. 


أما الصريحة» فهي إذا تبرأ من عيوب لا يعلمها مع طول إقامته 


عنده , 
أو حكماء كشرائه من الحاكم؛ أو.الوارث إن بين أنه إرث9") 
وعلى ذلك فتشبت البراءة للبائع على وجهين: 
-١‏ تشبت لمعنى في البائع» وذلك من كان بيعه بيع براءة» كبيع 


السلطان والوارث . 

"١‏ تثبت بالشرط. إذا اشترطها البائع) وهو لا يعلم عيبا وفي 
اشتراطها عن مالك روايتان. 

الاولى : أنها تغبت بالشرط . 


الثانية: أنها لا تشبت بالشرطء وإنما تشبت لمن كان مقتضى بيعه 


.)18٠١/14( ىقتنملا)١(‎ 
.)15١2115/19( المدونة (95/9)» دسوقي‎ )١( 
.)١١/9(ريدرد (؟)‎ 
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5 ملق 


وعلى الثانئية» يرجع الوجهان السابقان إلى وجه واحد وهوء أن 
البراءة إنما تشبت للسلطان ولأهل الميراث فقطء لأن بيعهم يقتضي 
البراءة» لعدم العلم بعيوب المبيع» وتفويت الثمن بدفعه إلى مستحقه» 
فبيعهم بيع براءة. 

لكن الرواية الأولى هي التي في الموطأء وهي التي تشبت البراءة 
بالشرط»؛ وتوافق قضاء عشمان رضي الله عنه. ْ 
. ومالك يفرق بين البراءة في بيوع ثلاثة هي : 

١‏ بيع السلطان. 

؟- بيع أهل الميراث . 

"بيع البراءة . 

أما المبيعان الأولان فتغبت البراءة فيهما حكما. 

وأما الثالث» فتفبت فيها تصريحا بالاشتراط. 

وهو يفرق بين هذه البيوع؛ ويرى البراءة في بيع السلطان أشد من . 
الآخرين» وثبتِ مالك على بيع السلطان أنه بيع براءة” ''» وقيل: إنه 
رجع عن الآخرين؛ وهما: بيع المواريث» وبيع البراءة» لكن الآخرين 
هما المنصوص عليهما في الموطأ. 
(١)المنتقى .)١181١/4(‏ 


(؟ )المدونة ١‏ / "ا ). 





وكين 


قال: إنه المجتمع عليه عند أهل المديئة» وهذا ما يضعف هذه 
الرواية , 

قال الباجي : « ولم يدقل ذلك عن أحد من شيوخناء وإئما هذه 
الرواية مع شذوذها تمنع البراءة» وتصحح العقد”''. ظ 

قال الدسوقي : 

« اعلم أن السراءة من العيب الذي يوجد في المبيع لا تجوز إلا في 
الرقيق» ولا تجوز في غيره» فإذا باع عرضا أو حيوانا غير رقيق على 
البراءة من العيوب» ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه كان له رده 
ولا عبرة بشرط البراءة»؛ بخلاف الرقيق إذا بيع على البراءة» ثم اطلع 
الملشتري على عيب فلا رد له؛ وإنما تجوز البراءة من الرقيق إذا طالت 
إقامته عند البائع؛ وأن يجهل البائع العيوب التي تبرأ منها)”''. 

وقال الدردير: 

« ومنع من الرد بالعيب بيع حاكم ووارث لقضاء دين أو تنفيدذ 
وصية رقيقا فقطء إن بيّن الوارث أنه إرث؛» وأما الحاكم فلا يشترط فيه 
ذلك» فإن لم يبين الوارث أنه إرث لم يكن بيع براءة؛ إلا أن يعلم 
المشتري أن البائع وارث» ثم محل كون بيع الحاكم والوارث مائعا من 
الرد إن لم يعلم كل بالعسيب ويكتمه أو يعلم المدين؛ وإن لم يعلم 


.)١ا/9/4(‎ ىقتنملا)١(‎ 
.)١١7/9( دسوقي‎ )١( 
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الحاكم وإلا فلا. 

ومنع من الرذ بالعيب تبري غيرهما في الرقيق فقط من عيب لم 
يعلم به البائع إن طالت إقامته عند بائعه» بحيث يغلب على الظن أنه 
لو كان به عيب لظهر له» فتنفعه البراءة بهذين الشرطين» وأما غير 
الرقيق فلا تنفع فيه البراءة مطلقاء فشرط باطل والعقد صحيح]” '. 

قال ابن حزم في بيع البراءة مسألة 5هه١:‏ 

دولا يجوز البيع بالبراءة من كل عيبء ولا على أن لا يقوم علي 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع بالبراءة» ولم ير للمشتري القيام 
بعيب أصلا علمه البائع أو لم يعلمه. وذهب سفيان» والحسن بن 
حي وأبو سليمان إلى أنه لا يبرأ بذلك من شيء من العيوب» علمه 
البائع أو لم يعلمه. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يبرا من شيء من العيوب إلا في الحيوان 
خاصة» فإنه يبرابه مما لم يعلم من عيوب الحيوان المبيع» ولايبراثما 
علمه من عيوبه فكتمه. 

وللالك ثلاثة أقوال: 0 

أحدها: وهوالذي ذكرنا أنه المجتمع عليه عندهم) وهو مثل قول 
الشافعي حرفا حرفاء وهو قوله في الموطأ. 





.)١11١-1١9/9(ريدرد)١(‎ 
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والشاني : أنه لا يبرا بذلك إلا في الرقيق خاصة» فيبرا مما لم يعلمء 
ولا يبرا مماعلم فكتمء وإنما في سائر الحيوان وغير الحيوان فلا يبرأ به 
هن عنينيت أعزاة : 

والغالث: هو الذي رجع إليه» وهو أنه لا ينتفع بالبراءة إلا في ثلاثة 
أشياء فقط» وهو بيع السلطان للمغنم» أو على مفلس» والثاني العيب 
الخفيف خاصة في الرقيق خاصة لكل أحدء والثالث فيما يصيب 
الرقيق في عهدة الثلاث خاصة)” '“'. 

أما الأقوال الغلاثة التي عزاها إلى مالك» ثم رجوعه إلى القول 
الغالث منهاء فيلاحظ عليه في نقله ما يلي : 

أولا : ما نسبه في القول الأول إلى مالك» وأنه الذي ذكر أنه المجتمع 
عليه عندهم؛ وهو مثل قول الشافعي حرفا حرفاء وهو قوله في الموطأء 
فليس بدقيق» ذلك أن قوله في الموطأ تداول أمسرين هما : البراءة في 
الرقيق والحيوان فيما لم يعلم؛ وهذا لا يتفق مع قول الشافعي الذي 
يرى البراءة في الحيوان خاصة . 

لانيا ١‏ فاندنية من الرجوع في القول الثالث إلى مالك أنه لا ينتفع 
بالبراءة إلا في ثلاثة أشياء فقط» فقد سبق التفصيل في أقوال مالك أنه 
يرى البراءة في البيوع تنقسم إلى براءة صريحة؛ وبراءة حكمية. 


فالحكمية هي بيع السلطان والواريية» وهذا نوع مسثتقل عن البراءة 


.)1؟-41١/9(‎ ىلحملا)١(‎ 
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في البيع؛ فليس فيها رجوع من نوع إلى نوع آخر وإما اختلفت 
الروايات عنه في بيع المواريث وبيع البراءة» أما بيع السلطان فهو بيع 
براءة» وهو ما ثبت عليه مالك . 

وأما نسبة الرجوع عن النوعين الآخرين فلم تغبت كما سبق. 

ثم قال : «وأما أقوال مالك فشديدة الاضطراب» أول ذلك أنه حكى 
عن أحدها ‏ وهو الموافق لقول الشافعي أنه الأمر المجتمع عليه عندهم» 
وهذا اللفظ عند مقلديه من الحجج التي لا يجوز خلافهاء وفي هذا 
عجبان عجيبان . 

أحدهما: أنه روى عن عثمان وابن عمر خلاف هذا الأمر المجتمع 
عليه» وما علمنا إجماعا يخرج منه عثمان وابن عمر. 

والغاني : أنه رجع مالك نفسه عن هذا القول الذي ذكره أنه امجتمع 
عليه عندهم» فلئن كان الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة حجة لا 
يجوز خلافهاء فكيفٍ استجاز مالك أن يخالف المجتمع عليه بالمدينة 
وهو الحق؟ فلقد خالف الحق وتركه بعد أن علمه؛ وإن كان الأمر 
المجتمع عليه بالمدينة ليس حجة ولا يلزم اتباعه» فما بالهم يغروث 
الضعفاء به ويحتجون به في رد السان» أما هذا عجب. 

فإن قالوا: لم يرجع مالك عنه؛ إلا لخلاف وجده هنالك؛ فقلنا: فقد . 
جاز الوهم عليه في دعوى الإجماع؛ ووجد الخلاف بعد ذلك» فلا 
تدكروا مثل هذا في سائر ما ذكر فيه أنه الأمر امجتمع عليه؛ ولا تنكروا 
وجود الخلاف فيه؛ وهذا لا مخلص لهم منه إلا أن هذا القول قد بينا 


0 


في إيطالنا قول الشافعي بطلانه» وبالله نتايد . 

وأما قوله الشاني في تخصيصه الرقيق خاصة؛ فما ندري له متعلقا 
أصلاء لا من قرآن ولا من سدة» ولا من رواية سقيمة. ولا قول 
صاحبء ولا قياس ولا رأي» ولعل قائلا يقول: إنه قلد عفمان؟ فقلنا: 
وما بال تقليد عثمان دون تقليد ابن عمر وكلاهما صاحبء؛ وأيضا 
فما قلد عثمانء لأن عثمان لم يقل: إن هذا الحكم إثما هو في الرقيق 
خاصة؛ فما حصل إلى على خلاف عثمان وابن عمرء فبطل هذا القول 
أنِضًا لتعريه عن الآدلة جملة. 

وأما قوله الغالث الذي رجع إليه فاشدها فساداء لأنه لا متعلق له 
بقول أحد نعلمه؛ لا صاحبء ولا تابع» ولا قياس» ولا سنة» ولا رواية 
سقيمة؛ ولا رأي له وجهء ثم تخصيصه البيع على المفلس عجب» 
وعهدة الثلاث كذلكء؛ ثم تخصيصه بالعيب الخفيف وهو لم يبين 
الخفيف من الثشقيل» فحصل مقلدوه في أضاليل لا يحكمون فيها في 
دين الله تعالى إلا بالظن» فسقطت هذه الأقوال كلها)”'' . 
وتتلخص هذه الاعتراضات في: 

امه أمزأ مجتمعا عليه؛ وهو الموافق لقول الشافعي وهو 
أن البراءة تنفع في الحيوان خاصة:؛ وكيف يكون هذا إجماعا وقد' 
حكى عن عثمان وابن عمر خلاف هذا الأمر امجتمع عليه. 


:.)1"-47/9( ىلحملا)١(‎ 


؟ أن هذا الذي ذكره أمرا مجتمعا عليه بالمدينة ليس حجة:؛ فلماذا 
يخدعون الضعفاء ويحتجون به في رد السان. 

٠‏ وإن كان رجوعه لخنلاف وجده» فقد جاز الوهم عليه في دعوى 
الإجماع» فلا تدكروا هذا في سائر ما ذكر أنه الأمر امجتمع عليه. 

: وأما تخصيصه بالرقيق خاصة فلا يعلم له متعلقاء وإن قيل: إنه 
قلد عفمان» فلم يقلد عثشمان» وما بال تقليد عثمان دون ابن عمر 
وكلاهما صاحبء» وبذلك يكون قد خالفهما. 

أما قوله الثالث الذي رجع إليه فأشدها فساداً» إذ لا متعلق له 
بقول أحد. 
مداقشة الاعتراضات السابقة : 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأمور التالية» ظهر عدم دقة هذه 
الاعتراضات وذلك: 

أولاً: ان القول التي حتكاه ملك في الوط لايق مع مالذهب إلية 
الشافعيء إِذْ يرى الشافعي كما سبق- أن البراءة تنفع في الحيوان 
خاصة بخلاف ما ورد في الموطأ . 

ثانيا : أن دعوى رجوعه عن ذلك لم تصح» وبيوع البراءة أنواع عند 
مالك» هي بيع السلطان» وبيع المواريث؛» وبيع المراءة. وليس في إثبات 
أحدها ونفي الآخر انعقال من نوع إلى آخرء أو تراجع عن قول إِلى 
قول آخرء رقاكل اضيا برو دل برعا بيج 20100 
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000 
العا امديقغرس خلاقا ون عقناك والرة مر نما ير مانك انه 
لا خلاف بينهماء وأن امتناع ابن عمرعن اليمين ليس لأنه كان يعلم 

العيب فكتمه؛ وإِنما كراهة لليمين كما سبق. 

رابعاً: وأما تخصيصه بالرقيق؛ فإن الأثر الذي جاء عن ابن عمر كان 
في الرقيق» ووجد مالك العمل عليه في أن البراءة المعثبرة في الرقيق دون غيره. 

ومن الأمور التي اعترض بها أيضا ما جاء في الأحكام قال : قال أبو 
محمد: وهذا مالك يقول في موطه الذي رويئاه عنه من طرق في 
كتاب البيوع منه؛ في أوله في باب ترجمته (العيب في الرقيق)» قال 
مالك : الأمر امجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداء أو وليدة» أو حيوانا 
بالبراءة فقد بريء من كل عيبء إلا أن يكون علم في ذلك عيبا 
فكتمه؛ فإن كان علم في ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته؛ وكان ما 
باع مردودا عليه ) . 

قال أبو محمد : 

والذي عليه العمل عند أصحابه ومقلديه من قوله: هو أن حكم 


الحيوان مخالف لحكم الرقيق» وأنْ بيع البراءة لا يجوز البتة فى الحيوان؛ 
قال أبو محمد: 


, ) انظر المدونة 3 / لام الام‎ )١( 


حل 


خلافه» وهذا مالك ههنا قد خالف ما ذكر أنه الأمر المجتمع عليه 
عندهم» فلا بد ضرورة من أحد حكمين لا ثالث لهما: 

إما إبطال تهويلهم بإجماع أهل المدينة وبخلافه» وجواز مخالفته. 

وإما أن يلحقوا بمالك الذي قلدوه دينهم؛ ما يلحق مخالف 
الإجماع الذي يُقر أنه إجماع؛ وهذا صعب ممن خالف ما يقر أنه 
إجماع؛ وفي هذا كفاية لمن له أدنى عقل' '. 

وتراه قد جاوز الاعتدال في الاعتراض»؛ وجانب الصواب في الحكم 
فيقال له: 

من قال إن إجماع أهل المديئة لا يجوز خلافه؟ وهل هو إلا حجة 
ترجح بها الادلة عندهم ما لم يكن عن طريق النقل المستمرء وهذا لا 
يخالفهم فيه أحد. 

أما عدم أخذهم بالبراءة في الحيوان» فلأن مالكا نفسه حين قال له 
أشهب: إنك ذكرت البراءة في الحيوان» قال: إنما أريد العبندا 
ونحو ذلك» فبين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام؛ قاله أبو 
لل 

وعلى تسليم أنه أراد الحيوان كما قال ابن عبد البر: (إنه أفتى به في 
سائر الحيوان» ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق» ". 





.)550/4١ ( الإحكام‎ )١( 
.)94/19( ؟):(”) الزرقائي‎ 


؟ا/١‎ 


فإن الإجماع الذي يحكيه عن أهل المديئة ‏ كما سبق' 'إنما يريد 
به ما أجمعوا عليه نقلا أو استدلالاء أو ما لا يعلم فيه خلافا عنهم, 
وفي الحالين الأخيرين فيما عدا العمل النقلي؛ لا يرى في هذا الإجماع 
إلا حجة مستقلة كالقياس وغيره. 


تنخ نا كن 





8 انظر « الباب الثاني ؛ حجية العمل‎ )١( 


م 


الأمر المجتمع عليه عندنا 

من دراسة القضايا السابقة: 

١-استلاف‏ الحيوان إلا الولائد . 

١‏ الاستثناء في بيع الشمر. 

7 العيب في الرقيق والبراءة منه. 

يلاحظ أن العمل الذي حكى عنه مالك إجماع أهل المديئة لا 
يعارض نصا من النصوص وإفما يخصصها. 

ففي القضية الأولى : جاءت الآثار بجواز استلاف الحيوان كما فعل 
ذلك رسول الله يِه ثم استشكل على ذلك استلاف الإماء؛ فجاء 
العمل بالمديئة وإجماعهم بعدم جوازه؛ لما يفضي إليه من مفاسد . 

وفي القضية الغانية : جاء النهي عن الثنياء وجاء فيها إلا أن تعلم؛ 
وأجاز العلماء استثناء جزء مشاع من حائط أو صبرة» وجاء العمل 
بالمديئة بجواز استثناء مكيل معلوم أيضا إذا لم يجاوز الثلث . 

وفي الفضية الأخيرة: جاء الأثر في جواز البراءة في بيع الرقيق إذا 
لم يعلم العيب» وجاء العمل بذلك بشيء من التفصيل . 


ويستعمل مالك هذا المصطلح حين يعلم أن أهل المدينة مجمعون 
على ذلك» أو حين لا يعلم لأهل المديئة قولا يخالف ذلك . 


فق 


ولما كانت الغاية من هذا المصطلح النقل المئواتر» فلا يتوقف عنده 
ذلك على شروط الإجماع الذي يراد فيه اتفاق المجتهدين, وإنما هذا 
مرجح من جهة الاستدلال كما سبق تفصيل ذلك. والله أعلم . 


عد د كد 


0/4 


القسم الثالث 
قضاايا العمل 


النوع الأول : مصطلحات تثبت العمل 


1١‏ ماجاء فى القضاء بالشاهد واليمين: 
أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
حدثنا زيد» هو ابن حباب» حدثني سيف بن سليمان» أخبرني قيس 
00 
وفي رواية عند أبي داود» عن محمد بن مسلم؛ عن عمرو بن ديئار 
قال عمرو: دفي الحقوق]” “'. 
وفى رواية عند الشافعي» قال عمرو: في الأموال من هذا الطريق 
ومن طريق إبراهيم بن محمد» عن ربيعة بن عشمان» عن معاذ بن 
عبد الرحمن عن ابن عباس" 





(1)م:(40/18) وجوب الحكم نشاهد ويعين» د: (7:8/15)؛ جه: (11/1)؛ سان 
؛ البيهقي 1717/1١‏ ). المنتقى لابن الجارود ٠)1١١1(‏ 

تعد ( "لم ؟). 

رع الأم (8/10/). 


هما" 


الربيع بن سليمان» أنبانا الشافعي» قال: حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ثابت عن رسول الله َه لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم 
يكن فيها غيره» مع أن معه غيره ثما يشهده' ''. 
سليمان؟ قال: هو عندنا من يصدق ويحفظ”''. 
وقال أبو بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان” ". 
قال البيهقى : «وقد تابعه على هذه الرواية عبد الرزاق وأبو حذيفة 
كلاهما عن محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن ديئار» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وساق السند”''. 
وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن سعيد بن مسلمء فزادوا في 
إسناده طاوساء ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو) فزاد في إسناده 
جابر بن زيد» ورواية الكئقات لا تعلل برواية العف 7 
قال صاحب الجوهر الدقي: 
في علل الترمذي: سالت محمدا عنه أي هذا الحديث فقال: 
عمرو بن ديئار لم يسمع عندي هذا الحديث مانن قباس 1 
)١1(‏ سان البيهقي ..)١51/١٠١(‏ 
(؟) المصدر السابق ( .)١1517//1١١‏ المنتقى لابن الجارود .)١١٠١5(‏ 
(؟) العمهيد (؟5/١1١).‏ 


.)118/1٠١( سنن البيهقي‎ ) 5 ٠)4( 
.)1519//1١( المصدر السابق‎ )5( 


كا" 


قال البيهقي في المعرفة: 

«وهذا مدخولء فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان في صحيحيهماء 
وقال ابن المديني: «هو أثبت»)» وإذا كان الراوي ثقة وروى حديثا عن 
شيخ يحتمله سنه ولقيه» وكان غير معروف بالتدليس» وجب قبوله) 
وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا» وأقدم موتا من عمرو بن 
دينار» كعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبير» وقد روى عن عمرو بن 
ديئار» من كان فى قرن قيس» وأقدم لقيا منه» كأيوب السختيانى» فإنه 
رأى أنس بن مالك» وروى عن سعيد بن جبير» ثم روى عن عمرو بن 
ديئار» فكيف تنكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار» غير أنه 
روى ما يخالف مذهبه؛ ولم يجد له مطعنا سوى ذلك6'"'. 

وقد روى جرير بن حازم وهو ثقة -عن قيس بن سعد» عن عمرو 
ابن ديئار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن رجلا وقصته ناقته) 
وهو محرم» فذكر الحديث' ''. 

فقد علمنا قي قيسا روى عن عمرو بن ديئار غير حديث : «والشاهد 


ثم قد تابع قبسا على روايته هذه محمد بن مسلم الطائفي' ". 





(1) معرفة السان والآثار (1/ 407-401 ) بتصرف» شرح معاني الآثار( 4 ٠ )١40/‏ 
(؟) سان الدارقطني ( 15 /95؟): ١‏ 
)١(‏ تقريب (5191)) قال: وصدوق يخطيء). 


يفف 


عند أبي داود'' '» وروي من وجه آخر عند الشافعي» عن إبراهيم 
ابن محمد الأسلمي» عن ربيعة بن عثمان» عن معاذ بن عبد الرحمن 
عن ابن عباس" . 

وتعقب ذلك صاحب الجوهر النقي» قال: 

«ولم يصرح أحد من أهل هذا الشأن فيما علمنا بأن قيسا سمع من 
عمروء ولا يلزم من قول جرير سمعت قيسا يحدث عن عمروء أن 
يكون قيس سمع ذلك من عمروء؛ وقد روى البيهقي في باب فضل 
التأذين على الإمامة من حديث أبي حجرة السسك رق :مدت الاعم 
يحدث عن أبي صالحء قال عليه السلام: الإإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن, ثم لم يجعل البيهقي ذلك سماعا للأعمش من أبي صالح؛ بل 
قال: هذا الحديث» لم يسمعه الأعمش من أبي صالح. إما سمعه من 
رجل عن أبي صالح). 

ثم قال: «وإبراهيم هو الأسلمي : مكشوف الحال» مرمي بالكذب 
وغيره من المصائب» وقد ذكرناه مرارا” '» وربيعة هذا قال أبوزرعة : 
اليس بذاك؛؛ وقال أبو حاتم: ومنكر الحديث)” '., 

قال: وذكر الذهبي سيفا في كتابه في الضعفاء وقال: «رمي 


(1)د:(؟/ثى ث). 

(؟) نصب الراية (5 /982). 

(") قال ابن حجر عنه : «متروك » . تقريب (١14؟7).‏ 
(4 ) قال عنه: وصدوق له أوهام». تقريب ,)١9١7(‏ 


كلا 


بالقدر»؛ وقال فى الميزان!": ذ امي الكاذا رطان لهذا لخدي 
وفال في بن عدي في 9 


وسال عباس يحيى بن معين عن هذا الحديث ؟ فقال: اليس 
بمحفوظ» وسيف قدري)” ''. 

فإذا استبعدت رواية الشافعي» عن إبراهيم الأسلمي» عن ربيعة 
لضعفها الشديد؛ فإن في رواية أبي داود؛ عن محمد بن مسلم؛ عن 
عمرو بن ديئار ما يغني عنهاء لأنها في درجة المتابعة والاعتبار. 

أما الانقطاع الذي ذكره البخاري والذي نقله عنه الترمذي: أن 
عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس» فقد جاء في 
التهذيب ما بماثل هذاء قال: 

«وقال الترمذي: قال البخاري: لم يسمع عمرو بن ديئار من ابن 
عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت؛ قلت: ومقتضى ذلك أن 
يكون 00ل 

وقد أخرج له أخمد حديث مكث النبي يله بمكة وعمرهء فرواه 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وفي موضع آخرء رواه عن ابن عباس هكذا. 

حد ثنا روح؛ حدثنا زكرياء حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس 1 


)١(‏ قال الذهبي: واحد الثقات 24 قال ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به)» وقال أحمد: 
«ثقة)» وقال النسائي : ١‏ ثقة ثبت». الميزان (١98/1؟).‏ 

(؟) الجوهر النقي .)١155-158/1١١(‏ 

() تهذيب العهذيب .)7١/8(‏ 

(4)مسند (00/1"). 


حصن 


حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا عمرو بن دينئار» عن 
ابن عباس'' '» وغالب مروياته عن ابن عباس بواسطة» فهو يرويها عن: 
أبى سعيد عطاء 


أبي معبد (نافذ مولى ابن عباس) ١‏ عكرمة 


جابر بن زيد عوسجة 
معبا ون عون 7 كريب 
سعيد بن الحويرث محمد بن جبير 
طاوس محمد بن حنين 


وأما مروياته عن ابن عباس مباشرة فقليلة» ففي المسند منها أربعة 
أحاديث هي : 
١‏ القضاء بالشاهد واليمين”'' . 
١‏ حرمة مكة بأن لا يختلى خلاها ولا يدفر صيدها”"' . 
الصلاة على البساط”” ', 
دمن سكن البادية بي . 
(1) مسند (١/870)؛‏ ويحتمل أن يكون ذلك سقطا مطبعيا. 
(؟)(١1/ه‏ "0 ). 
(؟9)١١1/م:©).‏ 


.)58؟؟/1١()4(‎ 
.)؟هال/١()ه(‎ 


لمكن 


أما الحديث الخامس فهو ما يرويه متصلا ومنقطعا كما تقدم. 


«سمعت أبي يقول: سمع عمرو بن دينار من ابن عباس ستة أشياء 
هي : حل وبل يعني زمزم » ورأيت ابن عباس يطوف بعد العصرء 
وسمع ابن عباس يكبر يوم الصدر؛ وسمع ابن عباس وقيل له: إن 
معاوية ينهى عن المتعة؛ هذه رواها ابن عيينة» وروى حماد بن زيد. 
عن عمرو رأيت ابن عباس يتزاحم على الركن بعد العصرء قال: وروى 
أبو هلال قال: حدثنا عمرو أو عتبة» عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت 
مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس؛ لحلال» وحرام» وتفسير 
القرآن» قال أبي : حدثناه حسن الأشيب» عن أبي هلال»؛ وسمعت أبي 
يقول: حل وبل: حلال محلل '. 

ثانياً : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

حدثبا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبد العزيز بن محمد 
قال: حد ثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛) عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله َه باليمين مع الشاهد 
الوالحق 7 


(١ : :‏ 
قال الترمذي؛: وحديث 0000 





| .)؟١88/١( العلل لأحمد‎ )١( 
.)٠١١1( المنتقى لابن الجارود‎ ) 118/1١ ( (؟)مذ: (580/5)» جه: ( 178 )» سان البيهقي‎ 
.)١8١/5(:ذم (؟)‎ 
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قال أبو داود: وزادنى الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث» 
قال: أسخبرنى الشافعى» عن عبد العزيز» قال: فذكرت ذلك لسهيل 
فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة» أني حدثته إياه ولا أحفظه؛ قال 
عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله» ونسى 


0 5 دلق 
بعض حديثه؛ فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة؛ عنه» عن أبيه : 


قال أبو عمر: «نسي سهيل حديثه هذاء ثم حمله الورع على أن 
يحدث به عن ربيعة» عن نفسه؛ ولم بمل إلى إذكار ربيعة إياه بذلك» 
فكان يقول: حد ثني ربيعة أني حدثته؛ عن أبي هريرة» عن النبي يله 
وا لي ش 

ولم يقل هذا عن سهيل أحد إلا الدراوردي في رواية بعض الرواة 
عنه فيما علمت» وقد رواه جماعة حفاظ عن ربيعة لم يقولوا فيه ما 
قاله الدراوردي؛ ثم أورد تلك الروايات من طرقها المختلفة”"' . 

قال أحمد بن حنبل: ١‏ ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا)”''. 

ثالثا : حديث جعفر بن محمد عن أبيه ( مرسلا ) : 

١-مالك»‏ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ أن رسول الله لَه قضى 
باليمين مع الشاهد””' . 
لعد:و*لى؟). 
(؟)هكذا بالدسخة؛ وصوابه هكذا «فكان يقول: حدثني ربيعة أني حدثته؛ عن أبي» 

عن أبي هريرة0. 
(") التمهيد (؟41/1١)‏ وما بعدها. 


(4) الجوهر النقي .)١79/1٠١(‏ 
( 5 ) الموطأ ( 771١/5‏ )؛ سان الدارقطني ( 5١11/4‏ )) سان البيهقي :)155//1١(‏ 
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قال الترمذي: 

« وهذا أصح, وهكذا روى سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن النبي فيه : مرسلا)” '. 

؟ حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن أبان» قالا: حدثنا 
عيد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر» أن 
النبي َيه قضى باليمين مع الشاهد” ''. 
ْ قال ابن التركماني : 

وعبد الوهاب اختلط في آخر عمره؛ كذا ذكره ابن معين وغيره) 
وقال محمد بن سعد : كان ثقة» وفيه ضعف ).» وقال ابن مهدي: 
«أربعة كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظ» فذكر 
منهم عبد الوهاب)» وقد خالف في هذا الحديث من هو أكبر منه 
وأوثق» كمالك وغيره فأرسلوه؛ وقال صاحب التمهيد : (إرساله أشهر». . 
. ولهذا ذكر البيهقي في كتاب المعرفة: أن الشافعي لم يحتج بهذا 
الحديث في هذه المسألة» لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطا»' "'. 

* ]خبرنا ابن مخلد» وجعفر بن نمير» قالا: أخبرنا الحسين بن علي 


ابن شبيب؛ أخبرنا هارون بن محمد بن بكار» أخبرنا محمد بن 





لع مط:ج/8) .0 
(؟ع مذ: (80/9؟)؛ المنتقى لابن الجارود .)١١١8(‏ 
(") الجوهر النقي »)10/1/1١١(‏ التمهيد (1178/1). 


اوتنا 


عيسى بن سميع القرشي» أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب: أن النبي يله حلف طالب 
الحق مع الشاهد الواحد”'' . 

ومحمد بن علي بن الحسين بن علي لم يدرك جد ا 

4« اخيزنا الو كلك اع ناعبان ين يدي اعبرنا شابة احيرا 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن جعفر بن محمد . 

وفيه: قضى بشهادة شاهد واحد» وبمين صاحب الحق» وقضى به 
عو العو 

ه أخبرنا عبد الصمد بن علي» أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن مروان» 
أخبرنا شينان اخبزنا طلحةين ريه اخبرنا جعفرين متعميد عن 
اسه عن علي ين انين طالب رضي الله عنه» أن رسول الله لله » وأبا 
بكر؛ وعمرء وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد وبمين المدعي . 

قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا لليوه”' . 

وقد أورد ابن عبد البر هذا الحديث بطرقه المسئدة ثم قال: « وإرساله 


له 
أشهر) . 


.)١79:0/1١١( سان البيهقي‎ ») 5١5/4 ( سنن الدارقطني‎ )١( 
.)١1١/١١( سان البيهقي‎ ») 75١1/14 ( (؟) سان الدارقطني‎ 
.)11//١١( سان البيهقي‎ ») 7١6 / 4 ( سفن الدارقطني‎ ) 
.)19/7/١١( سان البيهقي‎ ) © 

أ6) التمهيد (178/1). 
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قال البيهقي : «والرواية فيه عن أبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله 

عنهم ضعيفة. وهي عن علي بن أبي طالب» وأبي بن كعب رضي الله 
35 .ء )١١‏ 

عنهما مشهورة؛! 5 

رابعاً: حديث ابن سعد بن عبادة : 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبد العزيزبن محمد» 
عبادة» قال: وجدنا فى كتاب سعد أن النبي فَيْنّهُ قضى باليمين مع 
الشاهد”'' . 

غامما (جديت مرق 

حدثنا أبو بكربن أبى شيبة» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا جويرية 
ابن أسماء» حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» عن رجل من أهل 
مصر عن سرّق» أن النبى قله أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب” " . 

سانا : حديث عمرو بن شعيب : 
النبي قَيّْه قال في الشهادة: «فإن جاء بشاهد أحلف مع شاهده)''. 





.)١717/١١( سان البيهقي‎ )١( 

؟) مذ: (08.0/5)ء الام :)١7/4/37(‏ سنن البيهقي .)171/١١(‏ 
()جه: ("/ا١).‏ 

(؟)الأم(5/:/؟). 
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وهذان الأثران منقطعان» ولا يصح الفاني متصلاء فقد رواه 
الدارمطلت ”عن يفقوت بخ متحمن الزهري» عن إسحاق بن جعفر» 
عن مجمدل بن عبد الله الكنانى» عن عمرؤو بن شعيب» عن أبيه) 


عن جذده. 
قال ابن حجر: (يعقوب بن محمد الرهري : صدوق كثير الوهم 
والرواية عن الضعفاء»”'/. 


قال الذهبي: «(محمد بن عبد الله الكناني؛ قال البخاري: لا يتابع 
على حديثه؛ وقال أبو حاتم : يوا : 

وقال البيهقي: «إذا قيل عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده يشبه 
ايراد باطمد محمد ين عيك الله وليسع اله شيعي فيكون الليان 
مرا > 

والعمدة في أحاديث الباب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
كما قال أحمد بن حنبل» والأحاديث الأخرى شواهد له.. 

وقد روي ذلك عن عمربن عبد العزيز» فقد كتب إلى عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو عامل على الكوفة: «أن 





.)؟١*/14( السئن‎ )١( 
.),/894( تقريب‎ )1( 
الميزان 9 594/5ه).‎ ) 
.) 117/١١ ( (؛) الجوهر النقي‎ 


امسن 


اقض باليمين مع الشاهد»”')» وكتب إلى رزيق بن حكيم: 9أن اقض 
بها فإنها السئة) “. 
وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار" ' 
ابن لم 7 
وقول فقهاء المدينة» ومنهم الفقهاء السبغة””) 
يجوز فى الطلاق والعتاق ؟فقال:لاء إنما هذه في الشراء والبيع 


1 0 
وأشباهه)؟ . 


قال بكير: لم يزل ار 
قال مالك : ومضت السنة فى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد» 


يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق 0 





(1)لموطا (؟5/؟؟ل). 

,)الام رك/ه7؟), 

(*)الموطا (755/5). 

:)الام رو/ه7 ؟). ش 

(ه) سان البيهقي ( 170/10 ) المدونة (14/4). 
(5)مسئد "79/1١‏ ). 
(/) سان البيهقي .)١179/1١(‏ 
(8)الموطا(؟5/؟؟77). 
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وقد اعترض الليث» وابن الحسن الشيباني على الأخذ في القضاء 
بالشاهد واليمين. 

وقال ابن الحسن بعد حديث جعفر بن محمد: 

قال محمد : « وبلغنا عن النبي فَكْنهُ خلاف ذلكء؛ قال محمد: ذكر 
ذلك ابن أبي ذثئب» عن ابن شهاب الزهري» قال: سألته عن اليمين مع 
العتاهد افقال« ودعة نوارل مو فض وهنا ناوي وعان ابن هات 
أعلم عند أهل المديئة بالحديث من غيره. 

وكذلك ذكر ابن جريج أيضاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: كان 
القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدين» فأول من قضى باليمين مع الشاهد 
عبد املك بن مروان»”” , 

وقال الليث بن سعد في كتابه إلى مالك : 

«ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد وبمين صاحب الحق» وقد عرفت 
أنه لم يزل يقضى بالمديئة به» ولم يقض به أصحاب رسول الله يله 
بالشام؛ وبحمصء ولا بمصرء ولا بالعراق» ولم يكتب إليهم الخلفاء 
الراشدونء أبو بكر» وعمرء وعثمانء وعلي» ثم لما ولي عمر بن 
عبد العزيز» وكان كما قد علمت في إحياء السنن؛ والجد في إقامة 
الدين» والإصابة في الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس» فكتب إليه 
رزيق بن الحكيم, إنك كنت تقضي بالمديئة بشهادة الشاهد الواحد 


. .) 7١0١ ( الموطا برواية الشيباني‎ )١1( 
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ويمين صاحب الحق» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي 
بذلك بالمديئة» فوج دنا أهل الشام على غير ذلك؛ فلا نقضي إلا 
بشهادة رجلين عدلين» أو رجل وامراتين»”"' , 
واستدلالهما يتناول الأمورالآتية: 
١-أن‏ ابن شهاب قال: ١‏ بأنه بدعة؛ وأن أول من قضى به معاوية)» 
وهو أعلم أهل المديئة بالحديث . 
؟- أن عطاء بن أبي رباح قال: «لم يعرف القعضاء به؛ وأن أول من 
قضى به عبد الملك بن مروان ) . 
أن الصحابة بالشام ومصر والعراق لم يقضوا به ولم 5 
الخلفاء الراشدون إليهم بذلك. 
:نان عزو اكلا العزان تعن الا 
وبقية استدلال المخالفين في ذلك هو: 
ه- أنها لم ترد إلا من حديث مرسل” '". 
5 كيف قلتم بها في الأموال دون غيرهاء فجعلتموها تامة في شيء 
ناقصة في غيره” "2 . 
1 


أن الحديث قد يراد به شهادة خريمة بن ثابت” 


.)80/9( إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) 2 الام (10/ت).,‎ 
.)59/1( المصدر السابق‎ ) 4١ 


"1 


م إذا أحلفتم الجر مع شاهده» فكيف أحلفتم المملوك والكافر الذي 
لا شهادة له» وقد أنزلعم يمينه مع شاهده كشهادته لنفسه “2. 

5 أن الحكم بها يخالف ظاهر الكتاب والسنة”'' . 
أما مخالفته الكتاب فمن وجوه: ': 

أحدها: أن الله تعالى قال: ط وَاسحشهدوا شَهِيدينٍ من رَجَالكُم 6 [ البقرة 1 
أمر بالاستشهاد لإحياء الحق» وهو مجمل في حق ما هو شهادة؛ ثم 
فسره بنوعين: برجلين» وبرجل وامرأتين» إما على المساواة أو على 
الترتيبء لأن المجمل إذا فسر كان ذلك بيانا الجميع ما يتناوله اللفظ . 

فمن جعل الشاهد واليمين حجة» فقد زاد على النص بخبر الواحد 
وهو جار مجرى النسخ فلا يجوز به. 

ثانيها: أنه تعالى قال: 9 ذَلكُمْ أَفْسَُ عند الله وأقُوم للشهادة وأدنى 
لذ َرتابو4 [البقسرة 77 ]: نص على أن أدنى ما تنعفي به الريبة 
شهادة شاهدينء أو شهادة رجل وامرأتين» وليس وراء الآأدنى شيء 
ينتفي به الريبة» فلو كان في ذلك حجة لزم منه انتفاء الريبة وذلك لا 
يجوز» فكان في جعله حجة إبطال موجب الكتاب . 


ثالفها : أنه تعالى نقل الحكم من المعتاد وهو استشهاد الرجال إلى 





(1)الأم (9/10) 
5ع الأم (/11/19)ء كشف الأسرار ( 1713-0811 ). 
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غير المعتاد وهو استشهاد النساء؛ مبالغة في البيان» مع أن حضورهن 
مجالس الحكام غير معهود» بل هو حرام من غير ضرورة؛ فلو كان يمين 
المدعي مع الشاهد الواحد؛ وأمكن للمدعي الوصول إلى حقه بها لما 
استقام السكوت عنها في الحكمة؛ والانتقال إلى ذكر من لا يستشهد 
عادة مع كل هذا الاستقصاء في البيان» بل كان الابتداء به أولى لأنه 


فكان ذلك الانتقال من المعهود إلى غير المعهود, بيانا على أنه ليس 
وراء الأمرين شيء آخر يصلح 1 
وأما مخالفته السنة: 


فقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده:؛ أن النبي عَيْهُ قال: 
«البيدة على المدعي» واليسمين على المدعى عليه)؛ وفي رواية «على 
من أنكر ). 
وبيان امخالفة من وجهين: 

أحدها: أن الشرع جعل جميع الأيمان في جانب المنكر» دون 
المدعي» لأن اللام تقتضي استغراق الجنس؛ فمن جعل يمين المدعي 
حجة فقد خالف النص»؛ ولم يعمل بمقتضاه وهو الاستغراق . 

الغاني : أن الشرع جعل الخصوم قسمين: قسما مدعياء وقسما 
منكراء والحجة قسمين: قسما بيئة» وقسما يمينا» وحصر جنس اليمين 


.) كشف الأسرار (81/7/ 81لا‎ )١1( 


على من أنكرء وجنس البيئة على المدعي» وهذا يقتضي قطع الشركة؛ 
وعدم الجمع بين اليمين والبيئة في جانب» والعمل بخبر الشاهد 
واليمين يوجب ترك العمل بموجب هذا الخبر المشهور فيكون مردودا. 

كيف وقد طعن فيه يحيى بن معين؛ وإبراهيم النخعي» والزهري» 
حتى قال الزهري والنخعي : «أول من أفرد الإقامة معاوية» وأول من 
قضى بشاهد ويمين معاوية). 

وقد قال النبي قَيه للحضرمي حين امتنع عن استحلاف الكندي 
في دعوى أرض: (ليس لك منه إلا ذلك )» فهذا يقتضي الحصرء ولو 
كانت يمين المدعي مشروعة: لكان له طريق آخر غير الاستحلاف” '. 
منافشة ذلك : 

أولاً: إن إنكار الزهري لذلك؛ ثم علمه به» وقضاءه به يبطل 

ذلك» وهوإما أنكرها غير عارف بهاء ولو أقام على إنكارها ما كان في 
هذا ما يدفع ذلك؛ وهو ما ثبت بالسنة والآثار» والزهري لم يدرك 
رسول الله وله ولا اكفر أصحابه؛ فلو اقام على إنكار اليمين مع 
الشاهد» أي حجة تكون فيه؟ وإذا كان من أنكر الحديث عن النبي 
عله من اأصحابه لا يبطل قول من روى الحديث؛ كان الزهري إذا 
لم يدرك رسول الله َه أولى بأن لا يوهن به حديث من حلاث عن 
رسول الله يِه » وإذا كان بعض السان قد تعزب عن عامة أصخاب 


,) 17/84/88 /( كشف الأسرار‎ ) ١١ 


رسول الله يِه حتى يجدوها عند الضحاك بن سفيان» وحمل بن 
مالك مع قلة صحبتهماء وبعد دارهماء وعمر يطلبها من الأنصار 
والمهاجرين فلا يجدهاء فكان من حدث أولى ممن أنك”"' . 
| ثانيا: أما القول بأن معاوية أو عبد الملك بن مروان أول من قضى 
بالشاهد واليمين» فكان ينبغي على هذا القول أن يكون الحكم به 
معروفا في الشام لا في المدينة» وفي الأمصار القريبة من الشام لا في. 
المديئة» لأن وجود معاوية أو عبد الملك في الشام أدعى إلى نشر هذه 
البدعة إن كانت أما أن يجهل أهل الشام ذلك ويعرف في المدينة 
ويشتهر بين الصحابة والتابعين بهاء فهذا دليل على أنها سنئة متبعة 
وحكم ثابت لو لم ترد فيه آثار تثبته» فكيف والأمرعلى عكس ذلك» 
وقد أوردنا من الآثار ما يدفع ذلك. 

ثالفاً: أما القول بأن الصحابة بالشام وبمصر والعراق لم يقضوا بها » 
فإذا كانت بعض السان تعزب عن بعض الصحابة بالمدينة فغيرهم من 
باب أولى»؛ وعرف من بعض فتاوى ابن مسعود ورجوعه عنها حين 
رجع إلى المديئة ما يوضح ذلك؛ وليست دعوى عدم كتابة الخلفاء 
الراشدين إليهم بذلك دليل على إبطال حكم ثابت مشهور بالمدينة 
عن الصحابة والتابعين» أو رجوع عمر بن عبد العزيز عن القضاء به 
حجة في رد السان والآثار. ا ش 


لع الأم (0/م). 


رابعاً: وأما القول بأنها لم ترد إلا من حديث مرسل» فليس بسليم؛ 
لأنها جاءت من طرق كثيرة كما سبق» وهم يعملون بالمرسل ولو لم 
يبلغ درجة هذا الحديث . 

خامساً: وقولهم بأنها في الأموال دون غيرهاء فجعلوها تامة في 
شيء ناقصة في غيره» فلأن الآثار قيدتها بذلك. 

ودل ذلك - والله أعلم على أنه لا يقضى بها في غير ما قضى بهاء 
لأن الشاهدين أصل في الحقوق؛ فهما ثابتان» واليمين مع الشاهد 
أصل فيما يحكم بها فيه» وفيما كان معناه. 

فالشاهدان تامان في كل شيء ناقصان في الزناء والشاهد والامراتان 
تامان في الأموال؛ ناقصان في الحدود وغيرهاء وشهادة النساء في 
الاستهلال والرضاع وعيوب النساء تامة يلحق بها الدسب» وفيه عظيم 
فين الأعوال . 

سادساً: وأما القول بأئه قد يراد به شهادة خزيمة؛ فإن ذلك لم 
يثبت؛ ولو كان كذلك كان خزيمة شهد لصاحب الحق» فأحلفه النبي 
يله فكان ذلك مخالفا للخبر الذي احتج به؛ لأنه لا يعدو أن يكون 
خزيمة يقوم مقام شاهد فهو حجة عليكم؛ وإن قال: إنه يقوم مقام 
شاهدين بين الناس» بمعنى إن جاء شاهداء أعطي من شهد له بغير 
بمين» فهذه مخالفة أخرى للسنة؛ لأئه إن كان قضى بشهادة خزيمة وهو 
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يقوم مقام شاهدين» فقد أحلف .مع شاهدين؛ وإن قضى بشهادته: 
وهو كشاهدين» فقد خالفتم في موضعين'''. 

سابعاً: إنما أعطي بما قضى به رسول الله مَل وإن أعطي بها كما 
يعطى بشاهد» فليس معناها معنى الشهادة» وذلك أنه لو ادعى عليه 
بحق» فجاء بشاهدين يشهدان له بالبراءة بريء» فإن لم تكن له بينة 
وحلف بريء كذلكء فقامت يمينه مقام الشاهدين» مع ذلك فليست 
. بمينه شاهدين» وهما إن اجتمعا في معنى» فقد يفترقان في غيره» لأنه 
لو حلف فبراته؛ ثم جاء طالب الحق بشاهدين أبطلت يمينه» وأخدت 
لصاحب الحق حقه بشهادته؛ فهكذا في اليمين» فإنه إن أعطي بها 
كما يعطى بشاهد» فليست كالشاهد في كل أمرها”''. 

ثامداً : أما دعوى مخالفته الكتاب» وأن ما كان مثل ذلك زائدا على 
الكتاب بخبر الآحاد» وما كان مثل ذلك كان ابنفا قليان تو 
وذلك أن كل سنة جاءت أمضيت ولم تضرب السان بعضها ببعض» 
وقد أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن في عيوب النساء وغيرها 
من أمور النساء بلا كتاب مضى فيه ولا سنة؛ أيجوز أن يقال إذا 
حد الله الشهادات فجعل أقلها شاهدا وامراتين» فلا تجوز شهادة النساء 
لا رجل معهن» ومن أجازها خالف القرآن والسنة؛ إذا كان أقل ما روي 
عن النبي فيه شاهد وبمين» فإذا لم يحظر القرآن ولم تحظر السئة كان 
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ذلك جائزاء ومتى أخذتم بشهادة الدساء في عيوبهن» ولم تثبت بمثل 
ما يغبت به الشاهد واليمين» لزمكم ألا تأخذوا بشهادة النساء وحدهن . 
لآن ذلك زائد على القرآن» وما كان كذلك يكون ناسخاء وحين أخذتم 
بشهادة النساء وحدهن ولم تروه نسخاء لزم أن تأخذوا بالشاهد 
واليمين؛ وإلا فلم ترد السئة في اليمين والشاهد ويتأول معه القرآن» ولا 
يرد أثر بأقل من شاهد وبمين' '. 


وأما دعرى معارضته السدة: 
فقد قال ابن قدامة : 


« حديثهم ضعيفء وليس هو للحصر» بدليل أن اليمين تشرع في 
حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفهاء وفي حق الأمناء لظهور 
جدايتهم؛) وفي حق الملاعنة» وفي القسامة) وتشرع في حق البائع 
والمشتري إذا اختلفا في الشمن والسلعة قائمة”''. 

وهذه القضية من الأمثلة التي يظهر فيها أثر عمل أهل المدينة؛ 
فبالرغم من أن هذا الحكم قد ثبت عندهم بخبر مرسل» فقد جاء 
العمل معضدا له مقويالدلالته؛ ولا يرد على ذلك القول بأنه ثبثت 
متصلا من طرق أخرى»؛ فإن الطريق الذي عرف به موصولا بإسئاد 
مدني لم يعتمد عليه مالك في الاحتجاج به وهورواية أبى هريرة») 
)الام (/ا/ 1١‏ ). 


(؟) المغني »)١١/15(‏ وانظر الإجابة على ذلك مفصلة بالآدلة والأمثلة. الأم (1/ )١٠١١‏ 


بل عدل عنها إلى المرسل من طريق جعفر بن محمد فأورده في الموطأ . 

'وأما حديث المكيين عن ابن عباس فلم يسلم من مقال؛ قال أحمد : 
«أصح ما في هذا الباب حديث أبي هريرة ). 

قال مالك بعد حديث جعفر بن محمد: 

« مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد). 

وهذا من المصطلحات التي يستعملها مالك في عنمل أهل المديئة؛ 
ولعله يريد بذلك: أن السئة التي مضى العمل بها في المدينة أن يقبل 
مع بمين صاحب الحق شاهد واحد. 

ورأى أن العمل بالمديئة الذي يأثرونه يقوي هذه السئة» فالنقل 
المتواتر عندهم لهذه السئة حجة قوية في إثباتهاء وهذا لون من حجية 
العمل في تقوية دلالة الآثار» والترجيح عند الاختلاف. 

7 البيع على البرنامج : 
ظ قال مالك : ظ 

«في الرجل يقدم له أصئاف من البزء ويختضره النبواء'' أ ويقئرا 
عليهم برنامجه» ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا 
وكذا ريطة سابرية”'2؛ ذرعها كذا وكذاء ويسمي لهم أصنافا من البز 
بأجئاسه ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة؛ فيشترون الأعدال 





)١(‏ السوام: جمع سائمء من سام البائع السلعة سوماء عرضها للببع. 
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على ما وصف لهمء ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون) ' . 

قال مالك: ذلك لازم لهم, إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه ). 

قال مالك: 9 وهذا الأمرالذي لم يزل عليه الئاس عندناء يجيزونه 
بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج؛ ولم يكن مخالفا له)”". 

وقال مالك بعد حديث أبي هريرة في بيع الملامسة والمنابذة» مفرقا 
بين هذا البيع والبيع على البرنامج» قال: 

«والملامسة أن يلمس الرجل الوب ولا يدشره» ولا يتبين ما فيه, أو 
يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه؛ والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه 
على غير تأمل منهماء ويقول كل واحد منهما: هذا بهذاء فهذا الذي 
نهي عنه من الملامسة والمنابذة ) . 

قال مالك؛ في الساج المدرج في جرابه؛ أو الثوب القبطي المدرج في 
طيه''': وإنه لا يجوز بيعهما حتى ينشراء وينظر إلى ما في 
أجوافهماء وذلك أن بيعهما من بيع الغرر» وهو من الملامسة). 

قال مالك: ١‏ وبيع الأعدال على البرنامج» مخالف لبيع الساج في 
جرابه؛ والثوب في طيه» وما أشبه ذلك» فرق بين ذلك الأمر المعمول 
عه ذلك في صدور الناس» وما مضى من عمل الماضين فيه؛ 
وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والعجارة بينهم» التي لا يرون بها 
بأساء لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر» 
)١(‏ يستغلونها: يسعكثرون ثمنها. 
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ولتب قي اللاي : 

فحجة مالك في جواز البيع على البرنامج تقوم على : 

أن عمل أهل المدينة على ذلك يتوارثونه عن الماضين» ويتداقلون 
جوازه عن أهل العلم من أهل المدينة السابقين» ولا يرون به بأسا أو 
صفة» تجعله من البيوع المنهي عنهاء فهو يخالف بيع الملامسة والمنابذة» 
والساج في جرابه» والثوب المطوي» والغرر المنهي عنه. 

ويغتفر ما فيه من قليل الغرر» كما يغتفر ذلك في البيوعات الأخرى 
التي يكون فيها الغرر غير مقصود؛ أو جزئي في مقابل مصلحة أكبر 
من تسهيل فعاملات الناس ورفع المشقة عنهم. 

ويوضح ابن رشد هذا الجانب ويبين سبب الخلاف في ذلك فيقول : 

«وبيع السلعة الغائبة على الصفة خارج ما نهى عنه النبي َيه من 
بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه؛ خلافا للشافعي في قوله: 
إن الغائب لا يجوز بيعه على الصفة؛ لأنه لا عبن مرئية؛ ولاصفة 
مضمونة ثابتة في الذمة» وخلافا لأبي حنيفة في قوله: إن شراء الغائب 
على الصفة» وعلى غير الصفة جائز» وللمبتاع خيار الرؤية إذا نظر 
إليهاء وقد روي عن الشافعي مثل هذا القول» والصحيح ما ذهب إليه 
مالك رحمه الله وجميع أصحابه؛ من أن شراء الغائب على الصغنة 
جائز» وذلك للمبتاع لازم إن وجد الغائب على الصفة التي وصف بها 
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لآن الصفة تقوم مقام رؤية الموصوفء قال رسول الله يللّه''': دلا 
تد تنعت المرأة للزوج حتى كأنه ينظر إليها»؛ أو كما قال رسول الله 
يه فشبه رسول الله م المبالغة في الصفة بالنظر ... 

وفي قول رسو الله قله في حسديث أبي هريرة الواقع في 
الكتاب”'' لا ينظرون إليهاء ولا يخبرون عنهاء دليل بين على أن الخبر 
عنها بمنزلة النظر إليهاء وإذا جاز أن يسلم الرجل إلى الرجل في ثوب أو 
عبد على صفته؛ ولم يكن ذلك غرراء جاز أن يبتاعه على الصفة؛ ولا 
يكون ذلك غررأًء إذ لا فرق بين الموضعين. 

ومن الدليل أيضا على جواز البيع على الصفة» قول رسول الله َه : 
دلا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض في أكمامه)” ''. 

فإذا جاز البيع في أكمامه وهو غير مرئي على صفته؛ ما ضرك منه 
إن كان حاضراء جاز أن يشتري منه إذا كان غائبا على صفته. إذ لا 
فرق إذا غاب المبيع بين أن يبيعه على الصفة؛ أو على مثال يريه إياه. 

ومن هذا البيع: الجوز) واللوز» والباقلاء» في قشره الأعلى, فأجازه 
مالك وأصحابه» خلافا للشافعي» وأبى حليفة) ودليلنا قول الله تعالى : 


(١)الحديث‏ في البخاري ولفظه: ولا تباشر المرأة المرأة فتدعتها لزوجها كأنه يدظر 
إليها». خ: «نكاح؛ (1/9؟). 

(؟) يعني حديث أبي هريرة في النهي عن الملامسة؛ وهذا من رواية أبي عوائة. الفتح 
١:/87؟).‏ 

(*)المقدمات (*/؟١5-75١73),‏ 


وَأَحَل الله الْببع وَحَرم الا 4» ولانه ماكول في أكمامه من اصل 
الخلقة فجاز بيعه؛ كالرمان والموز» لأن الضرورة تدعو إلى ذلكء لما 
بالناس من الحاجة إلى بيع ذلك رطباء إذ ليس كل أحد يمكنه تجفيفه» 
وفي نزع قشره فساد له؛ فلم يبق إلا جواز البيع؛ بيد أنه لا يجوز 
الاجتزاء بالصفة عن النظر إلا مع الضرورة إلى ذلك؛ لأن النظر أبلغ في 
العف من الصيفة. ْ 
فمن الضرورة إلى ذلك» أن تكون السلعة المبيعة على الصفة غائبة 
في بلد آخرء أو يكون المبيع متاعا كثيرا مشدودا في أعداله وأحماله؛ 
فيجوز بيعه على صفة البرنامج؛ لأن فتحه كله ونشره مما يضر 
بصاحبه» ويشق عليه» وأما الثوب الواحد» والثياب اليسيرة فلا يجوز 
بيعها على الصفة إذا كانت حاضرة حال العقد)”''. 

وقال الباجي : 9 يجوز بيع الثياب على وجهين: 

١‏ أن تكون غائبة. 

؟أن تكون حاضرة مشدودة في أعدالهاء بحيث يشق حلها 
ويحتاج إلى مؤنة في ردها إلى شدهاء مع ما يلحقها في الحل والشد 
وتكرار ذلك على كل مشتر يريد رؤيتها من الابتذال لهاء والإذهاب 
لكثير من حسنهاء ولابد في الوجهين جميعا من تقدم رؤية أو صفة» 
وروي جواز ذلك عن عثمان بن عفان؛ وعبد. الرحمن بن عوف» وقد 
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مرئية» وروي ذلك عن ابن عباس» وابن عمر. 

والدليل على ما نقوله» أن هذا بيع على الصفة فجاز في العين 
الغائبة؛ آضله السلء المضموت في الذمة' *'. 

وتتلخص أدلة المالكية السابقة فيما يلي : 

١-أن‏ هذا البيع معمول به في المدينة» يجيزونه بينهم» ولا يرون به بأسا,. 

؟ أن هذالا يشبه بيع الملامسة والمنابذة وما فيهما من الغرر المحقق . 

* أنه مثل بيوع الصفة» أو بيع الغائب الموصوف» فمتى تحققت 
الصفة لزم البيع. 

:أن الغرر القليل فيه مغتفر» كما يختفر في بيوع السلم التي يسلم 
فيها على صفة معلومة؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلكء لما بالناس من 
حاجة إلى مثل هذا البيع» الذي يدفع فيه مشقة فتح الأعدال ونشرهاء 
فيكتفى فيه بالصفة على البرنامج . 

ويعترض عليهم الخالفون لهم فيقول الشافعي : 

«الاعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغرر المحرم من القبطية 
والساج يرى بعضه دون بعض؛ ولأنه لا يرى من الأعدال شيء»؛ وأن 
الصفقة تقع منهما على هيئات مختلفة). 


قال الربيع: قلت للشافعي : إنما نفرق بين ذلك لان الناس أجمازوه؛ 


.)04/5( ىقتنملا)١(‎ 


قال الشافعي وين الله تعالى: وما علمت أحدا يقتدى به في العلم 
أجازه. 


فإن قلتم: إنما أجزناه على الصفة» فبيوع الصفات لا تجوز إلا 
مضموئنة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتي بها بكل حال. 

وليس هكذا بيع البرنامج» أرأيت لو هلك المبيع» أيكون على بائعه 
أن يأتي بصفة مثله ؟ فإن قلتم: لاء فهذا لا بيع عين ولابيع صفة" ''. 

ويقول محمد بن الحسنء بعد أن يورد مذهب إمامه؛ ومذهب 
أهل المدينة : 

«الحديث المعروف الذي لا يشك فيه عن النبي قَيه وعليه أمور 
المسلمين إلى يومهم هذا في الآفاق» أن رسول الله يله قال: « من 
اشعرى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه». 

وقال أهل المدينة: «إذا رآه موافقا للبرنامج جاز عليه ...). 


فهذالا يكون أبداء ربما وصف الرجل الثوبين بصفة واحدة» والذي 
بينهما ممختلف» يقول الرجل : هذان الثوبان المرويان جديدان» طول 
كل منهما كذا وكذا ذرعاء وعرضه كذا وكذا ذرعاء فهذه الصفة التي 
لا يقدر أن يصفها باكثر منهاء فإذا نظر إليهما كانا على الصفة التي 
وصفء وأحدهما يساوي مائة درهم» والآخر يساوي مائتي درهمء 
وكلاهما يحتمل هذه الصفة ... 


5-3 دا 031 لاجا باه مو لسع جم لحاس ججح وسوج عد وعجر يه جا مسحسب و ا حسمن 


زى الأمره وفك ؟١5).‏ 


فأي اختلاف أشد من هذا ؟ إن الصفة لا تغني شيئًا حتى يرى» 
فإذا رئى فهو بالخيار إن شاء أخذ» وإن شاء ترك» وبذلك جاءت الآثار» 
وعلية امو اننا 

واعتراض الشافعي وابن الحسن يتناول ما يأتي : 

-١‏ أن الغرر في الأعسدال أشد من الساج المدرجء إذ يرى من هذا 
شيء ولا يرى من الأعدال شيء. 

؟- أن بيوع الصفة مضمونة» وهذه ليست كذلك إذا تلفت» فليس 

أن الصغة لا يمكن الاعتماد عليهاء ولذا فلا بد أن نبقي له الخيار 
إن شاء أخذ» وإن شاء ترك . 

4 أن الأثر جاء بذلك «من اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رأه). 

أما هذا الآثر فقد أخرجه الدارقطني» قال: 

١‏ حد ثنا دعلج بن أحمد» -حدثنا محمد بن علي بن زيد» أخبرنا 
سعيد بن منصور» أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي مسريم» عن مكلحولء رفع الحسديث إلى الدبي لله ؛ 
فذكرهء قال أبو الحسن الدارقطني : 

« هذا مرسل» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف»” ''. 


.) "1/8/5191 / 5 ( المسجة على أهل المديئة‎ )١( 
.)118/ ٠ ( (؟ ) سان الدارقطني ( 4/7 )» سان البيهقي‎ 


نل 


؟ حدثنا دعلج بن أحمد, أخبرنا محمد بن علي» أخبرنا سعيد ») 
أخبرنا هشيم» أخبرنا يونس» عن الحسن» وإسماعيل بن سالم» عن 
الشعبي؛ ومغيرة» عن إبراهيم» مثله سواء. 

قال هشيم : وأنبأنا يونس وابن عون» عن ابن سيرين أنه كان يقول: 
«إذا لم يكن على ما وصفه له فقد لزمه)' '' . 

حد ثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي 
الأعوازع: الغيرنا الشيةجوغيد اللدين اهمد بن موصي ين عبدان: 
أخبرنا داهر بن نوح» أخبرنا عمر بن إبراهيم بن خالد» أخبرنا وهب 
الشكري» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله » فذكره. 

وذكر طرقا أخرى عن عمرء قال أبوالحسن الدارقطني: 

وعمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث» وهذا باطل لا 
يصح» لم يروها غيره؛ وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله)''' . 

قال ابن القعطان في كتابه: « والراوي عن الكردي داهر بن نوح» وهو 
لا يعرف؛ ولعل الجناية منه »'*' 


وصفه له فقد لزمه). وهو الصواب» ولعله خط مطبعي» لأنه هو الذي يستقيم مع 
الأحاديث الأخرى في الباب . 

(؟) سان الدارقلني (/5-4)؛ سنن البيهقي (118/5). 

(*) نصب الراية (9/14), 


وهناك مرسل آخر من طريق وكيع» عن الحسن بن حي» عن الحسن 
البصري : أن رسول الله مَفَّْه» قال: «من اشترى شيئا فهو بالنيار حتى 
ينظر إليه' '. 

وأما الغرر في الساج المدرج» فلأنه لا يوصف ولا يعلم عنه شيء؛ 
بخلاف ما في الأعدال التي توصف وتبين. 

وكما بمكن الاعتماد على الصفة في السلم وبيع الغائب» يمكن 
كذلك الاعتماد عليها في البيع على البرنامج» فمتى كانت الصفة 
موافقة لما في البرنامج كانت السلعة لازمة. 

أما الصفة المضمونة في بيع الصفة» فلآن السلف يكون مضمونا في 
الذمة وليس موجودا حال العقد فكانت الصفة مضمونة» بخلاف بيع 
البرنامج الذي تكون السلعة فيه موجودة؛» ويتوقف العقد فيها على 
مطابقة الصفة التي تشترط في بيوع السلم؛ فكما إذا حققت الصفة 
في المسلم فيه لزم العقد» فكذلك هنا متى كانت الصفة المشترطة في 
البرنامج مطابقة» لزم العقد كذلك. 

قال ابن حزم: ويجوز ابتياع المرء ما وصفه له البائع صدقه أو لم 
يصدقهء فإن وجد المبيع على تلك الصفة فالبيع لازم» وإن وجد 
بخلافهما فالبيع باطل . 

وقولنا في أنه لا يجوز إلا بمعرفة وصفة:؛ هو قول مالك في بعض 


رىقعالمحلى (م/ 3:١‏ ). 


ذلك» وقول أبي سليمان؛ وغيرهما»" ''. 

قال علي بن حزم: ١‏ والبرهان على بطلان بيع ما لم يعرف برؤية ولا 
بصفة صحة نهي النبي عَيْلّهُ عن بيع الغرر» وهذا عين الغرر, لآنه لا 
يدري ما اشترى أو باع:”''. 

قال علي بن حزم: «وما يبطل قول الشافعي أنه لم يزل المسلمون 
يتبايعون الضياع بالصفة وهي في البلاد البعيدة» وقد بايع عثمان ابن 
عمر رضي الله عنهم مالا بخيبر بمال لابن عمر بواجي القرى؛ وهذا أمر 
فكيورع ‏ 

قال على بن حزم: «فإن وجد الصفة بخلاف ما عقد الابتياع عليه؛ 
فبيقين ندري أنه لم يشتر تلك السلعة التي وجدء لأنه اشترى سلعة 
بصفة كذاء لا سلعة بالصفة التي وجدء فالتي وجد غير التي اشترى 
بلا شك من أحد» فإن لم يشترها فليست له. 

فإن قيل: فالزموا البائع إحضار سلعة بالصفة العي باع . 

قلنا: لا يحل هذاء لأنه إما باع عينا معينة؛ لا صفة مضمونة» فلا 
يجوز إلزامه إحضار ما لم يبع» فصح أن عقده فاسدء لأنه لم يقع على 
شيء أصلا)" '. 

ومدشا الدلاف في ذلك اعتبار بيع الغائب والموصوف» فمن 
أجازهما أجاز هذا البيع؛ واعتبره بيعا على صفة إذا تحققت لزم البيع. 





- 


لعج ارارق المخلى (8/ 711155١‏ ). 


ا 


ولا يلزم من هذا البيع أن يكون صفة مضمونة؛ لأنه في الأصل لم 
يكن صفة مضمونة في البيع» وإنما سلعة موصوفة قائمة» وقد أجاز 
الصحابة بيع الغائب على الصفة؛ وأجازوا اعتبار الصفة في السلم؛ 
ولم يعتبروه غرراء فجاز أن يكون مثل هذا البيع معتبرا لمخالفته البيوع 
المنهي عنهاء وموافقته بيوعا أخرى جائزة» اغتفر فيها بعض الغرر الذي 
لا يكون غاية, أو الغرر فيها كثير مفسد للبيع. 

وقد أراد مالك نقل العمل في هذه القضية:؛ فاستعمل هذا 
المصطلح: « الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا؛» ليوضح بذلك» أن 
هذا العمل قد تناقله الناس في المدينة» وأجازوه بينهم. وهو يخالف 
البيوع المنهي عنهاء التي يكون فيها الغرر مقصودا. 


عه عد عد 


النوع الثاني 
مصطلحات تنفي العمل 
١-في‏ الرضاع: 

١‏ مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ 
عن عائشة زوج النبي قَيّْه أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن - 
عشر رضعات معلومات يحرمن ‏ ثم نسخن ‏ ب خمس معلومات ‏ 
فتوفي رسول اله يله وهو فيما يقرا من القرآن ."'9‏ - 

9 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» حدثنا سليمان بن بلال؛ 
عن يحيى وهو ابن سعيد» عن عمرة: أنها سمعت عائشة تقول: - 
وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة ‏ قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل 
في القسرآن: عسشر رضعات معلوماتء ثم نزل أيضا: خمس 
معلوناك : 

وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» قال سمعت 
يحيى بن سعيد قال : أخبرتني عمرة» أنها سمعت عائشة بمثله” . 

4 عن نافع) أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته؛ أن حفصة أم المؤمئين 
أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بدت عمر بن 
الغطاب ترضعه عشر رضعات» ليدخل عليها؛ وهو صغير يرضع» 





)١(‏ الموطا (؟6)508/1م:(١159/1-:9))‏ وعنده «وهن فيما يقرأً؛. 
ركار) م رطع ال). 


للق 


ففعلت فكان يدخل عليها . 

مالك؛ عن نافع؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره؛ أن عائشة 
أم المؤمئين أرسلت به وهو رضيع.ء إلى أختها أم كلشوم بنت أبي بكر 
الصديق» فقالت: أرضعيه عشر رضعات. حتى يدخل علي» قال سالم : 
فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات» ثم مرضتء فلم ترضعني غير 
ثلاث رضعات» فلم أكن أدخل على عائشة:؛ من أجل أن أم كلثوم لم 
تتم لي عشر رضعات”" ' 

* حد ثنا أحمد بن قاسم» حدثنا أبي» قاسم بن محمد بن قاسمء 
حدثنا جدي قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير بن -حرب» حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري, حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي» حد ثني 
أبي؛ عن قتادة» عن أبي الخليل صالح بن أبي مربم' ''» عن يوسف بن 
ماهك' " ' عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنئين أنها قالت: «إثما 
يحرم من الرضاع سبع رضعات 0" ''. 

/. ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن إبراهيم بن عقبة» أنه سال 
عروة بن الزبير عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة» فقال له عروة: 
كانت عائشة تقول: ولا تحرم دون سبع رضعات أو .خمس»). 

4 ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عسروة بن 


(١)ءا5ع‏ الموطا(؟/0"). 
)"١‏ أبو اللفليل. تقريب (/841؟ )2 ويوسف بن ماهلك, تقريب (809/8/ا). 


)٠١/٠١ر )اللحلى‎  ( 


للخلا 


الزبير» عن عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها أنها قالت: ٠لا‏ تحرم دون 
: : للق 
خمس رضعات ) . 

قال ابن حزم : 

وهذا يخرج على أنها كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ولغيرها 
: : لي 
ببخمس رضعات ) 

وإن تكن العشر منسوخات بخمس.ء فلماذا التفرقة بين اللأخذ 
لنفسها ولغيرها ؟ وكيف تأخذ بالمنسوخ وتدع الناسخ ؟ 

ثم قال : « فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات» فلم مجد 
لهذا القول متعلقا فسقط) '. 

وقد وهنه بأبي الخليل وابن ماهك مع أن الرواية التى بعدها عن 
عروة في السبع تقويهاء ثم هو يوهن رواية السبع ويحاول أن يحتج 
بها في أن عروة يفتي بذلك القول: 

«فدل هذا على أنه قول عروة» لأنه أجاب به الذي استفتاه )» مع أن 
قول عروة يحثمل الأمرين» المكاية والافشاء» ويدل على أنه لا يرى 
عائشة أيضا سبع رضعات )١‏ أخرجه ابن أبى خيثمة بإسناد صحيح عن 


المي سجن مس ١‏ لطم سمه سسم ريج سي مسح سي 


عير عع الى .)٠١/1١(‏ 
*) المصدر السابق .)١175/1١(‏ 


51١١ 
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عبد الله بن الزبير» عنها 

وقد أشكل قول عائشة في هذا الحديث؛ وهو قولها: «فتوفي 
رسول الله يله وهو فيما يقرأ من القرآن»» فذهب العلماء في ره 
إلى ما يأتي : 

قال النووي : « معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأنخر إنزاله جدا 
متلواء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد 
ذلك رجعواعن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى' ''. 

وقال الخطابي : وفسيسه دليل على سجواز نسخ رسم التلاوة وبقساء 
الحكم ونظيره نسخ التلاوة في الرجم وبقاء حكمه. إلا أن القسرآن لا 
يئبت بأسخبار الأحادى فلم يجز أن يئبت ذلك بين الدفتين, والاحكام 
تغبث بأخبار الآحاد: فجاز أن يقع العمل بهاع""' . 

وقال ابن حرم : «إثما معنى قول عبد لله بن أبي بكر في روايته لما 
ذكرتم شم أي أنه ينه مات وهو ما يقسرأ مع القسرآن» بيحروف الجر 
يبدل بعضها من بعضء وثما يقرأ من القرآن الذي بطل أن يكتب في 


تنص عسي سبحت جاح تت ).ججود 


.)١١6/ةر الفمح‎ )١( 


(1) النووي على مسلم (١١٠١/595؟).‏ 
(") لمعالم .)١11/(‏ 


"17 


الضائفش» :وبقئ حكيةه كاية الربج سواء يسواء:7" : 
وهذه العفسيرات تتناول النقاط الآتية: 

١‏ أن عائشة أرادت بقولها: «وهن فيما يقرأ من القرآن)» قرب 
نروله من وفاته» حتى خفي على بعض الصحابة النسخ؛ فكان يقرأ 
المنسوخ» فعبرت بذلك عائشة ليعلم مدى تأخر الناسخ لتلاوة هذه 
الآية» حتى كان بعض الصحابة يقرأ بها حتى بعد موته َيه . 

؟ أن الصحابة لما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك؛ 
وأجمعوا على أن هذا لا يتلى» وفيه دليل على جواز نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم مثل آية الرجم. 

*٠_ان‏ القرآن لا يغبت باخبار الأحاد» فلم يجز أن يثبت ذلك بين 
الدفتين: والاحكام تغبت بأخبار الآحاد» فجاز أن يقع العمل بها. 

4 أن المراد ما يقرأ من القرآن الذي نسخت تلاوته. 

وهذه التوجيهات يحتاج كل منها إلى دليل؛ لآن القرآن الذي ثبت 
نقله متواتراء وعرف ناسخه ومنسوخه؛» واشتهر نقله» لا يمكن أن 
يكون ما فيه أو نسخ منه قائما على التخميئات والظنوك. 

فلعن جاز الوهم والنسيان عل اخبار الأحاد؛ لا يمكن أن يتطرق مثل 
ذلك إن الآمة في نقلها. 


لم سينا 


,.)1١5/1١١( راعاغلى‎ 


١1 * 


وهذه التفسيرات تستتبع اعتراضاتث أجملها فيما يلي : 

١-أن‏ القرآن لا يئبت إلا بالتواتر» والراوي روى هذا على أنه قرآن لا 
خبر آحادء فلم يئبت كونه قرآناء ولا يرد القول بأنه إذا لم يشبت كونه 
قرآنا يبقى الاحتجاج به. على أساس أن المسائل العملية يصح 
التمسك فيها بالآحاد» لأن الراوي لم يذكر أنه خبر ليقبل قوله فيه 
ولذلك فلا يثبت قرآنا ولا حديفاً ”''. 

؟- أن هذا لا يخلو أن يقال فيه بعدم نسخ النمسء أو نسخها. 

وعلى الأول : يستلزم ذهاب شيء لم يقبته الصحابة» ولا يمكن أن 
يئبت كونه قرآئا بقول عائشة وسحدها. 

وعلى الثاني : إذا ثبت نسخ التلاوة» فبقاء حكمه بعده يحتاج إلى 
دليل» وإلا فالاصل أن الناسخ يرفع الحكمين؛ تلاوة وحكماً'''. 

؟ أما مقارنته بحديث الرجم» فغير مستقيم, لأن الرجم لو لم 
يشبت بالسنة والإجماع لم يعتد به. وإذا احتاج إثبات الشحريم 
بخمس رضعات إلى دليل» ولم يكن هذا الحديث مثبتا لذلك» فاين 
القاليل 78 

4- أن الرواية عنها في ذلك مسضطربة» فروي أنها كانت لا تعرم إلا 
بعشر» وروي بخمسء ونقل عنها الثقات أنها كانت لا تحرم إلا بسبع 
١ (‏ ) ملدخصا من قول ابن حجر. الفتتح ( 111/4 ) والمازري. التعليق الممجد ( 8178 ) . 


(؟) ملخصا من قول ابن الهمام. فتح القدير (*/” 4 ). 
(") المصدر السابق ( 4/73 ). 
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مع الاختلاف في ذلك" '' . 


ه. أنه قد روي هذا الحديث عن عروة» وقد صح عنه أنه يحسرم 
بقليا الرضاح وبكثيره» ويبعد أن يرى ثبوت ذلك ويعدل عي 2 


5 كيف يجمع الصحابة على أن هذا لا يتلى» ثم يجهلون بقاء 
حكمه بعد ذلكء؛ وفي مثل هذا الحكم العظيم الذي تنوفر الدواعي 
على معرفته والوقوف عليه ألا وهو القرآن» وقد عرف منهم شدة 
حرصهم على معرفة مانزل منه وكتابته» وحفظه؛ وما يتلى» وما 
ينسخ ١‏ ومايبقى حكمه أو تبقى ثلاوته» ولا ينقل عنهم في ذلك 
علم متواتر بما نسخ أو بقى إلاعن عائشة رضي الله عنهاء ثم يذهب 
جمهورهم بعد ذلك بالمديئة إلى عدم الأخدذ بهذه الآية التي نسخت 
تلاوتها وبقى حكمهاء فقالوا بما يخالفها ؟ 

فلم يأخذ بها من الصحابة ثمن نقل عنهم: 

ابن عباس» وعلي» وابن مسعود.ء وزيد بن ثابت”"“» وابن عمرء 


بذ(؟) 


وجابر بن عبد الله 

ومن التابعين: 
(١)الجوهر‏ النفي ( 457/10 ). 
ر؟ ) المصدر السابق (/1/ 156 ). 


ر 5 ) المصيف لابن أبي شيبة (781/7) المحلى .)17/١١(‏ 


زع اتملى .)١١/1١(‏ 


ن لضن 


يد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم». وسالم. وقبيصة) 
١‏ 
وابن شهابء. والحسن» ومكحولء وقتادة» والأوزاعي» والشوري' '» 
ومجاهد» والحكمء وحماد. وعطاء” ''. 
ولهذا قال مالك بعد حديث عائشة رضي الله عنها: 


وليس العمل على هذا)'''. 


واعترض الشافعي على مالك في عدم أخذه بحديث عائشة فقال: 


«رويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أنه يحرم من الرضاع بعشر 
رضعات» ثم نسخن بخمس رضعات,. وأن النبي يله توفي» وهي ما 
يقرأ من القرآن» وروي عن النبي يَْكَهُ أنه أمر بأن يرضع سالم خمس 
رضعات يحرم بهن» ورويتم عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما 
روت عائشة وخالفتموه؛ ورويتم عبن ابن المسيب أن المصة الواحدة 
تحرم » فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأي حفصة. بقول ابن المسيب» 
وأنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأي أنفسكم., مع أنه روى 
عن النبي َه مثل ما روت عائشة وابن الزبير» ووافق ذلك رأي أبي 
هريرة» وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل”''. 


(١)انحلى‏ (١٠/؟١١).‏ 
(؟) المصدف لابن أبي شيبة ( 1 /780) . 
( 7 ) الموطا (؟8/5١١).‏ 
(؛ )الام ا / ١‏ 5). 


لذن 


ومجمل هذه الاعتراضات: 

.' روايتهم حديث عائشة وحفصة ومخالفتهما في ذلك”‎ ١ 

؟- تركهم رواية عائشة ورأيها ورأي حفصة إلى قول ابن المسيب . 

مان الاخذ بقول عائشة وما روتة» وما روى ابن الزبير*' » وموافقة 
رأي أبي هريرة' ''» وذلك هو ما كان ينبغي أن يكون عليه العمل 
عندهم , | 

وبالنسبة للتحريم بالعشر أو السبع» فقد خالفوا فيه عائشة وابن 
الزبير على ما في الروايات عنهم من اختلاف . 

فما العمل الذي يعنيه مالك بهذاء أهو إجماع أهل المديئة ؟ أو أنه 
عمل الجمهور من الصحابة والتابعين ؟ 

لا شك أنه عنى بذلك الثاني» لآن عائشة وابن الزبير أخذا بما روته 
عائشة على خلاف في ذلك 

ومع ذلك؛ نفى أن يكون عملا لأهل المديئة» والأدلة السابقة» 
والنقول عن الصحابة والتابعين تؤيد ما ذهب إليه . 

ويفسر موقف عمل أهل المديئة من مثل هذه الأحاديث ابن القاسم فيقول : 
ار لوو د و ع 

التعرض لقضية النسخ . 
(؟) ماروى ابن الزبير هو عدم التحرم بالمصة والمصتان؛ ولا تعلق له بموضوعناء أما 


روايته التحريم بالسبع عن عائشة فقفد سبقت ٠‏ 
(") فى عدم التحريم بالمصة والمصتان. 


1 / 


«هذا حديث لو كان صحبه عمل حتى يصل ذلك إلى من عنه 
حملنا وأدركناء وعمن أدركواء لكان الأخذ به حقاء ولكنه كغيره من 
الأحاديث مما لا يصحبه عمل ... وروي عن غيره من أصحابه أشياء, 
ثم لم يستند ولم يقوء وعمل بغيرهاء وأخد عامة الناس والصحابة 
بغيرهاء فبقى غير مكذب بهء ولا معمول به؛ وعمل بغيره ثما صحبته 
الأعمالء؛ وأخذ به تابعو النبي يه من الصسحابة؛ وأسخذ من التابعين 
على مثل ذلك» من غير تكذيب. ولا رد لما جاء وروي» فيترك ماثرك 
العمل به. ولا يكذب؛ ويعمل بما عمل بهم" ' 

فموقف عمل أهل المديئة من مثل هذه الأحاديث هو: 

١‏ أن ماروى الصحابة عن النبي 2 من الاحاديث ينقسم إلى 
قسمين : 

قسم رواه الصحابة وعمل به جمهورهم. وأخل عامة الناس به. 

وقسم رواه البعض ولكن لم يسنده العمل؛ وعمل بغيره؛ فلم يقو 
ولم يرتفع إلى درجة القسم الأول . 

؟ أن هذا العديث الذي صع ولم يصحيه العمل لا يكاب يه 
ولكن يتوقف العمل به لرجحان ما صحبه العمل عليه؛ والعمل هنا 
يرجح الآدلة التي جاءت بتحريم الرضاع فيما دون النمس. 

فالمسججة التي يراها مالك في عمل أهل المديئة في رد مشل هذه 


جع مسعسو و سوم موج حنج باإسنائا” انها دامس وس رما مراد مع عور عوهم برسيط وجي راان يد 


(١)لمدونة‏ ر؟/ ذه ١‏ 5م1ع, 


514 


الاحاديث؛» أن أخذ الكثرة من الصحابة بأمر من الأمور أو تركهم له 
حجة قوية ترجح ذلك وتقوي الأخذ به فكان لعمل جمهور أهل 
المدينة أثر في هذا الترجيح والاحتجاج به, واللّه أعلم . 
؟ بيع الخيار: 

يحيى؛ عن مالك؛ عن نافع» عن عبد اله بن عمرء أن رسول الله 
يه ؛ قال : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه, ما لم 
يتفرقاء إلا بيع الخيار»' '. 

قال مالك: 

«وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به فيه).. 
هذا الحديث تناول حكمين هما: ظ 

أولهما: ما يشترط لالعقاد البيع, 

ثانيهما : المراد بقوله: إلا بيع الخيار»؛ ويحتمل ثلاث معان هي : 

أ التتخيير يعد تمام العقد قبل مفارقة امجلس . 

ب خيار الشرط» وهذه مدة زائدة على خيار المجلس عند من يراه - 
أو على العقد على خلاف في تعديدها. 


جى اشتراط عدم الخيار في العقد. 


رى الموطا ر 0511/5 رع ا ام ل /1). 


5168 


قال الباجي : 

«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء 
اختلف العلماء في تأويله» فذهب مالك إلى أن المتبايعين هما 
المتساومان؛ لآن المتبايعين إنما يوصفان بذلك حقيقة حين مباشرة البيع 
ومحاولته؛ ولذلك روى عن النبي عه أنه قال: دلا يبع بعضكم على 
بيع بعض؛»ء يريد والله أعلم لا يسم على سومه؛ فعلى هذا يكون 
معنى الحديث, المتساومان لهما الخيار» مالم يكملا البيع» قال بهذا 
أبو حئيفة:» والنخعي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وذهب ابن 


)١( 


حبيب” “» إلى أن المتبايعين هما من قد وجد منهما التبايع» وانقضى 
بينهما بإتمام الإيجاب والقبولء وأنهما قبل ذلك لا يوصفان بأنهما 
متبايعان» وإنما يوصفان بانهما متساومان» ومعنى مالم يتفرقا 
بالأبدان» فيكون معنى الحديث على ذلك» أنهما بالخيار بعد وجود 
الإيجاب والقبول؛ ما داما في المجلس» حتى يفترقاء بأن يزول أحدهما 
عن الآخر ويفارقه بذاته. 

وبهذا قال الشافعي» وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وسعيد بن المسيب؛ والحسن البصري)' '. 





1١87 ( وما بعدهاء أبو مروان عبد الملك بن حسيب‎ ) ١77/4 ( ترتيب المدارك‎ )١( 
فيه الأندلس» صاحب الواضحة؛ إحدى الأمهات في فقه مالك؛ له مؤلفات‎ )8 
كثيرة في عدة فدون,‎ 

(؟) المنعقى (51/5). 


ردنا 


وهو المراد من قوله َيه إلا بيع انيار . 

فقال النووي” ': فيه ثلاثة أقوال: 

١-أك‏ المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس» وتقديره 
يثبت لهما الخيار مالم يتفرقاء إلا أن يتخايرا في المجلس» ويختارا 
إمضاء البيع) فيلزم البيع بنفس التخاير» ولا يدوم إلى المفارقة وهو 
ا 

؟ أن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها. 

هذا على مذهب الشافعي وأبي حنيفة» فلا ينقضي الخيار فيه 
بالمفارقة» بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة. . 

وعند مالك تختلف مدته باختلاف السلع. 

“1 معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خبار لهما في المجلس» فيلزم البيع 
ولا يكون فيه خيار» وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه). 

وقد ادعى ابن حزم أن الأمر الثاني لا يحتمله معنى الحديث» وأنه لد 
خيار يشترط له مدة جديدة غير خيار المجلس» وأن المراد بقوله يله 
و إلا بيع الخنيار»؛ أي إلا البيع الذي يخاير فيه على قطع الخيار» ويلزم 
العقد حتى بدون التفرق بالأبدان. 

قسال: «برهان ذلك قول النبي فقن رويئاه من طريق البسخاري» 
سحدثنا أبو النعممان هو محمد بن الفضل بن عارم ‏ حد ثنا حماد بن 





,)١ا4/١١( النووي على مسلم‎ )١( 


"١ 


زيد» عن أيوب السختياني» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
َيِه  :‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه 
اخهر », وربما قال: أو يكون بيع خيار' ' 

ومن طريق أحمد بن شعيب, أنبانا محمد بن علي بن حرب» أنبأنا 
مسحرز بن الوضاح؛ عن إسماعيل هو ابن جعفر عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله يله : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا 
أن يكون البيع كان عن خيار» فإن كان البيع عن خيارء فقد وجب 
البيع' ''. 

قال: «بيّن أن الخيار المذكور إنما هو قول أحدهما للآخر: اختر لا 
عقد البيع على خيار مدة مسماة؛ لأنه عليه السلام قال: «إنث كان 
البيع عن خيار وجب البيع؛؛ وهذا خلاف حكم البيع المعقود على 
خباز مدق عبد القائلين به" 

وإيجاب البيع في هذه الصورة» وهو بيع التمخايرء لا يلزم منه نفي 
الصورة الاخرى؛ وهي التي أوردها في الحديث السابق» والتي فيها: 
«أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر, أو يكون بيع خيار:؛ وهو قد 
جعلهما صورة واحدة» تفسر الجملة الثانية الاولى. 


١‏ ليده رن اباك دعا ع عدم و عمس هاجت جبسا نه بطل 


(؟)نس:(148/0١).‏ 
(8)المحلى رم/ ده" ؟ه"). 


خضل 


والاحتمالات في الأحاديث السابقة هى : 

١‏ يلزم البيع بمجرد العقد., إلا أن ينعقد على خيار شرط مدة 
معلومة» وهذا عند أبى حنيفة ومالك فقط.. 

1 يلزم البيع بمجرد العقدء إذا عقد على عدم الخيار» وهذا جائر ‏ 
عند أحمد. 
إمضاء العقد» فيلزم البيع بمجرد التخاير» وهذا عند الجمهورء إلا رواية 
عند الشافعى» وأحمد. 

4-لا يلزم السيع بمجرد العقد» ولو تفرقا بالا بدان إذا شرطا مدة 
للخيار» وهذا عند الجمهور. 

قال الباجي : «القول بأن المراد من « بيع الخيار ) اشتراط مدة مقررة 
أظهر من وجهين: 

الأول : أن بيع الخنيار إذا أطلق في الشرع» فإنه يفهم منه إثبات 
الخيار فيه لا قلعه. 

الغانى : أنه إذا قال له بعد كمال العقد: أجز أو رد لا يجب أن 
يوصف ذل كا لبسيع بأه بيع لخيار» لآن قطع الخنيار إنما بيطرأ بعد 
فال السفت: 


وعلى تأويل مالك» يوصف بيعهما بأنه بيع خيار» لأنه مشترط فيه 


السدنا 


ومنعقد على حكمه) . 


قال الخنطابي: « وقد تأول بعضهم ( إلا بيع الخيار» على معنى خيار 
الشرط . 
النفى إثبات» والأول إثبات -خيار» فلا يجوز أن يكون ما استثني منه 
أيضا إثباتاً مثله . 


على أن قوله: « إلا أن يقول أحدهما لصاحبه: اخصر» . يقيد ما 


0 


قاله هذا القائل ويهدمه) 

وقد ببى فساد هذا التأويل على ما ذكر من حكم المستثنى» لأن 
تقدير الكلام: البيعان بالخيار» إلا بيع الخيار» فالجملة الاولى على هذا 
التقدير مثبتة؛ وهو أنهما بالخيار» واستثني سخيار الشرط على أنهما 
بالخيار إذا شرطا مدة لهء فكان استثناء من إثبات» وما استثني منه 
أيضا مثبت» وهذالا يجوز. 

إلا أن الاستثناء في الحقيقة ليس من إثبات» وذلك أن الخيار مقيد 
بحالة مدفية؛ والتقدير عدم تفرق البيعين يثبت الخيار إلا بيع الخيار» 
فإنه مع التتفرق يثبت الخيار .أي خيار الشرط ‏ فكان الاستثناء من 
النفي إثباتاء على المعنى الذي أراده . 


ممصم ساعص ميم 


(١)المشقى‏ (ه/5ه). 
(؟) المعالم (ه/514). 


رضن 


وهو قوله مله إلا بيع الخيار». 

قال ابن حجر: « قال الجمهور وبه جزم الشافعي : هو استثناء من 
امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهماء إن اختارا إمضاء البيع قبل 
التفرق لزم البيع حينعذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي 
جرى فيه التمخاير» ورواية الليث ظاهرة جدا فى ترجيحه وهي : 

حدثنا قتكيبة» حدثنا الليث؛ عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن رسول الله يله أنه قال: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخر 
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم 
يسرك واححد منهما البيع؛ فقد وجب البسيع”''؛ وتعينه رواية 
الدسائي» ( تقدمت ). 

وقيل هو استثداء من انقطاع الخيار بالتفرق؛ فيشترط الخيار مدة؛ فلا 
ينقضي الخيار بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة» حكاه ابن عبد الير 
عن أبي ثور. 

وقيل: أي هما بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق»؛ 
وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار» ولو بعد التفرق» وهو قول يجمع بين 
التاويلين السابقين» ويؤيده رواية عبد الرزاق» عن سفيان حيث قال 


رعخ: 9/47 11عام: :اه ا). 


رضنا 


فيه: «إلا بيع الخخنيارء أو يقول لصاحبه: اختر' أ إن حملنا «أو» 
على التقبيني على اليل ”7 

فمالك رحمه الله يرى في معنى قول تنه «إلا بيع الخيار» أن البيع 
ينعقد لازماء إلا إذا شرطت مدة للخيار في العقد فيبقى الخيار . 

وقد قال بعد الحديث السابق : « ليس لهذا عندنا حد معروفه ولا 
أمر معمول به فيها. 

وقد قيل : إنه أراد بذلك خيار الجلس» وأن عمل أهل المديئة ينفي 
هذا الخيار. 

مع أن هناك دلائل ترجح عدم إرادته ذلك» وأنه إنما أراد بذلك المدة 
الطارثة التى تشترط في العقد وهى : 

-١‏ أنه بوب لهذا الحديث ب هبيع الخيار»؛ ثم ساق الحديث.» ثم 
أتبعه بقوله السابق: « ليس لهذا ... إلخ 1 وواضح أنه عنى بذلك ما 
جاء في آخر الحديث؛» وهو قوله تله : « إلا بيع الخيار». 
متعددة» ولا كذلك خيار المجلسء فإما أن ينفى نخيار الجلس أو يشبته؛ 
وما كان نافياله, وعنده يلرم البيع بمجرد العقد» فأين امد الذي لا 
يعرف؟ وإنما يصدق نفي الحد الذي لا يعرف على ما يشترط من مدة 


رلعخ:(:/ه )ىد ر« للك نس: (145/0؟). 
(؟) الفمح (1-559/14"؟), 


سس 


للخيار في العقد؛ ومالك لا يرى فيه مدة محددة في السلع كلهاء وإنما 
تختلف باختلااف أحوال السلع من حيوان» أو رقيق» أو عقار» أو غير 
ذلك» بيخلاف مايراه الشافعي) وأهل الكوفة» الذين حدوا فيه ثلاثة 
أيام» بل هو على حال المبيع. 

وعلى هذا ادعى مالك عمل أهل المدينة. 

قال الخطابي: «وأما مالك: إن أكثشر شيء سمعت من أصحابه 
يحتجون به في رد الحديث؛ هو أنه قال: «ليس العمل عليه عندناء 


وليس للتفرق حد محدود يعلم). 

قال الشيخ : وليس هذا بحجة. 

أما قوله: «ليس العمل عليه عندنا؛» فإئما هو كأنه قال: أنا أرد هذا 
الحديث ولا أعمل به. 


فيقال له: الحديث حجة:» فلم رددته ؟ ولم لم تعمل به ؟ 

وقد قال الشافعي : «رحم الله مالكاء لست أدري من نِّم في إسناد 
هذا الحديث؟ انهم نفسه أو نافعا ؟ وأعظم أن أقول: انهم ابن عمر). 

فاما قوله: «ليس للتفرق حد يعلم)» فليس الأمر على ما توهمه 

والأصل في هذا ونظائره : أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم” "2 





)١(‏ المعالم (ه/15). 


/ 


لكن يرد على الخطابي رحمه الله ما يلي : 
١-لم‏ يقل مالك: ليس العمل على هذا»» وإثما هو من قسول 


الي 


"لم يقل ليس للتفرق حد محدود. 

أنه لم يرد بقوله: «ليس لهذا حد)» خيار الجلس» وإنما أراد خيار 
البيع الذي يشترط فيه مدة للخيار» كما مر سابقا في ترجمته 
للحديث بقوله: « بيع الخيار )» ليطابق ما في آخره «إلا بيع الخيار»). 

واستدل له في رد خيار اججلس بحديث ابن مسعود الآمن: 

١‏ حدثئنا قشيبة»حدثئئنا سفيان» عن ابن عجلانث» عن عون بن 
عبد الله » عن ابن مسعود»ء قال: قال رسول الله مه : «إذا اختلف 
البيعان: فالقول قول البائع والمبتاع بالخياره''' 

قال العرمدي: «و هذا حديث مرسل » عوك بن عبد الله لم يدرك ابن 
مسعودء» وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبن مسسعود» عن 
النبي قَِتهُ هذا الحديث أيضاء وهو مرسل» قال إسحاق بن منصور: 
قلت لأحمد : إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؛ قال: القول ما قال 
رب السلعةء أو يترادان»» قال إسحاق كما قال» وكل من قال القول 


)١(‏ مدونة ١4/79‏ )» وانظر قول المعلق على كتاب السجية ميث قال ؛ وولذا قال 
مالك: ئيس العمل عليه في بلدتنا» (؟597/1). 
(؟) مذ:(؟/564) مدونة 4 /4"؟). 


رمقل 


قوله فعليهاليمين» وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم 
م )0 
سريح ) 


قال سحئون”'': « وقال أشهب: الذي اجتمع عليه أهل العلم من 
أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم» ولا خيار لواحد 
منهماء إلا أن يكون اشترط الخيار أحدهماء فيكون ذلك المشترط على 
الخيار على صاحبه؛ وليس العمل على الحديث الذي جاء (البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»: ونرى والله أعلم؛ أنه منسوخ» لقول رسول الله 
تله : « المسلمون على شروطهم». ولقوله قله : «إذا اختلف البيعان 
استحلف البائع ). 

قال سححنون: «وقال غيره: لو كان الخيار لهماما كلف البائع 
اليمين؛ ولقال: هب الأمر كما قال المبتاع؛ أليس لي أن لا أقبل» وأن 
يفسخ عني البيع؛ فإذا صادقته على البيع, كان لي أن لا يلزمئي» فإذا 
خالفته؛ فذلك أبعد من أن يلزمني»' '. 

لكن يمكن أن يقال: إن المراد بالاختلاف بعد التفرق» إذا اختلفا في 
السلعة؛ أو الثمن» أو أجل التسليم وما شابه ذلك») وفى هذه الحالة 
القول قول البائع؛ والمبتاع بالخيار» جمعا بين الدئيلين» ومتى أمكن 
رامل 59 مفاكم: 
(؟) ابو سعيد سحنئون بن سعيد التدوخي (10-:4؟)) إليه انتهت رئاسة العلم 

بالمغرب» وعلى قوله المعول» وألف المدونة» وعنه انتشر علم مالك بالمغرب» كان ثقة 

حافظا للعلم فقيها. ترتيب المدارك ( 45/4 ). 
(؟) مدونة (174/9), 


حرو 


الجمع لا يصار إلى النسخ. والنسخ لا يغبت بالظن والاحتمال» 
وكذلك الحديث «المسلمون على شروطهم» إن صح لا يعارض ما 
أذن الشرع به من اعتبار التفرق بالأبدان . 

قال ابن حجر: «قالت طائفة: هو معارض بعمل أهل المديئة» ونقل 
ابن التين عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضاء وتعقب بأنه 
قال به ابن عمر» ثم سعيد بن المسيب»؛ ثم الزهري؛ ثم ابن أبي ذئب» 
وهؤلاء. من أكابر علماء أهل المديئة في أعصارهم. ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المديئة القول بخلافه سوى عن ربيعة؛ وأما أهل مكة, فلا 
يعرف عن أحد منهم القول بخلافه: وقد اشتد إنكار ابن عبد البر؛ 
وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون 
عمل أهل المدينة على -خلافه)''' 

قال القاضي عياض: «احتجوا علينا برد مالك حديث البيعان 
بالخيار» الذي رواه هو وأهل المدينة باصح أسانيدهم؛ وقول مالك فيه 
وهذه المعارضصة أعظم تهاويلهم؛ وأشنع تشانيعهم., قالوا: هذارد 
للخبر الصحيح إذا لم يجر عليه عمل أهل المدينة» حتى قد أنكره 
عليه أهل المديئة» وقال ابن أبي ذئب فيه كلاما شديدا معروفاء 
فالجواب : أنه إنما ابتليتم بسوء التأويل» فإن قول مالك هذا ليس مراده 
به رد البيعين بالخيار» وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث. وهو قوله: 


,) ١017/14 الفتح‎ )١( 


رضن 


«إلا بيع الخيار». فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم» فيرجع فيه 
إلى الااجتهاد» والعوائد في البلاد» وأحوال المبيع . 

وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذاء فتأول التفرق فيه بالقول)” ' . 

قال ابن قدامة: «خيار الشرط هو أن يشترط فى العقد خيار مدة 
معلومة» فيثبت فيها وإن طالت» هذا قول أبي يوسف» ومحمد» وابن 
المنذر» وحكي ذلك عن الحسن بن صالح» وابن أبي ليلى» وإسحاق» 
وأبي ثور وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقبدر الحاجة. 

وقال أبو .حديفة» والشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاث؛ لما روي عن 
57 رضي الله عنه أنه قال: وما أجد لكم أوسع ما جعل رسول الله 
يله لبان» جعل له الخنيار ثلاثة أيام» إن رضي أخذ» وإن سخط 
ترك ) . 

5 5 7 

قال: « ولم يثبت ما روي عن عمر رضي الله عنه» وقد روي عن أنس 
خلافه)' ''. 

أماحديث علمم رضي الله عنه فرواه البسي لبيهقىء وقال: والحديث 
شرفي أبن لبو 


واحتجوا كذلك بحديثش المصراة» وبحديث حبان بن منقذ بأنه 





)١(‏ ترتيب المدارك (١517/1.؛‏ ه). 
(؟) الشرح الكبير (4؛ / 135-18 ). 
() سان البيهقي ( 1174/5 ). 


رضن 


ضرب للخيار فيهما ثلاثة أيام. 

قال ابن التركماني : «لا .حجة فيه إذ جعل الخيار للمشتري بلا 
رضا البائع» وليس فيه شرط عند العقدء والتاني جعله الشافعي خاصا 
بذلك الرجل» ولأنه جعل له الخيار بقوله عند التبايع : لا خلابة» رضي 
معاملة أو لاء فلا يشبه الخيار الذي يتفقان عليه)''! 

والجمهور على جواز خيار الشرط في البيع؛ منهم الأئمة الأربعة 
كما سبق إلا أنهم اختلفوا في المدة التى تضرب للخيار. 

قال ابن رشد : ١‏ أما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه؛ فرأى مالك 
أن ذلك ليس له قدر محدد في نفسه. وأنه إنما يتقدر بقدر الحاجة 
لاختلاف المبيعات» وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات, 

فقال: مثل اليوم واليومين في اخثيار الثوب, واللجمعة والخنمسة 
الأيام في اختيار المجارية؛ والشهر ونحوه في الختيار الدار؛ وبالجملة فلا 
يجوز عنده الأجل العلويل الذي فيه فضل عن الختيار المبيع. 

وقال الشافعي؛ وأبو -حنيفة: أجل الخيار ثلاثة ايام لا يجوز أكثر من ذلك , 

وقال احمد» وأبو يوسف» وممحمد : يجوز الخيار لأي مدة اشترطث 
وبه قال أبو داود' '. 
وترجم البخاري في صحيحه «١‏ كم يجوز الخيار ) قال الحافظ: 


203100 


.)521./9( تامدقملا)١١‎ 


ضفرا 


والترجمة معقودة لبيان مقداره» وليس فى حديثى الباب بيات 
لذلك» قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده فى الحديث» أنه للا 
يتقيد» بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة» لتفاوت السلع في ذلك»!'" . 


وهو عمل أهل المديئة» قال الباجي : 
«وليس المراد بقول مالك أنه لا يحد فى خيار الشرط بحد؛ بل 
المعنى أنه لا توقيت في تحديده) ''. 


قال الطبري: «وعلة من جوز الخيار ولم يجعل لذلك حداء إجماع 
الحجة على أن اشتراط الخنيار جائز في ثلاثة أيام» فلما صح جواز 
اشتراط ثلاثة أيام» كان حكم ما تراضيا به المتبايعان من المدة حكم 
الثلاثة: إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها أن ذلك لا يجوز إلى في 
الثلاث؛ لأن ما جاز في الثلاثة جائز بعدها »2 

الأدلة المي أخذل بها مالك في عدم التوقيت في تحديد خيار 
الشرط . وأن ذلك بحسب السلع. 

١‏ عبد الرزاق؛ عن سفيان الشوري» عن عمرو بن دينار؛ عن 
عبد الرحمن بن فروش» عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من 
صفوان بن أمية بن خلف دارا للسجن بأربعة آلاف» فإن رضي عمرء 
فالبيع بيعه» وإن لم يرض» فلصفوان أربعمائة درهمء فاخذها عمرد”' . 


.)724/4( الفعح‎ )١( 
(؟) المنتقى ه/95).‎ 


(") احتلاف الفقهاء 1١.55‏ ). 
(4عاخلى (307"/4). 





إرفرضن 


؟ عبد الرزاق» عن سفيان الشوري» عن عبد الله بن دينار قال: 
سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت» حتى ابتاع عبد الله بن 
مطيع نجيسبة رضيهاء فقال: إن الرجل ليرضى» ثم يدعيء فكانما 
أيقظني» فكان يبتاع ويقول: ها إن اخذت” '. 

عل القبارن مي زو يوك الله انافك أخبرئي عبد الرحمن بن 
أبو الحكم, عن الشعبي قال: أ-خذ عمر بن النطاب فرسا من رجل على 
سوم فحمل عليه رجلا فععلب عنده» فخاصمه الرجل» فقال عمر: 
اجعل بيني وبينك رجلاء فقال الرجل : فإني أرضى بشريح العراقي» 
فأتوا شريحاء فقال شريح لعمر: أخذته صحيحا سليماء وأنت له 
ضامن حتى ثرده صعحيحا سليماء فأعجب عمر بن الخنطاب فبعثه 
ان 


4 عبد الرزاق؛ أخبرنا مسعسمسرء عن ابن طاوس» عن أبيه في 
الرجل يشتري السلعة على الرضى قال : «الخيار لكليهما حتى يفترقا 
ّ( 

عن رضى »' . 

ه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» (إذا بعنث 
شيئا على الرضى» فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظر أياخذ ام يرد»”'' . 
راع اغلى (م/ 70 )., 
(؟) سان البيهقي ( 774/٠0‏ ). 
(" )م ؛ )المحلى 714/87ا7). 


كرون 


1 سعيد بن منصورء حدثنا هشيمء أنبأنا يونس» عن الحسن قال : 
و إذا أخذ الرجل من الرجل البيع على أنه فيه بالخيار» فهلك منه» فإن 
كان سمى الثشمن فهو له ضامنء وإن لم يسمه فهو أمين ولا ضمان 
0000 

فهذه الآثار السابقة لم تحد في الخيار حداء ورأى مالك العمل 
بالمديئة في مدة الخيار تختلف بحسب السلع» فلذا لم يحد حداء وإنما 
قال ينظر في ذلك إلى كل سلعة بحسب ما تختبر وتعرف» فلم ير 
الغلاث» ولم ير الإطلاق» لأن الغاية المرجوة من الخيار فيهما لا تتحقق؛ 
وإما ينظر في ذلك إلى ما يحقق الغرض ويمنع الضرر. 

وحين أراد حكاية هذا العمل؛ استعمل مصطلحه وليس لهذا حد 
معروف»؛ ويبدو أن هذا المصطلح لا يعني نفي العمل كالمصطلح 
السابق» وإثما يعني حقيقة العمل من مدلول الخبر. 

م المج عن المي العاجز وعن الميت : 

1- مالك؛ عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عباس» قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله َه فجاءته امرأة 
من خشعم تستفتيه؛ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه؛ فجعل 
رسول الله مله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: : ياارسول الله ! 
إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيراء لا يستطيع أن يثبت 


ا 


)الى (504/48). 





نارسا 


على الراحلة» أفاحج عنه ؟ قال: «نعم)؛ وذلك في حجة الوداع' '. 

؟ حدثني علي بن حجر السعدي» حدثنا علي بن ممسهر 
أبوالحسن» عن عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
رضي الله عنهء قال: بيئا أنا جالس عند رسول الله مُه إذ جائته امرأة» 
فقالت: إنى تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: 
وجب أجرك» وردها علليك الميراث» قالت: يا رسول الله ! إنه كان 
عليها صوم شهر» أفاأصوم عنها ؟قال: صومي عنها, قالت : إنها لم 
تحج قطء أفاحج عنها ؟ قال: حجي عنها ''. 

عي حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن ابن بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة من جهينة» 
جاءت إلى النبي مه » فقالت : «إن أمي نذرت أن تحج» فلم تمج حتى 
ماتثك» أفأحج عنها؟ قال :( نعم حجي عبهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنثت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء' ''. 

4 حدثنا حفص بن عمر» ومسلم بن إبراهيم» معئاة, قالا: حدثنا 
شعبة) عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبي رزين» قال 
حفص في حديثه : رجل من بني عامر» أنه قال : ياارسول الله | إن أبي 
شيخ كبير لا يستفليع الج ولا العمرة ولا الذلعن» قال ؛ «احجج عن 
1 )الموطا روه س: (؛/ا4-ة1)وم:(94/لات-58). 
(؟1)م:(4/١6‏ 5 ). 


(“)خ:(4/ه؛-5:). 


كرس 


أبيك واعتمر ع '. 

من طريق الحجاج بن المنهال» عن شعبة» عن مسلم القرى». قال : 
قلت لابن عباس: إن أمي حجت ولم تعتمر) أفأعتمر عنها؟ قال: 
ونعم)' '. 

1 من طريق يزيد بن زريع» عن داود» أنه قال: قلت لسعيد بن 
سعيد : «إن الله تعالى واسع لهما جميعا)' '. 


؛ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن يونس» عن 
الحسن» في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج قط قال : «يجزيه). 

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان؛ عن داود؛ عن 
سعيد بن المسيب قال : (إن الله لواسع لهما جميعا؛. 

5 حدثنا أبو بكر) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن هشام؛ عن 
الحسن في الرجل يحج عن الرجل» قال: ويرجى له مثل أجره)”. 

٠‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة:؛ حدثنا أبو الأاحوص» عن 
طارق بن عبد الرحمن؛ قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب؛ 
فأتاه رجل» فقال: إن أبي لم يحج قطء أفاحج عنه؟ فقال له سعيد : 





امه دجيس 


رلعد:(؟/ تلا جه (؟١1).‏ 


كع الى 15/19" ). 
(؛ ) المصئف لابن أبي شيبة (917/4). 


ضس 


تاذ وول الله َه قد كان رخص لرجل حج عن أبيه, وهل هو إلا دين؟0''. 
ومن قال بالحج عن الميت : 
الأوزاعي» والشوري» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


؟ 
والشافعي» وأبو ثور وأحمد» وإسحاقء وأبو سليمان' ". 


ابن عباس») وعلى» وعطاء. وطاوس» ومجاهد» وسعياك بن المسيب 


وعبد الله بن طاوس» وبه يقول. 


)”9( 


الآثار في ترك الإحجاج عن الميت والحمي العاجز : 


١‏ ما رواه حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن 


عمرء قال : ولا يصومن أنحد عن أحد ولا تضم اتن خرن سيوع" 
".ما رواه وأكيع) عن أفلح. عن القاسسم بن محمد» قال: ولا يحج 


أنحك عن أنحد ) ', 
قال ابن حزم : «هذا صحيح عنهما' '. 


قال ابن حجر: « روى سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح)» عن 


راعاغلى (10/-514). 
(؟) المصدر السابق (14/1"). 
(؟) المصدر السابق (/1/ 5١‏ ). 
٠6) 8 6) 4‏ ") المصدر السابق ,)5١/10/(‏ 


وين 


ابن عمر فذكره: وقال: ونحوه عن الليث» ونحوه عن مالكء وإن 
أوصى بذدلك فليحج عنه وإلا فلا»'' “. 

وروى سفيان» عن منصور ح» وشعبة؛ عن حماد بن أبي 
سليمان؛ عن إبراهيم» «لا يحج أحد عن أحد؛ وإن أوصى بالج حج 
عنه من ثلثتى وإلا فلا». 

؛ وروى يحيى بن سعيد القطان» عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين : «إذا أوصى بالحج فمن الثلث ). 

وبهذ.! يقول حماد بن أبي سليمان» وحميد الطويل؛ وداود بن أبي 
هند؛ وعثماك البتى' ''. 


وكان إبراهيم النضعي») وابن أبي ذئب يقولان: ولايحج أحد عن 
7 (؟) 
أسحل ) 


قال ابن القاسم : «إث أوصى الميت أن يحج عنه ويعتق» قال مالك : 
«الرقبة مبدأة على الحيج: لأن الحج ليس عندنا اما معمولا يغ" , 
وقال الربيع بن سليمان في مساءلته الشافعى بعد ذكره أحاديث 


المي عن العساجر: فقلت للشافعي: فإنا نقول: ليس على هذا 


ممت جه يا وجنام مج ووم ميدي معمدحتة 


رل الفمح 17/4 ). 
(؟ع)اضلى (560.51/190). 
(") معالم السخن 759/15 ), 
)ع مدونة (00/1"). 


00 


العا 

وا لعبارة الأولى على إطلاقها تدل على أنه يعني احج عن الي 
العاجز وعن الميبت» وادعى العمل على ذلك . 

فما هى الحجة فى رد الأحاديث السابقة ؟ 

أهو العمل؟ وما حقيقته؟ 
أدلة المالكية: 

١-قالوا:‏ إن هذه القصة مختصة بالخئعمية» كما اختص سالم مولى 

قال ابن حجر: « وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية». 

واحتج بعضهمء بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة 
بإسنادين مرسلين» فزاد في الحديث : «حج عنه, وليس لأحد بعده١.‏ 

قال ابن .حجر: ولا حجة فيه لضعف الإسنادين» مع إرسالهماء 
وقد عارضه حديث الجهنية: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»”'"' . 

٠و‏ امه 8 ومه 8 هم مام مهام #40 

١‏ قوله تعالى : «إ وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا #؛ 
فالآية وردت مسقسيدة لمن يستطيع السسيل إلى البسيت» فسمن لم 
يستطع المسبيل إليه لم تتناوله الآية؛ والاستطاعة صفة موجودة 
بالمستطيع؛ وإذا لم توجد به استطاعة؛ فليس بمستطيع, فلم يجب 
1ع الأم ١95/70‏ )., 


(؟) الفعح (435/14). 


ل 


2) 


عليه جج 


قال القرطبي : «ورأى مالك أن ظاهر حديث النشعمية مخالف 
لظاهر القرآن» فرجح ظاهر القرآن)!") 

4 قال ابن العربي : وقال بهذا الحديث جماعة من المتقدمين» 
واختاره الشافعي من المتاخرين؛ وأبى ذلك الحنفية'' “.وا مالكية» وهم 
فيه أعدل قضية؛ فإن مقصود الحديث الحث على بر الوالدين» فإنه 
رأى من المرأة رغبة صادقة في بر أبيهاء وتأسفت أن تفوته بركة الحج؛ 
وثواب هذه العبادة» وتطوعت بأن تحج عنه فأذن لهاء وكان في هذا 
الحديث جواز حج الغير عن الغير لأنها عبادة مالية بدنية» والبدن وإث 
كان لا يحتمل النيابة» فإن المال يحتملهاء فروعي في هذه العبادة جهة 
المال. وقد صرح النبي مله بجواز الديابة في غير هذا الموضع» وضرب 
الل بأنه لو ان على أبها دن عبد لسعت في قضائه؛ قدي لله اق 
بالقضاء؛ وإن كان لا يلزمها تخليصه من ماثم الدين؛ فدين الله أحق 
بالقضاءء؛ وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث؛ فإنه جعله ديناء ولكن 
لم يرد به هذا الشخص الصوصء فإما أراد به دين الله إذا وجب هو 
أحق بالقضاء» والتطوع به أولى من الابتداء؛ والدليل على أن الحج في 
هذا الحديث ليس بفرض» ما صرحت به المرأة في قولها: : إن فريضة الله 


ر١)‏ المنتقى (39/8؟). 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن ٠)١81/4(‏ 
() مذهب الحنفية يوافق مذهب الجمهور. فتح التقدير(105/1). 


5:١ 


على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة؛ وهذا تصريح بئفي الوجوب. ومنع الفريضة. ولا يجوز ما 
انتفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظناء يحققه أن دين الله 
أحق أن يقسضى ليس على ظاهره بإجماع؛ فإن دين العبد أولى 
بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاء لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى» فيتعين 
الغرض الذي أشرنا إليه» وهو تأكيد ما ثبت في النفس من البر حياة 
وموتا وقدرة وعجزا' '. 

قال ابن حجر: «وتعقب ذلك بان في بعض طرقه التصريح بالسؤال 
عن الإجزاء فيتم الاستدلال' ''. 

' وعنى بذلك ما جاء في بعض طرق مسلم: 9إن أبي عليه فريضة الله 
في الحج0'''؛ ولاحمد في رواية: « والحج مكتوب عليه»'''. 

لكن رواية من هم أحفظ أولى بالتسقديم: وهي التي جاءت في 
الحديث الأول» وهي أكثر طرقا من غيرهاء أما الروايات التي تفيد 
بظاهرها السؤال عن أمر واجب» فلا شك أنها رواية بالمعنى: لانه 


يتعذر أن تكون اللفظتان واردتين فى قصة واحدة. 


ولا يلزم من وقوع العبادة صحيحة الإاجزاء وسقوط الفريضة . 





(١ع‏ أحكام القرآن ١71١/1‏ ), 
(5) الفمح (5/14:). 
(1)م: رءا/مى 
(4) مسند (50/4) 


رضن 


كما أن قضاء الدين عن الحي ليس بواجب» فلا يجب على قريب 
الحي العاجر الإحجاج عنه؛ غاية ما يدل عليه الحديث؛ مشروعية جواز 
الحج عن الغير» ترغيبا في الأجر والبر والإاحسان . 

قال النووي: «مذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو 
عضبء وهو الزمانة؛ والهرم ونحوهماء وقال مالك؛ والليث؛ والحسن 
ابن صالح: لا يحج أحد عن أحدء إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام . 

قال القاضي : وحكي عن النخعي») وبعض السلف : لا يصح الج 
عن ميت ولا غيره» وهي رواية عن مالك» وإن أوصى به؛ وقال الشافعي 
واللجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره» سواء أوصى به أم 
لا ويجزيء عنه؛ ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته؛ 
وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين»' ' . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى؛ محتجا على تركهم العمل بهذا 
الحديث: و خالفتم ما رويتم عن النبي نه من روايتكم ومن رواية 
غيركم, علي بن أبي طالب يروي هذا عن النبي فَينّه ؛ وابن الممسيب» 
والسسنء عن الدبي قله مثل معنى هذه الأحاديث؛ وعلي» وابن 
عباسء وابن المسيب» وابن شهابء وربيعة بالمدينة يفتون بأن يحيج 
الرجل عن الرجل» وهذا أشبه شيء يكون مثله عندكم عملاء 
فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب 





.)18/١١( النروي على مسلم‎ )١( 


رخس 


رسول الله يله وجميع من عدا أهل المديئة من أهل مكة والمشرق 
واليمن من أهل الفقهء يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل» . 

فإن من حجة بعض من قال هذا القسول أنه قسال: إنه روي عن ابن 
عمر: لا يصوم أحد عن أحد, ولا يصلي أحد عن أحد؛ فجعل المج 
في معنى الصيام والصلاة . 

فقال الشافعي : 

وهذا قول الضعف فيه بين من كل وجه؛ قال؛ أرأيتم لو قال ابن 
عمر: لا يحج أحد عن أحد» وقد أمر النبي نَل دا أن يحج عن 
أحد» كان في قول أحد حجة مع رسول الله مه وأندم تتركون قول 
ابن عمسر لرأي أنفسكم, ولراي مشثلكم. ولرأي بعض التسابعين» 
فتجعلونه لا حجة في قوله إذا شعتم. لأنكم لو كنم ترون في قوله 
حجة لم تخالفوه لرأي أنفسكم.؛ ثم تقيمون قوله مقاما تردون به 
السئة والآثار؛ ثم تدعون في قوله مسا ليس فسيسه من النهي عن المج 
قياساء وما للحج والصلاة والصيام, هذا شريعة؛ وهذا شريعة»''', 
وهذا الاحدجاج يتداول النقاط الآتية: 

١‏ مخالفتهم ما رووا عن النبي َه وما رواه غيرهم؛ فقد روى 
ذلك علي؛ وابن عساس» ومخالفتهم ابن الممسيب» واللسسن» وابن 


مهسيس 1 
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شهاب وربيعة») وهؤلاء يفتول بذلك» ومثل هذا يشبه ما يدعون فيه العمل. 

؟-أنهم حالفو غؤلام لغير قول احند علمة نين خا الله من 
الصحابة) مع أن جميع من عدا أهل المدينة يفتون بذلك. 

أنهم رووا عن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي 
أحد عن ألحد» فجعلوا الحج في معناهما. 

4 مع أنه لو قال ابن عمر: ولا يحج أحد عن أحد )» فليس لقول 

ه وهم يتركون قول ابن عمر لقول أنفسهم, ولرأي بعض التابعين 
فيجعلونه حجة متى شاءواء ويتركون قوله لغير قول أحد منى شاءوا» 
ثم يقيمون قوله مقاما يردون به السنة والآثار. 

'-أنهم يدعون في قول ابن عمر ما ليس فيه من النهي عن الحج؛ 
قياسا على الصوم والصلاة» مع أن كلا شريعة؛ ولا محل للقياس. 

إلا أن الروايات السابقة عن ابن عمر وغيره؛ تدل على أنهم أخذوا 
بقوله لا بالقياس عليه؛ فروي ذلك عن ابن عمر» والقاسم بن محمد 
والحسن وغيرهم في قولهم ولا يحج أحد عن أحد). 
وملخص حجة مالك في ترك العمل بحديث الخشعمية وغيره ما 

أن العمل بالمديئة على ترك الإحجاج عن الميت والعاجز»؛ ويوضح 
هذا الماخذ قول الشافعي: ( وجميع من عدا أهل المديئة من أهل مكة 


حنسن 


والمشرق واليمن من أهل الفقه» يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل » . 

أن مستند هذا العمل قول ابن عمر وغيسره: «لا يحج أحد عن 
أحدل ). 

أن الحعديث يحمل على الخنصوصية:؛ فلا يتعدى ذلك إلى غيره 
ويقوي هذه النصوصية معارضته لظاهر القرآن في عدم الإيجاب للح 
على غير المستطيع» وأن فقد الاستطاعة يسقط الوجوب . 

وفي هذه القضية, ترك الحديث للعملء وللأدلة الأخرى التي 
اعتمد عليهاء وهي تنهج منهج الاستدلال؛ فهل يصدق على هذه 
القضية؛ ما يسمى بالعمل المتاخر؟ 

ربما كان ذلك كذلكء إذا لوحظ ما يلي : 

١‏ أن علياء وابن عسباس» وابن المسيب» وابن شهاب» وربيعة» 
يذهبون إلى -خلاف هذا العمل؛ ولم يرد عن غيرهم سخلافه؛ إلا عن ابن عمر. 

١‏ أن مصدر العمل هذاء ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ويحتمل أن يكون خبرأً موقوفا عليه له حكم الرفع؛ ويحتمل أن يكون 
رأيا له» ويسعد الأول الآثار العسديدة التي جساءت في طلب ذلكء ما 
يضعف القول بالمنصوصية. 

' أن هذا العمل يتمثل في القول بعدم الجواز لا الإجزاء, لان الآثار التي 
جاءت في مشروعية ذلك لا تكفي لإثبات الإجزاء» وإنما مشروعية الجواز. 


4- وإذا نسب هذا الأخذ في هذه القضية إلى العمل المتاخر» فإن 


اصن 


ذلك يرد على من قال بأن مصدر العمل المتأخر رأي ربيعة» وقضاء 
سليمان بن بلال» لأن ربيعة هنا يخالف مالكا فيما ذهب إليه. 
ه أن هذا يوضح أن العمل المتأخرء هو ما أخذ به جمهور من فقهاء 
المدينة في ردهم الخبر» ومستندهم في ذلك أمور: 
١‏ رأي صحابيء أو أثر موقوف عليه. 
1 معارضة الخبر لظواهر النصوص. 
ادعاء الخصوصية؛ وغير ذلك. 
لكن مع ذلك لا يصدق في الأمر الأول نسبة ذلك إلى العمل المتأخر 
بالمديدة» لأن مغهوم العمل المتأخر عند من يقول بوجوده -ما كان رأيا 
واستدلالا بعد عهد الصحابة» بخلاف الحجة في هذه القضية. 


لا 


مصطلحات قضايا العمل 


من الملاحظ أن مصطلحات هذا القسم» تختلف عن مصطلحات 
القسمين السابقين» وذلك أن القسم الأول كان المصطلح المستعمل فيه 
واضح الدلالة في التعبير عن الرأي الفقهي لمالك في القضية التي 
يتكلم عنهاء وهذا ما يخرجه عن العمل أو الإجماع. 

أما في قضايا إجماع أهل المديئة» فكان مالك يحكي إجماعهم في 
بعض القضايا ويستعمل لذلك مصطلحه «الأمر المجتمع عليه عندنا)؛ 
حين يرى الإجماع منهم على ذلكء أو لا يعرف عنهم خلافا. 

أما في القسم الأخيرء فإنه رأى بعض القضايا قد ذهب فيها 
جمهورهم إلى رأي» فاعتبره عملا لأهل المدينة بحكم الأغلبية) ورأاى 
فيه حجة كالقسم الثاني . 

ففي القضاء بالشاهد واليمين؛ رأى ججمهور أهل المديئة على الأخذ 
به والقضاء عندهم به وكذلك البيع على البرنامج» وفي هاتين 
الفضيتين استعمل من المصطلحات ما يدل على أن العمل على ذلك عندهم. 

أما في التمحريم بخمس رضعات,. وفي بيع الخيار» والحمج عن الميت 
والعاجزء فقد نفى العمل عن بعض الآثار منهساء ووضح المراد من 
بعضها الآخر؛ فهل نفي العمل عن الأثر أو القضية الواردة إثبات لعمل 
آخر؟ أو مجرد نفي للعمل ؟ سياتي التفصيل في ذلك في الباب الرابع'''. 


.) انظر موقف العمل من الآثار (ص؟45‎ )١( 
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من أقوال عمر وأقفضيته 
التي خالفه مالك فيها بحجة عمل أهل المدينة 


١-الترول‏ عن المنبر للسجدة 


1 حد ثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو ‏ يعني 
ابن الحارث عن ابن أبي هلال؛ عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح؛ عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله َه وهو على 
المنبر د ص»» فلما بلغ السجدة نزل فسجد؛ وسبجد الناس معه» فلما 
كان يوم آخر قراهاء فلما بلغ السجدة تشْرّن الئاس للسجود: فقال 
النبي مله : :ا هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنعم للسجود»ء 
0000 

قال الحاكم: وصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» واقره الذهبي'"' 

قال ابن خزيمة: إن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب 
بن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عماض في هذا اشير إسحا3 
ابن عبد الله بن ابي فروة» ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا' 

؟ حدثنا إبراهيم بن موسى»؛ قال: أخبرنا هشام بن يوسفء أن ابن 
جريج أخبرهم) قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة؛ عن عثمان بن 





(١1)د‏ -50) مستدرك .)١185/١(‏ 
(؟) مستدرك .)١860/١(‏ 
() صحيح ابن خزيمة ( 04/1" رقم ١400‏ )» قال ابن حجر: : ومتروك؛. تقريب (714). 


ار 


عبد الرحمن التيمي» عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي ‏ قال أبو 
بكر: وكان ربيعة من خيار الناس -عما حضر ربيعة من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل» حتى 
إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كان الجمعة القابلة 
قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة: قال: يا أيها الناس إنا ثمر بالسجودء 
فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر 
رضي الله عنه؛ وزاد نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم 
يفرض علينا السجود إلا آن نشاء'”'' : 

قال مالك : « ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على 


الله ا 
+ جدثنا هشيم» قال أنبانا يونس» قال أنبانا بكر بن عبد الله 

المزني» عن صفوان بن محرزء قال : بينا الأشعري يخطب يوم المجمعة, 

إذ قرأ السجدة الآآخرة من سورة الحج» قال: نزل عن المنبر فسجدء ثم 

عاد إلى مجلس ''. 

على المنبر 9[ إذا السماء انشقّت 4 .ثم نزل إلى القرار فسجد بها!'' . 
قال محمد بن الحسن: «قال أهل المدينة: العمل عندنا على فعل 

ل0عخ:(؟/هلا؟). 


رىعالموطا ١5/1‏ 5؟), 
( )5 ) المصنف لابن أبي شيبة ( 4091/1١‏ ). 


وعم" 


عمر الأخير» وليس العمل عندنا على فعله الأول). 

وقال محمد بن الحسن: « العمل عندنا على فعل عمر الأول 
رضي الله عنه» وهو أحب إلينا من ترك السجود؛ لأن عمر رضي الله 
عنه لم يقل إن فعله الآخر ناسخ للأول؛ وقد زعم أن كل ذلك يجوزء 
فالتجدة افشل مق تركياء”: 

قال الباجي : ؛ يحتمل فعل عمر رضي الله عنه : 

أن يكون أراد أن يعلم الناس ما عنده من أمر المسجود» وأن فعله 
وتركه جائز, وإن لم يعلم هل منهم أحد يخالفه في رأيه أم لا» ولم 
يجد مجلسا أجمل من اجتماع الناس عند خطبة يوم الجمعة. 

وقد كره مالك من رواية علي عنه أن ينزل الإمام عن المنبر ليسجد 
سجدة قرأهاء وروى ابن المواز» عن أشهبء لا يقرأ بهاء فإن فعل فينزل 
فليسجدهاء ويسجد الناس معه. 

قال: وجه قول مالك: إن ذلك ما يتبع عليه عمر؛ ولاعمل أحد 
بعده, ولعل عمر إثما فعل ذلك تعليما للناس» وخاف أن يكون في 
ذلك خلاف فبادر إلى حسمه؛ وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من 
الاحكام الناس» وقد تقررت الآن الاحكام ... وعرف الخلاف السائغ 
في سواهاء فلا وجه لذلك؛ مع ما فيه من التخليط على الناس بالفراع 
من الخطبة والقيام إلى الصلاة. 





معدم ماص سس بسع ع1 


.)1848/1١( الحجة على أهل المديئة‎ )١ 


١ 


وقد روي عن النبى يِه أنه لما وضع المنبرء صلى عليه بالناس» فكان 
يقوم على المنبر» فإذا أراد السجود نزل» ثم إذا قام رقى المنبر فقام عليه 
فلما انصرف»ء قال: «إني فعلت ذلك لتعلموا صلاتي»؛ ولا يفعل 
ذلك اليوم» لأن الئاس قد عمهم علم ذلك. 

ووجه قول أشهب وهو الأظهرء فعل عمر بن الخطاب» ولم يدكر 
عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم]”'2. 
والاستدلالات السابقة تتضمن ما يلي: 

. أن النزول عن المنبر لسجود التلاوة» لم يغبت عن النبي يلل‎ ١ 

؟ أن فعل عمر بن المخنطاب رضي الله عنه إثما كان لتعليم الناس 
حكم السجود في جواز الفعل والترك» ويحتمل إرادته التاكد من ذلك 
لمعرفة الموافق والتخالف . 

أنه لم يعد لفعل ذلك حسما للخلاف الذي قد ينشا من تقليد 
الناس له في ذلكء لأنه لم تعم الاحكام بعد. 

4- أن مثل ذلك لما قصد منه تعليم الئاس بعض الاحكام؛ كما فعل 
رسول الله ييه في صلاته على المنبر؛ وقال: إني فعلت ذلك لتعلموا 


صلاتي ). 
ه أن في ذلك تخليطا على الئاس بالفسراغ من الخطبة والقيام إلى 
الصلاة . 


(١)المنتقى‏ (١1/.هثم_‏ زه" ), 


"6 


+" أنه لم يعمل به أحد بعده؛ لكن جاء فعل ذلك عن أبى موسى 
الأشعري» وعمار. 


قال مالك: «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرا السجدة على 


امبر فيسجد). 


وم 


١‏ تضعيف الغرامة في قيمة المتلفات 

وذلك في قصة رقيق حاطب الذين سرقوا ناقة فانتحروها . 

عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتتحروهاء فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب» فامر عمر كثيرٌ بن الصلت أن يقطع 
أيديهم. ثم قال عمر: أراك تُجيعهم؛ ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما 
يشق عليك» ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كدت 
والله أمنعها من أربعمائة درهم» فقال عمر: أعطله ثمائمائة درهم. 

قال يحيى : سمعت مالكا يقول: «وليس على هذا العمل عندنا في 
تضعيف القيمة؛ ولكن مسضى أمر الناس عندناء على أنه إما يغرم 
الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم ياخذهاء' '. 

قال البيهقي : « قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في 
شيء» إنما العقوبة في الأبدان» لا في الأموالء وإثما تركنا تخسسيف 
الغرامة من قبل أن رسول الله َه قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن 
عازب, أن على أهل الأموال حففلها بالنهار؛ وما أفسدت المواشي 
بالليل» فهو ضامن على أهلهاء قال: فإنما يضمئوئه بالقيمة: لا 
بقيمتثين» قال: ولا يقبل قول المدعي؛ يعني في مقدار القيمة, لآن 
النبي مه قال: « البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه '. 


راعالموطار؟/58). 
(؟) سنن البيهقي (9/8/؟1). 


غ6" 


قال ابن التركماني : «في الاستذكار ما ملخصه: 

إن العلماء تركوه للقرآن والسنة؛ أما القرآن فقوله تعالى: « فَاعمَدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عَليكُمٍ 4 و طإفعَاقبوا بمثل ما عوقيتم بد» ولم يقل 
بمئلين؛ وأما السنة» فإنه عليه السلام قضى على من أعتق شقصا من 
عبد بقيمة حصة شريكه؛ وضمن الصحفة التي كسرها بعض أهله 
بصحفة مثلهاء ولأنه خبر يدفعه الأصول» فقد أجمع العلماء على أن 
من استهلك شيعا لا يغرم إلا بمثله أو قيمته. وأنه لا يعطى أحد 


)١( 


بدعواه 
ويعترض الشافعي على مالك في تركه العمل بهذا الأثر فيقول'!' : 
هذا حديث ثابت عن عمرء يقضي به بالمدينة بين المهاجرين 
والأنصار”"'» فإن خالفه غيره لازم لناء فعدعون لقول عمر السنة 
والآثار» لآن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهر, لا يكون إلا عن 
مشورة من اصحاب الدبي يَيَْهُ بقوله في ناقة المزني» وأنتم تقولون 
حكمه بالمديئة كالإجماع من عامتهم؛ فإن كان قضاء عمر رحمه الله 
عندكم كما تقولون» فقد خالفتموه في هذا وفي غيره» وإن لم يكن 
كما تقولون» فلا ينبغي أن يظهر منكم خلاف ما تقولون أنتم؛ وأنتم 





(ىعالام رلا/له١؟).‏ 


() قال المسلق على الأم؛ قوله: أفإن خالفه غيره؛ لعله وإن خالفه بالواو» أي هو حديث 
ثابست لازم لناء وإ ... إلخ. وحرر. 


لا تروون عن أحد أنه خالفه. فتخالفون بغير شيء رويتموه عن غيره» 
ولا أاسمعكم إلا وضعتم أنفسكم موضعا تردون وتقبلون ما شئتم على 
غير معنى ولا حاجة؛ فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمرء؛ 
فكيف تجيزوا لغي ركم ما أجزتم لأنفسكم؛ وكيف أنكرنا وأنكرتم على 
من نخالف قول عمرء والواحد من أصحاب رسول الله يه في غير هذا ». 

وتتضمن هذه الماخذ ما يأتي : 

١-يدعون‏ السنة والآثار لقول عمر» لآن حكمه عندهم مشهور 
ظاهرء لا يكون إلا عن مشورة من أصحاب النبي تنه وهم يقولون: 
حكمه بالمديئة كالإجماع من عامتهم؛ فإن كان كذلك فقد -خالفتموه 
في هذا وغيره. 

؟"- وإن لم يكن كما يقولون: فما ينبغي أن يظهر منهم خلاف ما 
يقولون؛ وهم لا يروون عن أحد أنه خالفه فيخالفون بغير شيء عن غيره. 

"؟'. لقد وضعوا أنفسهم موضعا يردون ويقبلون ما شاءوا على غير 
معنى ولا حجة. 

5- ومتى جاز لهم خلاف عمر في قضائه؛ فلم لا يجيزون لغيرهم ما 
أجازوا لأنفسهم» ولم أنكروا على من خالف قول عمر أو الواحد من 
أصحاب رسول الله مُه في غير هذا. 


دية الخطأ في القتل نصفها 

عن ابن شهاب» عن عراك بن مالك» وسليمان بن يسار أن رجلا 
من بني سعد بن ليث» أجرى فرساً فوطيء على أصبع رجل من 
جهينة» فنزى منها فمات؛ فقال عمر بن الخطاب للذين ادْعي عليهم : 

وأتحلفون بالله خمسين بميئا ما مات منها ؟ فابوا وتحرجواء وقال 
للآخرين: أتحلفون أنتم ؟ فأبواء فقضى عمر بن الخنطاب بشطر الدية 
على السعديين). 

قال مالك: «وليس العمل على هذا)''' . 

وقد استشكل فعل عمر هذاء لآنه إن ثبت عنده كون القتل بسببه 
يجب أن يحكم بكل الدية؛ وإن لم يشبت يلزم أن لا يحكم بشيءء 
فنا فض إبجاب القطل 1 , 

قال صاحب أوجز المسالك : 

«الاوجه عندي أنه على طريق الصلح»؛ يشهد له كتاب عمير 
رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح: واحرص على الصلح إذا لم 
من نلك الفا 


قال الشافعى: «وفخالفتم في هذا كله عمر بن الخطاب» فقلتم يبدأ 





(١1)لموطا( ,)868١ 86١/9‏ 
(؟) التعليق الممجد (93؟). 
(") أوجزالمسالك (5ه/445). 


لاه 


المدعون؛ بل زعمتم أنه إذا لم يحلف واحد من الفريقين» فليس فيه 
شطر دية» ولا أقل ولا أكثر. 

فإن كنتم ذهبتهم إلى ما ذهبنا إليه» من أن النبي تنه بدأ المدعين) 
فلما لم يحلفوا رد الأيمان على المدعى عليهم؛ فلما لم يقبل المدعون 
يمانهم لم يجعل لهم شيئاء فإلى هذا ذهبناء وهكذا يجب عليكم في 
أمر وجدتم لرسول الله مُه فيه سئة» أن تصيروا إليها دون ما خالفهاء 
وما كان شيء من الأشياء أولى أن تأخذوا فيه بحكم عمر من هذاء 
لأنه أشهر من غيره»؛ وكان يمكنكم أن تقولوا: هذا دم خطأء والذي 
حكم فيه رسول الله ينه دم عمد» فنتبع ما حكم به النبي فَيتّه كما 
حكم في العمد» وما حكم به عمر كما في الخطا وليس واحد منهما 
خلاف الآخرء فإن صرتم إلى أن تقولوا: إنهما يجتمعان أنهما قسامة» 
وما كان لا يتوجه من حديث يخالف ما جاء عن النبي فَيله إلا على 
خلافه؛ أولى أن تصيروا فيه إلى حكم رسول الله عه ولا ينبغي أن 
تختلف أقاويلكم' '. 

وهذا الاعتراض يتناول ما يلي : 

١‏ مخالفة عمر» مع أنه كان يسعهم أن ياخذوا بقوله» ويتعلمسوا 
من المبررات ما يعذرون بها في هذه الموافقة. 


9 وإن زعموا أنهم إنما لم يأخذوا بقول عمرء لآن السنة جساءث 
ردع الام روا تمال). 


لكل 


بخلاف ذلكء فهكذا يجب عليهم في كل أمر وجدوا لرسول الله َكل 
سنة؛ أن يصيروا إليها دون ما خالفها. 

لماذا اعترض الشافعي على مالك في القضايا السابقة؟ 

على الرغم من أن الشافعي يوافق مالكا في عدم الأخذ ببعض 
القضايا السابقة» فلم ينكر عليه ذلك؟ 

مرد ذلك الحجة التي أوردها في منهجه الذي سار عليه في نقد 
عمل أهل المدينة» إذ بدون معرفة هذا المنهج» يصعب إدراك ما يهدف 
5-55 ش 

وملخص هذه الحسجة: أنهم يدعون أن حكم الخليفة أو قوله عمل 
وإجماع» فما خالفه تركوه واستنتاجا من ذلك الزمهم بما ياتي : 

أنهم تركوا أقوالا لهؤلاء الائمة إلى قول غيرهم . 

وأسخذوا بسان لم يؤثر فيها شيء عن أحد منهم. 

وعلى هذه السجة أورد الشافعي هذه المسائل؛ ليبرهن على فساد 
هذه القاعدة . 

وستاتي هذ المسجة ورد الشافعي عليهاء وموقف مالك منها في 
الاي العالي ؛ 







الباب الرابع 


حجج ال معترضين على أهل ا مدينة 


حجج الشافعي 
حجة ابن حزم 
حجة ابن القيم 
موقف مالك منها 

نتائج ما ورد من حجج المعترضين 







الباب الرايسع 
حجج المعترضين على عمل أهل المدينة 

ظهرت مكانة الفقه المدني شخصية متكاملة في عهد مالك» ويمكن 
إجمال ذلك في سبب واحد» هو أن مالكا قد تجمعت في يديه أطراف 
تلك الثروة الفقهية لأهل المدينة. 1 

يقول علي بن المديني : 

«وأصحاب زيد بن ثابت» ممن كائوا يفتون بفتواه اثنا عشر رجلا من 
لقيه منهم؛ ومن لم يلقه -فذكر الفقهاء السبعة؛ وغيرهم من كبار 
تابعي المديئة ‏ ثم قال: ولم يكن بالمديئة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن 
شهاب» ويحيى بن سعيد؛ وأبي الزناد» وبكير بن عبد الله بن الأشجء 
ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء مذهبهم من مالك بن انس '. 

وساعد على ذلك أمران : 

أولهما: شخصية مالك العلمية. 


ثانيهما: موطأه. 

أما شخصيته: فلقد بلغت شأوا عظيماء شهد لها الشيوخ والأقران 
والعلاميذ» ونال مالك حظوة علمية: بوأته منزلة وعالم المدينة)» 
وتقاطر على المديئة طلاب العلم من أطراف الأرض» وضربت إليه أكباد 





.)1١2١11( العلل رص 1544 )) مقدمة اللجرح والتعديل‎ )١( 


ركنا 


الإبل» يلتمسون الأخذ من علم عالم المديية”'" . 

حتى لقد بلغ الآخذون عنه أععداداً كبيرة يزيدون على ثلاثمائة 
وألف راو'''؛ ألفت فيهم الكتب منها: كتاب «المنشخب) جرد فيه 
مؤلفه روأة مالك من كتاب الخطيب البغدادي» وزاد عليه مل أغفله 
ارين هن الا 

وأما الموطا فإنه أقدم كتاب موثوق بنقله ضم الحديث والفقه 
المدني» يتداوله الناس إلى اليوم» وينزله العلماء والمحدثون أرفع منزلة . 

وإلى جانب ما حوى من حديث وفقه, فقد نقل مالك فيه قضايا 
عمل أهل المديئة؛ إلى جانب ما ضم من إشارة إلى أصول اخرى المح 
إليها مالك كالذرائع وغيرهاء فلم بذلك أشتات الفقه المدني: وتجسد 
فيه وأصبح الناطق بلسائه, 

وهذه المنرلة التي نالها مالك وئالها موطأه. كانت مشار إعجاب 
ونقد2 وتباول النقد بعض القضمايا الفشقشهية؛ وبال -خص منها ماكاك 
معتمدا على عمل أهل المدينة, 

فقد كانت قضايا العمل مبثوثة في ثنايا الموطا» يرجح بعضها 
)١(‏ مذ:(١٠/16١).‏ مسد (595/5).» ترثيب المدارك (11-18/1)؛ مسحصة 

أصول أهل المديئة ( ه"/ا؟ ), 
(؟) ترتيب المدارك /١(‏ ؟/اسالا), 


(" ) مؤلفه رشيد الدين أبو السسين, يحيى بن عبد الله القرشي ؛ بلغ عدد من ذكرهم 
الف راو ثقريبا, 


لضن 


الآثار» ويقوي بعضهاء ويرد البعض الآخر» ويستعمل مالك في ذلك 
بج جات جني لأذلانة ملردو :وجل ايكيا ث1 رفيا :انارت 
من لم يقتنع بصحة ماخذها من العلماء الآخرين. 

والذي يبدو أن علماء أهل المدينة لم يكوئوا يخالفون مالكا فيما 
نقله من قضايا العملء لكن قد يخالفونه في وجهات النظر 
والاستد لال في بعض القضاياء كاعتراض ابن أبي ذئب على مالك في 
خيار المجلس' ' '» والدراوردي في أقل ما يكون عليه الصداق"'' . 

وإئما كان الاعتراض من غير المدئيين في قضايا العمل وغيرهاء وأول 
من أثر عنه نقد ذلكء؛ اللي بن سعد (754٠١ه)‏ في كتابه إلى 
مالك بن أنس»ء حيث ذكر بعض القضايا التي اعترض فيها على مالك 
وعلى أهل المدينة» وأشار بالنقد إلى منهجهم في الاحتجاج بعمل أهل 


ثم جاء محمد بن الحسن الشيباني (15١85-1اه))‏ وأخذ عن 
مالك الموطاء ثم ألف كتاب «الحجة على أهل المدينة)) يرد فيه على 
المدنيين بعض قضايا العمل وقضايا أخرى» ولم يكن في رد الليث وابن 
الحسن منهج واضيع في الرد؛ بحيث تخضع مجموعات من القضايا 
لقاعسدة واحصدة» وإنما يرد نقد كل فطسية على وجه الانفراد» مع 


#يالعه اموق" كيار جرد دده اما داه ساح ٠‏ لاطا 


.)98/5 ( معالم السئن‎ )١( 
.) ١14/0 رىعالام‎ 
') 5١ زم) إعلام الموقعين ( 84/1 ) وما بعدهاء وانظر مثالا تقدم (ص؟‎ 


لض 


انتتقادات عامة لمنهجهم الفقهي»؛ ولكنها مع ذلك لم تكن تخصع 
لقواعد كلية. 
ومن أمثلة ذلك : 

يقول ابن الحسن : 

« تدعون اتباع الآثار» ثم تتركونها عيانا»' '. 

0 يتركون ما عليه أوائلهم)” ''. 

وفي العبارة الأخيرة إشارة إلى ما سيرد في نقد الشافعي للعمل في 
إطار منهجه. 

ثم جاء الشافعي ( 4-1١6١‏ ١١ه)»2‏ فوضعم منهجا واضحا لنقده 
يخضصع لقواعد ثابعة» ينتظلم تلك القضايا الفردية التي اعترض عليها 
هو أو من سبقه فيما يتفق معهم فيها. 

أما من جاء بعد الشافعي كابن حزم» وابن القيم وغيرهماء فإنهم 
أسخذوا جانبا من منهج الشافعي» وتوسعوا فقط في إيراد الأمقلة, كما 
سياتي تفصيل ذلك. 


0ك 


(١)انظر‏ مغلا: (١1/؟02)57١5-55/5(:)595/5:)38-19/1‏ ه) من والمسجة 
على أهل المديئة؛. 
(؟)انظر ملا: 495/1 .كع (1//ا" ةع (511/5) المصدر السابق. 


امن 


القسم الأول 
(حجج الشافعي رحمه الله) 

إن المنهج الذي اتبعه الإمام الشافعي في نقد عمل أهل المدينة؛ 
يتلخص في عرض وجهة نظرهم في إجماع أهل المديئة؛ وأحيانا 
يشاركه تلميذه الربيع بن سليمان مقررا نسبة الحجة والدليل إليهم؛ أو 
مضيفا بعض التفاصيل؛ بصفته متحدثا باسمهم عارضا وجهة نظرهم. 

وقد أورد الشافعي في كتابه: «اختلاف مالك والشافعي ) عديدا 
من القضاياء منها ما احتج مالك فيها بالعمل؛ ومنها ما احتج فيها 
بمآخذ أخرى؛ كقول صحابي مخالف لآخرء أو قياس» أو استحسان» 
فلم يقتصر في اعتراضه على العمل فقط» كما أفرد قسما لما خالف فيه 
مالك الصحابة كابي بكر؛ وعمر, وعثمان» وغيرهم . 

والمنتبع لتلك القضاياء لايتتضح له ابتداء المنهج الذي يسير عليه 
الشافعي في نقده لمالك»؛ كما كانت تتكرر بعض الاعتراضات» كلما 
تعرض لمسائل فيها مناسبات مشابهة . 

وإذا ما وقف على القواعد العامة التي أوردها في آخر هذا الكتاب 
وتشغل حوالي عشر صفحات'' ') والتي أجمل فيها كل ما تعرض له 
رع لقند للقضاياء استطاع أن يستخلص ذلك المنهج الذي سار عليه 
في تقده. 


0ك 
راعانظر الام (54/1-:195). 


ينس 


ولذا فقداكتفهم كتفيت بإيراد ملخص لذلك المنهج. ومافيهمن 
اعتراضات» ثم توضيح موقف مالك منهاء وسأورد فيما يلي ملخصا 
التى بنى عليها الشافعى رده. 

ثم أعرضها مع رد الشافعي عليهاء وأوجرها مرة أخرى لبيان موقف 
مالك من تلك الاعتراضات . 
ملخص تلك الحجج : 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: 

« يدعون في إثبات العمل وما يعتمد عليه من سان ما يأتي : 

أولاً: يدعون أن عمل أهل المدينة إجماع كله؛ أو الأكثر منه. 

ثانياً: يدعون أنهم يشبتون السان التي يعتمد عليها العمل من 
طريقين : 

الأول : إذا وجدوا الأئمة من أصحاب النبي تيه قالوا بما يوافقهاء 
فالإاج ماع عندهم ما حكم به أحد الأئمة: أبو بكر او عصرء أو 
عثمان, لأن حكم أنصدهم أو قوله عمل ظاهر؛ وهم اعلمم الناس 

العاني : إذا وجبدوا الئاس لم يختلفوا فيها. 

ثالشا: أنهم لا يعملون بها إذا لم يتحقق فيها الشرطان السابقان» 


لمانا 


وكذلك لا يقبلون الخبر إذا لم يسبقه عمل أو لم يصحبه)” ''. 

وقد رد الشافعي على تلك الحجج» وعرض لها بالرد كما يلي : 

أولا: قال الشافعي في رد الحجة الأولى : 

«إن كان عمل أهل المديئة إجماعا كله أو الأكثر منه» فقد خالفوه» 
لابل خالفوا أعلام أهل المديئة من كل قرن في بعض أقاويلهم؛ وإن 
كان في عملهم اختلاف» فلم ادعوا لهم الإجماع؟ 

ثانيا: ألم بطرفي الحجة فيما يتعلق بعمل الأئمة وأقوالهم؛ فقال: 
أما دعواهم العمل بما وافق قول الأئمة أو حكمهم., وتركهممالم 
يقولوا به» أو يحكموا به فنراهم: 

أولا: يشبتون سننا لا يرد فيها عن احد من الأثئمة شيء يوافقه 
مكل : 

. تحريم كل ذي ناب من السباع‎ ١ 

القضاء باليمين مع الشاهد . 

8 القضاء في القسامة. 

بل يوردون عن بعضهم فيها خلاف ما يروونه عن النبي مَيّْهِ كما 
في القسامة. ظ 7 
ثانيا: يردون سنا عن النبي فَه لقول عمرء كما في التطيب قبل 





.)١1١ 51.1 رطعالام‎ 


لمان 


الإحرام. ويتركون قول عمر للسنة» كما يزعمون في «المنبوذ)» 
« والقضاء في الضرس»» ويتركون قول عمر لرأي أنفسهم؛ كما في 
« أمان العلج). 

ثالغا: ويتركون السئة لقياس على قول ابن عمرء كما في المج عن 
العادو والييت: 

ويتركون قول ابن عمر للسنة كما يزعمون؛ كما في المشي إلى الصلاة . 

ويتركون قول ابن عمر ومعه السنة؛ لغير قول أحد» كما في رفع 
الأيدي في الرفع من الركوع . 

ويتركون قول ابن عمر لقول أنفسهم.» كما في نضح العيئين في 
غسل اللجنابة , 

فيخالفون ما رووا عن الدبي #َيكُهُ لقول عمرء وما رووا عن عمر لقول 
ابن عمرء وما رووا عن ابن عمر لقول أنفسهم؛ فتركوا على عمر من 
روايتهم ما تركواء زاعمين أن الحديث عن النبي تله جاء يخالفه؛ 
ومنها ما تركوه لأن ابن عمر خالفه» ومنها ما تركوه لراي أنفسهم., لا 
يخالف عمر ولا ابن عمر فيه أحد يحفظ ,. 

فلو كان .حكم الحاكم وقوله يقوم مقام الذي قالواء كانوا خارجين 
منه فيما وصفناه؛ وفيما يروي الثقات عن عمر. 

وهكذا بقئية الأئمة» فإن ذهبوا إلى غيرهم من أصحاب النبي قله 
فلم يرووا عن أحد قط شيئا علمته إلا تركوا بعضه» وهكذا مع التابعين 


لحيل 


فمن بعدهم).أها '. 

الغا : ألم بطرفي الحجة فيما يتعلق بعمل الناس فقال: 

«إن السنة التي يثبتونها ويعتمدون عليها في إجماعهم هي التي 
يجدوك الناس لم يختلفوا فيها) وما اختلفوا فيه لم يعملوا به) فنراهم: 

أولا: يدعون الإجماع فيما اختلف فيه الناس على السنتهم, مثل : 

د ساجود القرآن 

القضاء بالشاهد واليمين. 

ثانيا: ويتركون العمل عن الكثير الغالب في المدينئة لقول الأقل 
وهم يزعمون أنهم يقدمون العمل على خبر الواحد مثل: 

لبن الفحل والخلاف في التحريم به. 

عقل العبد في ثمنه؛ كجراح الحر في ديئه. 


أقل الصداق” '". 
موقف مالك من تلك الحجج: 
أولا: ما قيل من أنهم يدعون أن عمل أهل المديئة إجماع كله أو 


الأكثر منه. 
هذه السجة لا يقول بها مالك» ولا أصحابه» وذلك أن القضايا التي 
ادعى فيها مالك إجماع أهل المديئة اثنئان وستوكث قضية في الموطأ» 





رلعالام (ر ا/م:؟؟؟1). 
(؟١)‏ المصدر السابق (/15-5417//1؟1). 


فص 


وأربع في المدونة؛ فالكل ست وستون. لا كما قال ابن حزم: إنها بضع 
وأربعون» وتبعه على ذلك ابن القيم'' '» وهذا القدر إذا نسب إلى بقية 
القضايا التي وردت عن مالك» وعددها تقريبا أربع وثلائون وثلئمائة 
قضية فإنها خمس تلك القضايا كلها تقريبا'''. 

وهذه النسبة لا تنفق مع ما ذكر من أن عمل أهل المديئة إجماع كله 
أو ال كثر منه. 

ثانياً: ما قبل: 

إن السنة التي يشبتونها ويعتمدون في عملهم عليهاء هي التي قال 
بها الأئمة أو حكموا بهاء وما لم يقولوا به أو يحكموابه لم يعملوابه. 

هذه الحجة لا تدفق مع مسلك سالك في الاحتجاج بالعمل أو 
بالإجماع؛ لان موقف مالك وأصحابه من أقوال الخلفاء ليس كما ذكر 
على إطلاقه» وإِنما موقفهم من سنة الخلفاء الراشدين كموقف غيرهم» 
والعمل القديم هو الذي يحتج به عندهم في مقام الإجماع أو العمل» 
أو ما أثر من جهة الاستدلال. 

فإجماعهم أو عملهم لا يخضع لقول أحد الائمة فقط منفرداء وَإيما 
للعمل الذي يأثرونه عن التابعين ثم عمن فوقهم. 

يقول ابن القاسم: « قد جاء هذاء وهذا حديث لو كان صحبه عمل 
حتى يصل ذلك إلى من عنه حسملدا وأدركناء وعسمن أدركواء لكان 


0ك 


(؟) انظر الملحق الثالث لقضايا الإجماع. 


بض 


الأخل به حقاء ولكنه كغيره من الأحاديث ثما لا يصحبه عمل» وعمل 
بغيره ثما صحبته الأعمال» وأخذ به تابعوا النبى قَبْلّه من الصحابة» 
وأخذ من التابعين على مثل ذلك" ''. 

ولو كان قول الإمام يعني الخليفة نفسه إجماعا؛ فكيف يسعهم 
خلافه بعد ذلك» حين يرون الحجة فى قول غيره. 

وإن خالفوا أو وافقوا» فمرد الموافقة أو المخالفة ليس لتلك القاعدة» 

أما مخالفتهم لعمر وابن عمر رضي الله عنهما فيما يخالفهما فيه 
غيرهم فالأمر ظاهر» حيث خالفهم في ذلك الجمهور؛ كما في المنبوذ 
وكذالك في حال الموافقة , 

وأما انفرادهم بالنخالفة في بعض الأمورء فمردها الاجتهاد؛ إما لسنة 
ثابثة )» أو لقول صحابي آخرء كما في الت 7 لتطيب قبل الإحرام؛ والحج عن 

0 5 9 ١ 

الميث والعاجز”' '» ورفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام . 

وأما أخذهم بتحريم كل ذي ثاب من | لسباع» فقد اثبتوا ذلك 
بالسفة الصحيحة الفابعة””'؛ وكذلك القضاء بالشاهد واليمين”''؛ 





,)١5١1١ه١/؟(‎ ةنودملا)١(‎ 

(؟)انظر ص .)14٠0(‏ 

(") العمهيد )١104/1(‏ وما بعدهاء وانظر الموطا ( 445/15 ) حيث قال بعد الحديث : 
« وهو الأمر عبدنا؛. 

(؛) انظر ص ( 518 ). 


فض 


والقتسافة» ولو لم يرووا في ذلك عن الآقمة شيفاء لانهم ذم يشخرطوا 
في قبول السنة ذلك الشرط . 

ولذا كان الحكم مباينا للحقيقة» عندما افترض هذا الفرض حجة 
على السنتهم؛ ثم عورضت هذ الحجة بواقع موقفهم من أقوال الأئمة؛ 
فظلهر التناقض بين واقعها ونتائجها. 

ثالفاً: ما قبل: 

إن السنة التي يثبتونها ويعتمدون عليها في إجماعهم.؛ هي التي 
يجدون الئاس لم يختلفوا فيهاء وما اختلفوا فيه لم يعملوا به. 

وقد وضح الشافعي أن ما يبطل هذه الدعوى موقفان مختلفان لهم: 

أولهما : يدعون الإجماع فيما اختلف فيه الناس. 

ثانيهما : يتركون العمل عن الكثير الغالب في المديئة لقول الأقل. 

وهذان الشقان من هذه الدعوى هما اللذان استهدف الطعن بهما 
من جاء بعد الشافعي» كابن حزم وابن القيمء فاوردا ما يؤيد ذلك 
كما سياني في القسم الثاني من حجج المعترضين على العمل' '. 

إن السنة لا يقبلونها إذا لم يسبقها عمل أو لم يصحبها. 

أما ادعاؤهم الإجماع فيما اختلف فيه الناس على السنتهم: كما 
في سجود القرآن» والقضاء بالشاهد واليمين» فلم ترد دعوى إجماع 


(١)انظر‏ ص (785). 


7/4 


ففي سجود القرآن قال مالك : (الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 
إحدى عشرة سجدة؛ ليس في المفصل منها شيء). 
استعمال مالك لهذا المصطلح” ''. 
لمالك» قال: «أرأيت لو قال لك : هو لا يقول لك : «الأمر عندنا)ء إلا 
والأمر مجتمع عليه بالمديئة)”''. 

واللقا سا عط إلى قاللك:والسسجا ومن انه الوا ون عمل 
أهمل المدينة إجماع كله؛ أو الأكثر منه). 

وفي هذه القضية لم يصح العمل حتى يدعى فيها الإجماع . 

وفي القضاء بالشاهد واليمين» قال مالك : و مضت السنة) . 

وهذا المصطلح عنده من مفهوم عمل أهل المدينة» ولم يستعمل فيه 
مصطلح الإجماع «الأمر المجتمع عليه)” '. 

وأما تركهم العمل عن أ لكثير الغالب في المديئة لقول الأقل» مع ما 
يزعمون من تقديم العمل على خبر الواحد مثل: 

عدم التحريم بلبن الفحل. 





)١(‏ الرسالة ( *ه), 
(؟) انظلر دراسة بعض قضايا العمل ص (1155 ). 
(") انظر القضاء بالشاهد واليمين ص ( 51-5598؟)١‏ 


ا 


وعقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. 

أقل الصداق . 

فإن القضية الأولى قد عرض الشافعي رحمه الله لها بالتفصيل؛ 
وأورد الروايات عن الصحابة والتابعين ليدلل بذلك على أن العمل 
بالمديئة هو عدم التحريم بلبن الفحل» بيدما مالك يذهب في ذلك إلى 
التمحريم بلبن الفحل» فخالف العمل بالمديئة الذي يدعي تقديمه على 
خبر الواحد» وهذا يدل على ضعف الاحتجاج بالعمل. 

وقد نقل في الاستدلال بعدم التحريم بلبن الفحل آثارا عن: 

كتابة هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك بن مروان في ذلك» 
فكتب إليه عبد الملك بن مروان: إنه ليس ذلك برضاع . 
من أرضعه بئات أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء أبي بكر. 

أثر زيدب بدث أبى سلمة» ورأي الزبير وابنه عبد الله . 

- قول رافع بن -خديج: «الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيعا ). 

عن ابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن») وسليمان بن يسار» 
وعطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيكا. 

الآثر عن ربيعة؛ وفقهاء المديئة» وابن عباس في ذلك . 


الأثر عن عائشة الأتى» قال: 


افيض 


( أخبرنا سفيان بن عييئة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : 
جاء عمي من الرضاعة؛ أفلح بن أبي القعيس يستاذن علي بعد ما 
ضرب الحجاب» فلم آذن له؛ فلما جاء النبي فَلَهُ أخبرته» فقال: «إنه 
عمك. فأذنوا له) . 1 

فقال: ومافي هذاء حديفها: أمأبي بكر أرضعته فليس هذا 
برضاع من قبل الرجل» ولوكان من قبل الرجل لكانت عائشة أعلم 
بمعنى ما تركت» وكان أصحاب رسول الله َيه والتابعون؛ ومن أدركنا 
متفقين على ما قلناء ولا يتفق هؤلاء على خلاف سنة؛ ولا يدعيون 
شيئاً إلا لما هو أقوى منه. 


قال: «قد كان القاسمبن محمد يدكر حديث أبي القعيس» 
ويدفعه دفعا شديداء ويحتج فيه أن رأي عائشة خلافه١.‏ 

فقلت له: 

« انعد بالمديئة من علم الخاصة أولى أن يكون علما ظاهرا عند 
أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل» فقد تركناه وتركتموه؛ ومن يسحتيج 
بقوله إذا كنا مد في الخبر عن النبي فَتهُ كالدلالة على ما نقول» 
أفيجوز لأأحد ترك هذا العام المتصل ممن سيمينا من أزواج النبي فَإنه : 
وأصحابه» والتابعين من بعدهم بالمدينة؛ أن يقبل أبدا عمل أكثر من 
روى عنه بالمديئة إذا خالف حديفا عن النبي فَهلّهُ نصا ليس من هذا 
الحديث؛ لعلمهم بحديث النبي يله ؟ قال: لا. 


يغدنا 


قلت : فقد ترك من تحتج بقوله هذاء ولا أعلم له حجة في تركه إلا 
ما ثبت عن النبي فَفْيْهُ أنه: « يحسرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة). 

فتمال لي : لذلك تركته. 

فقلت: نعمء فانا لم يختلف بحمد الله قولي في أنه لا اذهب إذا 
ثبت عن الدبي قَيّْه شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا في لبن 
الفحل» وقد يمكن أن يتأول -حديث النبي تيه إذا كان من النساء دون 
الرجال» فاخذت بأظهر معانيه, وإن أمكن فيه باطن» وتركت قول 
الأكثر ممن روى عنه بالمديئة» ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر 
الواحد عن النبي تله ما عدوت ما قال الأكثر من المدنيين: أن لا يحرم 
لبن الفحل». أه' '. 

أما استبعاد التحريم بلبن الفحل في حديث عائشة:؛ والقول بأن ما 
في -حديثها أم أبي بكر أرضعته» فليس هذا برضاع من قبل الرجل» ولو 
كان من قبل الرجل» لكانت عائشة أعلم بمعنى ما تركث . 

فإن رواية الشيخين تبعد ذلك» وتثبت أنه رضاع من قبل الرجل» 
كما سيأتي : 

وليسمت حججة مالك فقط في عموم الحديث أنه: ويحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة؛)؛ كما هي الحسجة عندهم» ولكن 


0ك 


را الأم ]5 لافل. 


فص 


ببحديث عائشة أيضا. 

والتحريم بلبن الفحل قد قال به جماعة من الصحابة والتابعين يقارب 
عددهم من قال بعدم التحريم؛ فالقول بأن هناك أكثرية يمكن أن يقال 
عنهمء إن قولهم هو العمل بالمديئة» ليس واضحا في هذه القضية؛ بل 
هناك فريقان مختلفان في هذه القضية متقاربان. ْ 

فمن عرف له قول بعدم التحريم من الصحابة ستة. 

ومن عرف له قول من الصحابة بالتحريم أربعة, 

ومن عرف له قول من التابعين بالمديئة بعدم التحريم خمسة. 

ومن عرف له قول من التابعين بالمدينة بالتحريم أربعة . 

ويدل على هذا التقارب في الرأي» الرواية السابقة من هشام بن 
إسماعيل حين كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك» إذ لو 
كان العمل عندهم بذلك ظاهراء وأنه قول فقهائهم» لما احتاج الأمر 
إل الكثابة إلى عبد الملك؛ بل إن هذه الكتابة تدل على استحكام 
الخلاف بين فريقين متقاربين. 

فمن قال بالتحريم بلبن الفحل : 

غلابن أبيئ طالب”''» وهو قول ابن عباس فيما ذكره الترمذي؛ 
وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البر» وبه قال عروة بن الزبير» وطاوس 
وعطاء» وابن شهاب» ومجاهد» وأبو الشعثاء» والحسنء والشعبي؛ 


يي 
)١‏ عمدة القاري (919/10). الفتح 110-1199 ) الخخلى .)0-5/1١(‏ 


5/ 


وسالم» والقاسم بن محمد» وهشام بن عروة على خلاف فيه. 

ومن قال ليس لبن الفحل بمحرم: ابن عمر» وجابر» وعائشة على 
اختلاف عنهاء ورافع بن خديج؛ وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء 
وأخوه عطاءء ومكحولء. وإبراهيم النخعي» وأبو قلابة» وإياس بن 
معاوية» والقاسم بن محمد» وسالم» والشعبي على خلاف عنه؛ وكذا 
الحسن» وإسماعيل ابن علية”' ' 

قال ابن قدامة: «ولنا ما روت عائشة رضي الله عنهاء أن أفلح أخا 
أبي القعيس استاذن علي بعد ما أنزل الحجاب» فقلت: والله لا آذن له 
ل ؛ ليس هو أرضعني» 
ولكن أرضعني امرأة أبي القعيس؛ فدخل علي رسول الله َه فقلت : 
ردول الله | إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته 
قال : «ائذنوا له فإنه عمك» تربت يمينك ٠»‏ قال عروة : فبذلك كانت 
عائشة تأخذ بقول: و حرموا من الرضاع ما يحرم من الدسب » متفق 
عليه" '. 

وهذا نص قاطع في محل النزاع» فلا يعول على ما خالفه؛ فاما 
حديث زيدنب فإن صح فهو سحجة لناء فإن الزبير كان يعتقد أنها ابنته. 
وتعتقده أباهاء والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم» وقوله مع إقرار 


.) 2 "/1١١( المحلى‎ )١1١١-١١9/9( عمدة القاري 90/50 )؛ الفتسم‎ )١( 
راك)يخ:(د/كلاكام: رلازاكع)‎ 


كال 


أهل عصره أولى من قول ابنه» وقول قوم لا يعرفون”' “.اه 

فهذه القضية والتي تليهاء قضايا لم يتضح فيها رأي الغالبية التي 
يحكم لها بالعمل المصاحب لأخبار الآحاد؛ الذي يقدم على ما 
يعارضه. 

وفي مثل هذه القضية يستعمل مالك مصطلحه (الآمر عندنا)؛ 
الذي يشير إلى مثل هذا الخلاف» واختيار ما يراه حين لا تكون أغلبية 
وسو نيا المملء تمغفل الفكرنية لذ لهل ميري 





)١(‏ المغني (5/17/ا4). 
)١(‏ انظر ببحث الإيلاء ص ( ١1-175؟1).‏ 


لكالا 


القسم الثاني 
وحجج ابن حزم., وابن القيم) 
نهج ابن حزم؛ وابن القيم في نقدهما العمل منهج الشافعي في 
حجته الثالثة التي يقول فيها: 

« يتركون العمل عن الكثير الغالب بالمديئة لقول الأقل). 
فقال ابن حزم: «إنهم أترك الئاس لإجماع أهل المديئة)”' . 

ويقول في موضع آخر: إنهم أترك الناين لمعل افك المديئة)”''. 
وقال ابن القيم: إن العمل من طريق الااجتهاد» خالفوا فيه السنة» 


وتركوا به العمل الصحيح)' ''. 
وقد دعم ابن حزم, وابن القيم ذلك بالأمثلة الآتية: 
١‏ في المعاملة على الأرض. 


١‏ في المقدار المعتبر في زكاة الفطر. 
في الصلاة خلف الإمام الجالس, 
4- في الصلاة على الميث في المسجد . 


زل الإحكام ( ا /كمه), 
(؟) المصدر السابق ( 41 /551),. 
(؟) إعلام الموقعين ,)7897/5١(‏ 


نينا 


المغال الأول : في المعاملة على الأرض: 

قال ابن حزم : 

إن أهل المديئة أبجمعوا كلهم مع رسول الله يله على إعطاء 
أموالهم التي قسمها رسول الله قَكَهُ على مفتتحي خيبر إلى اليهود؛ 
على أن يعملوها باموالهم وأنفسهمء يقرونهم ما أقرهم الله تعالى؛ 
ويخرجونهم متى شاءوا. 

وبقوا كذلك إلى أن مات رسول الله ينه مدة أربعة أعوام» ثم مدة 
أبي بكر رضي الله عنه؛ إلى آخر عام من خلافة عمر رضي الله عنه . 

فقال المدعون إنهم على مذاهب أهل المدينة: هذا عقد فاسد 
وعمل باطل»). 

وتركوا إجماع أهل المديئة في جوز المزارعة بالفلث؛ والريع؛ 
والنصف» فقالوا: لا يحل هذا ولا يجوز»" '. ْ 

يتناول الاعتراض السابق موقف مالك من المعاملة على الأصول 
كالنخل» والكرم» والثمار؛ والأرض البيضاء . 

والمعاملة على الأرض تحتاج إلى بعض تفصيل يعرف منه موقف 
باللقه وشرقك الاخوين: ش 

وهذه المعاملة تشمل ما يلي: 

١المساقاة‏ على الأصول والثمار والزروع. 





)١(‏ الإحكام( ١‏ دهده مهمع إعلام الموقعين ( ؟ / 181 86؟). 


ارذثنا 


؟ المزارعة بيعض ما يخرج من الأرض. 

كراء الأرض بالنقدين والعروض والثمار. 

مع صور أخرى تتفرع عن هذه الآنواع . 
وملخص مذاهب أهل الأمصار فيها كما يلي : 

قال بو حنيفة: ولا تجوز مزارعة الأرض البيضاءء؛ ولا المعاملة على 
شيء من الغرس ١‏ . 

وعلة من قال بقوله: 

إن المزارعة والمساقاة مؤاجرة» ولا تجوز إلا معلومة» فلما كان العامل 
في الأرض إنما هو مستاجر الأرض ببعض ما تتخرجه من بذور؛ والخارج 
منها مجهول لا يدرى كم قدره؟ لأنه قد يقل ويكثر» وقد لا تخرج 
شيعا فكانت إجارة مجهولة) وكانت باطلة» وكذلك المعاملة على الدخل . 

١‏ حديث رافع في النهي عن كراء الأرض بثلث؛ أو ربع؛ أو بطعام 

١ 

يقول: دنهى رسول الله مَكهُ عنهاء'''. 

م حديث جابر في نهيه تيه عن الخابرة؛ وهي المزارعة بالثكلث 
والربع» والدفيق 7 
(1)م:(١5:4/1)‏ كراء الأرض»., 


زع د:(و"//اه5). 
( "ع م: ١194/1١‏ )«البيوع المنهي عنها؛. 


ك0 


أما معاملة أهل خيبر فلا تخلو من أن يكونوا عبيدا أو أحراراء فإن 
كانوا عبيداً فمعاملة المرء لعبده بمثل هذا جائز وإن كانوا أحرارا 
فيكون الذي أخذ منهم بمنزلة الجزية» لأنه لم يأت في شيء من الأخبار 
أنه عليه السلام قد أخل منهم جزية ولا زكاة. 

وقال الشوري» ويعقوب» ومحمد بن الحسن» وأحمد») وأهل 
الظاهر: «المرارعة بالكلث والربع جائزة» وكذلك المعاملة على النخل» 
وكراء الأرض بالنقدين» ومنع الأخير أهل الظاهر» . 
وعلة ذلك : 

أن المساقاة والمزارعة كالمقارضة:» وذلك أصل مال مشروط للعامل 
فيه من الربح ما قد يوجد ولا يوجد» وهو مجهول قبل وجوده؛ معلوم 
عند وجوده» فكذلك المزارعة والمعاملة» مجهول مبلغ ما لكل واحد 
فيهماء»مثل حدوث الخارج من الأرض والنخل» معلوم بعد حدوثه 
ودليلهم في ذلك : 

١‏ حديث ابن عمر في معامتله فَّْهُ أهل خيبر فيما تخرجه الأرض 

: 0 
من ثمرأوزرع . 


1 
١‏ الأحاديث الأخرى في جوز المزارعة” '. 





)١(‏ خ: (1/0) «المرارعة بالشطر ونحوه). 
)٠(‏ ستأتي في استدلال ابن قدامة. 


2/1 


وقال الشافعي: « تجوز المساقاة على النخل والكرم وما بينها من 
بياض» قل البياض أو كشر» ولم يجز المساقاة على الزرع» ولا مزارعة 


البياض المستقل ) . 
وقال الأوزاعي : «يكره إعطاء الأرض على النصف» أو على الكلث» 
أو الثلئين ) . 


وقال أبو ثور: «المزارعة بالئلث والربع أو بعض ما يخرج من الأرض 
باطل). 

وقال مالك : « تجوز المساقاة على النخل والكرم والأصول والزروع» 
وعلى البياض إذا كان تبعا للأصل وأقل منه» أما إذا كان البياض أكثرء 
فلا يساقى بل يكرى بالذهب والفضة». 
وعلة من قال بقول مالك: 

في كراهة مزارعة الأرض البيضاء» وإجازة مساقاة النخل» ما جاء من 
النهي عن المزارعة بالكلف والربع» أما إجازة المعاملة على ما يحدث من 
الدخل والأرضء فلمعاملته نه أهل خيبر. 

وبما سبق يتبين أن مالكا قال بالمساقاة في الأصل والزرع؛ وبالمزارعة 
في البياض إذا كان تبعا للأصل وأقل منه. 

ولم يقل بجواز المزارعة مستقلة في السياضء وإثما قال بكرائها 


اصن 


وحجته في ذلك ما يأتي : 

١‏ معاملته َيه لأهل خيبر» كما روى ذلك من مرسل سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار" ''» وأنها كانت مساقاة على نخل» وقاس 
الأصول الأخرى والزروع عليهاء ورأى أنه إذا كان هناك بياض فبحكم 
تبعه للأصل» تجوز مسناقاته أي مزارعته» إذا كان البياض أقل من الأصل . 

قال أبو ثور: «ولا نعلم أن النبي قله قاسم أهل -خيبر زرعا ولا أخذ 
منهم شيعاء وإنما كان يبعث بابن رواحة» فيخرص بينه وبينهم النخل؛ 
ولا نعلمه أخذ منهم ما كان في الأرض شيعا )” '"'. 

"إن المعاملة على الأرض البيضاء» ببعض ما يخرج منها لا تصح, 
لأن صاحبها يستطيع كراءها بالدنائير والدراهم وما أشبه ذلك» أما 
صاحب النخل» فلا يقدر على بيع ثمرها حتى يبدو صلاحه . 

أما الذي أعطى أرضه البيضاء بالشلث أوالربع» ثما يخرج منها 
فذلك ما يد خله الغررء لأن الزرع يقل ويكثرء وربما هلك رأساء 
فيكون صاحب الأرض ترك كراءا معلوماء وأخذ غررا لا يدري أيتم أم 
لا ؟ فهذا مكروه' '. 

فهو يرى أن الحاجة بالنسبة لصاحب النخل هي التي أجازت ذلك» 
أما الأرض البياض فإنها تكرى بالذهب والفضة. 
(١)الموطا‏ (؟/"0/ا-74). 


(؟) اختلاف الفقهاء (١1/١1/؟15).‏ 
(*) الموطا .)7١8/5(‏ 


/ 


ولذا فإنث مالكا يرى أن البياضء إذا كان تبعا للاصل» وكان الأصل 
أعظم ذلك وأكثره» بأن يكون النخل الثلثين أو أكشر» ويكون البياض 
الثلث أو أقل» فإنث كان كذلك جازت المساقاة» وإذا كانت الأرض 
البيضاء فيها الأصل من النخل وما أشبه ذلك؛ فيكون الثلث أو أقل» 
ويكون البياض الثلثين أو أكثر فإنها تكرى» ولا تصح المساقاة. 

قال: « وذلك أن من أمر الئاس أن يساقوا الأصل» وفيه البسياض» 
وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الاصل 8 '. 

قال أبن وهصب: «فأخبر مالك» أنه من عمل الناس» وأنه الذي مضى 
من أمرهم» والعمل أقوى من الآسخبار' ''. 
والنهي عن المزارعة؛ وحكى ذلك عملا لأهل المدينة . 

وحين يرى أن المساقاة على الأصول والرروع كالسراضء يعامل في 
كل منهما على أصل» فليس هناك في الأرض البيضاء أصل يعامل 
عليه , 


أما غيره فيرى أن الأرض نفسها مال تصلح أن تكون أصلا يعامل 
عليه أيضاء كالمال في القراض. 
قال ابن قدامة: «معنى المرارعة: دفع الأرض إلى من يزرعهساء أو 


١ع‏ الموطا (9/195١لا),‏ 
9؟)لمدونة (؟115/5). 


الوكلن 


يعمل عليها والزرع بينهماء وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم . 

قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت» إلا ويزرعون 
على الثلث والربع» وزارع علي؛ وسعدء وابن مسعود؛ وعمر بن 
عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء وآل علي»؛ وابن سيرين» 
وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب» وطاوس» وعبد الرحمن بن الأسود. 
ومسوسى بن طلحة؛ والزهري» وروي ذلك عن معاذ؛ والحسن» 
وعبد الرحمن بن يزيد ). 

قال البخاري: «وعامل عمر الناس على أنه: إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطره وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء' ''. 

وكرهها عكرمة؛ ومجاهد, والنخعي» وأبو حنيفة» وروي عن ابن 
يان الأمران ميا : 

وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأأرض 
أقل» فإن كان أكثر فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاءء لما روى 
رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله يِه فنذكران 
بعض عمومته أتاه» فقال: نهى رسول الله له عن أمر كان لنا نافعاء 
وطواعية رسول الله ييه أنفع؛ قال: قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله 
يله : «من كانت له أرض فليزرعهاء ولا يكريها بغلث ولا بربع) 


0 


لع خارهة/ل-6). 
(1)م:(١١/4١5؟)«كراءالأرض).‏ 


لحكل 


وعن ابن عمر قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن 
لل ١‏ 

خديج يقول: نهى رسول الله يه عنها : 

وقال جابر: نهى رسول الله مله عن المخابرة” '' . 

وقد جاء حديث جابر مفسراء فروى البخاري؛ عن جابر قال: كانوا 
يررعونها بالشلث والربع والنصفء فقال الدبي تله : «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك أرضه” '. 

وروي تفسيرها عن زيد بن ثابت» فروى أبو داود بإسناده عن زيد 
قال: نهى رسول الله َيِه عن المابرة» قلت : وما المخابرة؟ قال: أن ياد 


الأرض بنصف» أو ثلثء أو ربع' ''. 


قال ابن قدامة: « ولنا ما روى ابن عمر قال: إن رسول الله تكله عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر'” '» وقد روى ذلك ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله. 

وقال أبو جعفر: «عامل رسول الله ته اهل خيبر بالشطر: ثم ابو 
بكر» شم عمر» وعشمان» وعلي» ثم أهلوهم إلى اليوم؛ يعطون الغلث 
والربع» وهذا أمر صحيح مشهور: عمل به رسول الله ته حتى مات» 


(0عم:(١٠/١٠5؟)«كراءالأرضف‏ د:("/لاه؟), 

(15)عم:( 5٠١/٠١‏ )2 كراءالأرض». 

() خ: ( ١5/5‏ ) وما كان من الصحابة يواسي بعضهم بعضا في الزراعة». 
(فأعد:(8/؟ة). 

( ه ) خ: ( 9/0 ) «المزارعة بالشطر.ونحوه». 


8 


ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهمء ولم يبق 
بالمدينة أهل بيت إلا عمل به؛ وعمل به أزواج رسول الله له من 
بعده). 

ومثل هذالا يجوز أن ينسخ, لأن الدسخ إنما يكون في حسياة 
رسول الله َه فاما شيء عمل به حتى مات» ثم عمل به خلفاؤه 
بعده» وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه» وعملوا به» فكيف 
يجوز نسخه؟ 

قال ابن قدامة: «فاما ما احتجوا به» فالجواب عن حديث رافع من 
أربعة وجوه: 

أحدها : أنه قد فسر المنهي عنه في حديئه بما لا يختلف في فسادهء 
فإنه قال: كنا من أكثر الأنصار حقلاء نكري الأرض على أن لنا هذه 
ولهم هذه» فرعا أخرجت هذه ولم تخرج هذه؛ فنهانا عن ذلك» فأما 
بالذهب والورق فلم ينهنا»' '. 

وفي لفظ : «فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس»» وهذا خارج عن 
محل الخلاف» فلا دليل عليه ولا تعارض. 

الفاني: أن خبره ورد في الكراء بغلث أو ربع؛ والنزاع في المزارعة 
ولم يدل حديئه عليها أصلاء وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على 
الكراء أيضاء لأن القصة واحدة. 








.» «كراء الأرض بالذهب والفضة‎ ) ١17/0 ( خ:‎ )1١( 


الجن 


الثالث : أن أحاديث رافع مضطربة جداء مختلفة اختلافا كثيرا 
يوجب ترك العمل بها لو انفرد» فكيف يقدم على مثل حديثنا . 

وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت» وابن عباس 
فقال زيد: «أنا أعلم بذلك منهء وإنما سمع النبي تنه رجلين قد اقتتلا 
فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»” '. 

وعن عمرو بن ديئار قال: قلت لطاوس: لو تركت الفابرة فإنهم 
يزعمون أن النبي ته نهى عنهاء قال: إن أعلمهم ‏ يعني ابن عباس . 
أخبرني أن النبي قَيله لم ينه عنهاء ولكن قال: إن بمدح أحدكم أخاه 
خير له من أن يأخل عليها شيئاً معلوماً:'''. 

الرابع : أنه لو قدر صحة خبر رافع» وامتنع تأويله؛ وتعذر الجمع 
لوجب حمله على أنه منسوخ؛ ويستحيل القول بسخ حديث خيبر 
لكونه معمولا به من جهة النبي تَيْنهُ حين موته؛ شم بعده إلى عتصر 
التابعين , 

وأما حديث جابر في النهي عن امفابرة؛ فيجب تحمله على أسحد 
الوجوه التي حمل عليها خبر رافع؛ وكذلك في حديث زيد بن ثابت. 

قال ابن قدامة: « فإن قال أصحاب الشافعي : تحمل أحاديثئكم على 
الأرض التي بين الدخل» وأحاديث النهي على الأرض البيضاء جمعا 


سسسسخصيد بسحي بع 


تعد رع /لاه؟.مه؟). 
(؟) خ: (ه/5١)‏ وما كان من الصحابة يواسي بعضهم بعضا في الزراعة 6. 








لمالا 


بينهماء قلنا: هذا بعيد لوجوه خمسة: 

أحدها: أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق 
ليس فيها أرض بيضاء» ويبعد أن يكون عاملهم على بعض الأرض 
دون بعض» فيئقل الرواة كلهم القصة على العموم من غير تفصيل مع 
الحاجة . 

الغاني : أن ما يذكرون من التأويل لا دليل عليه'' '» وما ذكرناه ''» 
دل عليه بعض الروايات» وفسره الراوي له بما ذكرناه» وليس معهم 
سوى الجمع بين الأحاديث؛ والجمع بينها بحمل بعضها على ما فسره 
راويه به أولى من التحكم بما لا دليل عليه. 

الغالث : أن قولهم يفضي إلى تقييد كل واحد من الحديثين: وما 
ذكرناه حمل لاحدهما وحده. 

الرابع : أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم؛ 
وفقهاء الصحابة؛ وهم أعلم بحديث رسول الله يه وسنته . 

الخامس : أن ما ذهبنا إليه مجمع عليه؛ إن أبا جعفر روى ذلك عن 
كل أهل بيت بالمديئة» وعن الخلفاء الأربعة وأهليهم؛ وفقهاء 
الصحابة» واسثمر ذلك» وهذا ثما لا يجوز خفاؤه ولا يسوغ لأحد 





)١ )‏ يحمل حديث خيبر على جواز المساقاة فقط وما كان من بياض تابع للأصل فله 
حكمه: ويحمل أحاديث النهي عن المزارعة في الأرض البيضاء. 
(؟)إما بتاويل أحاديث البهي عن المزارعة والابرة» أو أنها منسوخة. 


نكن 


خلافه؛ والقياس يقتضيه؛ فإن الأرض عين تدمى بالعمل فيهاء فجازت 
المعاملة عليها ببعض ثمائها كال ثمان في المضاربة؛ والنخل في المساقاة) 
أو نقول: أرض فجازت المزارعة عليها كالأرض بين النخيل» والحاجة 
داعية إلى المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها 
والعمل عليهاء والأاكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم» فاقتضت 
حكمة الشرع جواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقاة» بل الحاجة 
هنا آكدء لأن الحاجة إلى الزرع أكد منها إلى غيره؛ لكونه مقتاتاء 
ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها ببخلاف المال. 

ويدل لذلك قول راوي حديثهم: نهانا رسول الله َه عن أمر كان 
لئا نافعاء والشارع لا ينهى عن المنافع وإنما ينهى عن المضار والمفناسد»؛ 
فيدل ذلك على غلط الراوي في المنهي عنه» وحصول المنفعة فيما ظنه 
منهيا عنه' '. 

قال ابن حجر: «اختلف الجمهور في جواز كرائها ‏ يعني الأرض- 
بجزء بما يخرج منهساء فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على 
التنزيه» وعليه يدل قول ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ؛ ولكن 
أراد أن يرفق بعضهم ببعض »؛ ومن لم يجر إجارتها بجرء يخرج منهاء 
قال: النهي عن كرائها سحمول على ما إذا اشسترط صاحب الأرض 
ناحية منهاء؛ أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرضء لما في ذلك 


)١(‏ المغني ره / 88608 ه). 


الا 


به جج يدو -«اجناجو جح اها ميحد .عه ماسح عد سنا واطمسجج مدنا . 


من الغرر والجهالة» وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها 
بالطعام أو التمر» لكلا يصير من بيع الطعام بالطعام)” '. 

ويبدو من العرض السابق لأدلة ا مجيزين للمزارعة في الأرض البيضاء 
رجحان ما ذهبوا إليه» وأن العمل القديم بالمدينة على خلاف ما ذهب 
إليه مالك» لكن لا يمكن اعتبار مأخذه في ذلك بالعمل المتأخر 
بالمديئة» إذ لا يصدق على مثل هذا ما يسمى بالعمل المتأآخرء وإنما لما 
صح عن رافع بن خديج وابن عمر رضي الله عنهم في ترك ذلك؛» قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: «كنت أعلم في عهد رسول الله يله ؛ أن 
الأرض تكرى»؛ ثم خشى عبد الله أن يكون النبي فيه قد أحدث في 
ذلك شيئا لم يكن علمه؛ فترك كراء الأرض”'' . 
الغال الغاني : المقدار المعتبر في زكاة الفطر : 

قال ابن حزم : 

«قال ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والقاسم؛ وسالم وغيرهم من 
أهل المديئة : عدل الناس بصاع شعير في صدقة الفطر مدين من بر)؛ 
فخالفهم مالك؛ فصح أنهم أترك الناس لعمل أهل المديئة. 





.)١18-١1/5( الفح‎ )١( 
(؟) خ: ره/11١) وانظر هذا البحث في: الأم (0110//5؟ )) اختلاف الفقهاء‎ 
-11١١/4( )؛ لنحلى‎ 1101١٠ / 4( ومابعدهاء شرح معائي الآثار‎ ع١‎ ١7/1/1 
)) 55-51 ( "ع بداية المجتهد (5:01/17-/701)»؛ صحة أصول أهل المديئة‎ 
الطاب على خليل ( 8951/1/8 )؛ المجموع (100171/14): حاشية‎ 

الدسوفي رع/"ل17). 


دلكانا 


ويقول ابن عمر في صدقة الفطر وغيره من أهل المديئة : «عدل 
الناس نصف صاع بر بصاع من شعير»» فهو العمل عندهم. وترك 
مالك هذا العمل" '. 

يقول ابن حزم : « تناقض ههنا المالكيون النحتجون بعمل أهل المدينة؛ 
فخالفواأبا بكرء وعمرء وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وعائشة؛ 
وأسماء بنت أبي بكر» وأبا هريرة» وجابر بن عبد الله وابن مسعود» 
وابن عباس: وابن الزبير» وهو عنهم كلهم صحيح: إلا عن أبي بكر 
وابن عباس» وابن مسعود, إلا أن المالكية يحتجون بأضعف من هذه 
العلرق إذا وافقتهم, ثم فقهاء المديئة؛ ابن المسيب» وعروة» وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وغيرهم»'''. 

وحقيقة العمل الذي يراه في هذه القضية غير واضحة لما يأني : 


(؟) 


أن الرواية عن أبي بكر رضي الله عنه منقطعة '. 


أن الرواية عن عمر رضي الله عه أيضا لم تصحء فقد قال مسلم: 
« إن عبد العزيز بن رواد وهم فيها وخالف الثقات )!1) 


أن رواية البخاري؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال فيها: «فجعل 
الناس عدله , يعني الصاع ‏ مدين من حنطة»). 


1 الإحكام (١55/41ه‏ ). 

,)١ 81١/59 (؟) امحلى‎ 

(") الدراية ( 9/1١‏ ؟). 

(: ) التمييز: ص (؟١35)ء‏ الفتس ( 99/7؟ ). 


كل 


قال الحافظ : « وأشار ابن عمر بقوله : « الناس) إلى معاوية ومن تبعه. 
وقد وقع ذلك صريحا في حديث ايوب عن نافع» أخرجه الحميدي في . 
مسنده» عن سفيان بن عيينة» ولفظه: «صدقة الفطر صاع من شعير» 
أو صاع من تمرء قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع 
بر بصاع من شعير)» وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه 
آخرعن سفيان”''» وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي بعده؛ وهو 
00-6 

ورواية أبي سعيد هذه قال فيها: 9فلما جاء معاوية وجاءت 


لجراي قال أرق سا وى كاعد لتفدين 7 


وفي رواية مسلم: فلم يزل يخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو 
قاهرا فكانم الفأ غللى المنيز»' ”+ 

وزاد ابن -خريمة: «(وهويومعل خليفة + وله أيضا: ووكان ذلك 
أول ما ذكر الئاس المدين)”'' . 

قال الحافظ: ووهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر» وعفمانء إلا" 
ان يحمل أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما» '. 
(1)ابن خريمة 8١/14‏ لالم ]رقم .)١109‏ 
(؟) الفتح (179/7). 
8) ش: دباب صاع من زبيب» 1141/15 ٠)‏ 
(4)م:(107/؟57) دزكاة الفطره. 
زهع)ابن خريعة 85/4 /رقم .)١108‏ 


(5) المصدر السابق. 
(7) الفمح (141/17). 





ا 


وقال النووي : « تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة» وفيه 
نظرء لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة» من 
هو أطول صحبة منهء وأعلم بحال النبي تيه وقد صرح معاوية بأنه 
رأي رآ لا أنه سمعه عن الدبي قله »'''. 

فهذا ما لا تظهر فيه حقيقة العمل والصحابة في ذلك مختلفون» 
بل وتصرح رواية أبي سعيد» وابن عمر بأن ذلك اجتهاد من معاوية في 
زمن -خلافته. 

ولذا أخذ مالك بما ترجمح عنده؛ وبما تؤيده ظواهر النصوصء من أن 
العبرة بالكيل لا بالتقدير. 
المشال الغالث : الصلاة خلف الإمام الجالس : 

قال ابن حزم : 

« تركوا إجماع أهل المديئة إذ صلوا مع رسول الله مله آخر صصلاة 


( 


صلاها بالناس» فقالوا: هذه فاسدة)' '. 


لم ير مالك جواز الصلاة خلف الإمام الجالس في المشهور عنه؛ 
وذكر اومدق رؤاية اشرق عم باو وحكى محمد بن اسن 
عنه على الرواية المشهورة عنه قال: 

«قال ابو حئيفة رحمه الله في رجل مريض يصلي بالئاس جالساء 


اميه سي بسيو بن اوح صصص سسب موس يد رصح سمه ب أت سا عابت سروس لو عرز صل 


.)5١/10( النووي على مسلم‎ )١( 
[لاهه).‎ 1-١ ( الإحكام‎ )5( 
.)5 80/١ دع مذ:‎ 
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وهم قيام» إِنْ ذلك يجزئ». 

وقال أهل المديئة: «ليس العمل عندنا على أن يصلي الإمام بالناس 
جالساء إذا لم يستطع الإمام أن يصلي بهم قائماء فليقدم غيره فيصلي 
بالناس وليقعد هوء فليس من هيئة الناس أن يصلوا جلوساء ولم يفعل 
ذلك أبو بكر ولاعمر رضي الله عنهما بعد النبي قله فيما بلغنا). 

قال محمد بن الحسن: ( قد رووا أهل المدينة حديثا هو على قول 
أبي حنيفة) فكيف تركوه؟ ذكر ذلك مالك بن أنس» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة؛ أن رسول الله نه خرج في مرضه فأتى 
فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالئاس» فاستاخر أبو بكر فأشار إليه 
التبي مله أن كن كما أنت» فجلس النبي فَْلهُ إلى جانب أبي بكر 
فكان أبو بكر يصلي لصلاة النبي مله وهو جالس» ويصلي الناس 
بصلاة أبي بكر. 

فهذا الحديث يوافق قول أبي حديفة» وأهل المدينة هم الذين رووه؛ 
فكيف تركوه ؟ قالوا: لعل هذا نسخ. 

الا ترى أن رسول الله عه صلى إلى جنب أبي بكر» فصلى أبو بكر 
قائماء وصلى الناس بصلاة أبي بكر قياما؟ 

قيل لهم: فهذا كان فعل رسول الله َه في مرضه الذي مات فيه؛ 
فأي شيء نسخه؟ 


قالوا: الا ترى أن هذه صلاة فيها إمامان؛ النبي عَيْه إمام لأبي بكرء 


لل 


وأبو بكر إمام للناس» فكيف يجوز هذا لغيره عَبله ؟ 

قيل لهم: إنما الإمام في هذه الصلاة كلها النبي تَيْنّه» ولكن ابا بكر 
جعل علما لصلاة النبي فيه لقربه؛ كي يعلم الئاس إذا ركع أبو بكر أو 
سجدء أن النبي قله قد ركع أو سجدء وإأما كان هذا في صلاة الفجرء 
وإثما كان الناس قبل ذلك يكبرون بتكبير رسول الله يه فلما ضعف عن ذلك 
أسمع أبا بكر ولم يقدر على أن يسمع الناس» وأسمع أبو بكر الناس», 

قال محمد بن الحسن : « قول أهل المديئة في هذا أحب إلي من قول 
أبي حنيفة؛ وإن كنت احتججت لابي حنيفة بحجة ثابتة لم ير أهل 
المدينة بمخرج منهاء ولكنه بلغنا عن النبي تله أنه قال: «لا يؤمن 
الناس أحد بعدى جالسا'”''؛ ولم يبلغنا أن أحدا من أئمة الهدى 
أبي بكرء ولا عمرء ولا عفمان» ولا غيرهم أموا جلوساء فاخذنا بهذا 
لأنه أوثق» وليس الصلاة في فضلها خلف رسول الله مله ؛ كالصلاة 
كلك غيوة )1 : 





قال ابن حجر في حديث صلاة النبي َيه بالناس في مرض موته جالسا: 
«استدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله؛ وبالقائم أيضساء 
وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه؛ ومحمد بن الحسن فيما حكاه 
الطحاوي؛ ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي فته ؛ واج بحصديث 
جابر» عن الشعبي مرفوعا: «لا يؤمن أححد بعدي ججالسيا ». واعترضه 





)١(‏ سياتي كلام الشافعي في هذه الرواية. 
(؟) اسلحجة على أهل المديئة (١/9؟١)‏ وما بعدها. 
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الشافعي» فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه مرسل» 
ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه ‏ يعني جابر الجعفي -. 

وقال ابن بزيزة : لو صحء لم يكن فيه حجة:؛ لآنه يحتمل أن يكون 
المراد منع الصلاة بالجالس» أي يعرب قوله جالسا مفعولاء لا حالاء 
وحكى عياض عن بعض مشايخهم. أن الحديث المذكور يدل على 
نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياماء وتعقب بأن ذلك 
يحتاج لو صح إلى تاريخ وهو لا يصح؛ لكنه زعم أنه تقوى بأن 
الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم؛ قال: والتسخ لا يغبت بعد 
النبي مه » ولكن مواظبتهم على ترك ذلك؛ تشهد لصحة الحديث 
المذكورء وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو سلم. 
لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر 
على القيام؛ للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالدسبة إلى 
صلاة القائم بمثله وهذا كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود . 

واحتج أيضا بان النبي َيه إنما صلى بهم قاعداء لأنه لا يصح 
التقدم بين يديه؛ لنهي الله عن ذلك؛ ولأن الأئمة شفعاءء ولا يكون 
أحد شافعا له؛ وتعقب بصلاته فَفْلّْهُ خلف عبد الرحمن بن عوف» 
وهو ثابت بلا خلاف؛ وصح أيضا أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمناه» . 

قال ابن حجر : « والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول 
ربيعة: إن النبي مَيْلهُ كان في تلك الصلاة ماموما خلف أبي بكرء 
وإنكاره أن يكرن قَيِلهُ أم في مرض موته قاعداء كما حكاه عنه 


ك١‎ 


الشافعي في الم فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموماء 
وكان حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم 
رده سلكوا في الانتصار وجوها ملختلفة» وقد تبين بصلاته خلف 
عبد الرحمن بن عوف أذ المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الإمامة) 
وأن المراد بكون الائمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة؛ ثم 
القاعد» وقد أم قاعدا جماعة من الصحابة بعده قََْهُ منهم أسيد بن 
حضيرء وجابر» وقيس بن قهد» وأنس بن مالكء, والأسائيد عنهم 
بذلك صحيحة؛ أخرجها عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وابن أبي 
شيبة” ' '» وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على 
صحة إمامة القاعد”''» وقال أبو بكر بن العربي: لا جواب لاصحابنا 
عن حديث مرض النبي فيه يخلص عند السبكء واتباع السنة أولى» 
والتخصيص لا يقبت بالاحتهال6” "'. 
وما سبق يتضح أن مالكا لم ير صحة الصلاة خلف الإمام القاعد» 
حملا لصلاته َيه بالناس في مسرض مصوته جسالسا على أن ذلك 
خصوصية له ولاختلاف الروايات عنه فى ذلك . 
(١)المصدف‏ لابن أبي شيبة ( 718/59 ). 
(؟) كانه اراد الإجماع السكوتي» لأنه حكاه عن أربعة من المسحابة الذين تقدم 
ذكرهم. وقال : إنه لا يحفظ عن أسحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه . الفتيح 
ركلا ؟ن). 
(") الفعح 115/15 .)١7١‏ 





وهذا ما يبعد نسبة تركه ذلك للعمل مع ما يأتي : 

١‏ أن المروي عنه في ذلك قولان بالصحة وعدمها. 

١‏ أنه قد روى هذا الحديث في الموطأء ولم يعقب عليه كعادته 
يقزله + وليف عليه العمل 

"أن المدونة لم تحك ذلك القرك للعمل”''؛ فلعل ما ذكره ابن 
الحسن استنتاجا منه لعدم أخذه بما روى. 
المغال الرابع : الصلاة على الميت في المسجد : 

قال ابن القيم: 

«إن العمل الذي كأنه رئي عين من صلاة رسول الله َه على ابني 
بيضاء: سهيل وأخيه في المسجد؛ والصحابة معه؛ وصلّت بجمائشة على 
سعد بن أبي وقاص في المسجدء وصِلَى على عمر بن الخطاب في 
اسع فهذا عمل مجمع عليه عندىب 1" 

الصلاة على الجنائز في الملسجد من العمل النقلي بالمديئة» فقد 
جاءت آثار تدل على أن الصلاة عليها كان في مكان خارج المسجد»؛ 
وما نقل من الصلاة على بعض الأفراد في المسجدء فكانت حالاات 
معدودة لا ندل على عدم صحة العمل الذي نقله أهل المديئة؛ أو أنه 





١(١)الموط)ا(١1/؟١1١).‏ 
(؟)المدونة(١1/١4).‏ 
( ") إعلام الموقعين (7985/1), 


وق 


عمل متأخر» وإنما تدل على جواز ذلك . 

قال السمهودي: «عن كثير بن زيد قال : نظرت إلى حرس عمر بن 
عبد العزيز يطردون الئاس من المسجد أن يصلى على الجنائز فيه » , 

وعن عثمان بن أبي الوليد» عن عروة بن الزبير أنه قال له: « تضربون 
الناس في الصلاة في المسجد على الجنائز ؟ قال: قلت: نعم» قال: أما 
إن أبا بكر قد صلي عليه في المسجد). 

قلت : وذكر يحيى ما يقتضي أن الحرس كانوا قبل زمن عمر بن 
عبد العزيز يبمنعون الناس من الصلاة على الجنائز في المسجد» فإنه روى 
عن ابن أبي ذئب» عن المقبري أنه رأى حرس مروان بن الحكم يخرجون 
الناس من المسجد يمنعونهمء أن يصلوا فيه على اللجنائز. 

وأما ما كان من ذلك في زمنه تَنُّهُ فقد روى ابن شبه» عن صحابي 
سقط اسمه من النسخة التي وقفت عليها'' 'حديثا ممحصله أن 
النبي تيه لما قدم المديئة؛ كان إذا احتضر الميت آذنوه فحضره واستغفر 
لهء حتى إذا قبض انصرف النبي تَْه ومن معه؛ وربما قعد ومن معهء 
فربما طال حبس ذلك على رسول الله مله قال: فلما خشيئا مشقة 
ذلك عليه؛ قال بعض القوم: لو كنا لا نؤذن النبي تنه باحد حتى 
يقبضء فإذا قبض آذئاه» فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس» 
ففعلنا ذلك» وكنا نؤذنه بالميت بعد أن بموث فيأتيه فيصلي عليه؛ فربما 


ميم د حسفي ا لا اع 


)١(‏ واسمه في نسلخة مكتبة الأحمدية ساقط ايضا. 


غ1 


انصرفء وربما مكث حتى يدفن؛ فكنا على ذلك حيناء فقلنا: لو لم 
نشخص رسو الله لَه وحملنا جنائزنا إليه حتى يصلي عليها عند 
بيته» كان ذلك أرفق بهء ففعلناء» فكان ذلك الأآمر إلى اليوم. 

وعن ابن شهاب: فلما ثقل رسول الله يله وبدن» نقل المؤمنون 
موتاهم فصلى عليهم رسول الله ينه على الجنائز عند بيته في موضع 
الجنائز البوم» ولم يزل ذلك جاريا . 

وحدثني محمد بن يحيى»؛ قال: حدثني من أثق به أنه كان في 
موضع الجدائز نخلتان» إذا أتي بالموتى وضعوا عندهما فصلي عليهم» 
فاراد عمر بن عبد العزيز حين بئى المسجد قطعهماء فاقتتلت فيهما بنو 
النجار فابتاعهما عمر فقطعهما. 

وفي صحيح البخاري'' '» من حديث ابن عمر في قصة اليهوديين 
« فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد ). 

فدل ذلك على أن الموضع المذكور كان معروفا بذلك. 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنها أمرت أن يمر بجنازة ابن 
أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه؛ فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت : 
دما أسرع مانسي الناس» ما صلى رسول الله يه على سهيل بن 
البيضاء إلا في المسجد)» وفي رواية لها : «والله لقد صلى رسول الله 
له على ابني بيضاء في المسجد» سهيل وأخيه). 


ا ا 
(1) خ: ( 1١/8‏ ) وباب الصلاة على الجنائز في المصلى والمسجد ٠‏ . 
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قلت : ويفهم منه أن ذلك نادر» وأن الكثفير من فعله تَيْلهُ ما 
تقدمت الإشارة إليه)' '. 

وهذه الآثار وإن لم يسند البعض منهاء فإن هناك أمورا تؤيد ما رواه 
مالك: 

أن ابن عمر عند السخاري ذكر هذا الموضع.» قال ابن حجر: «دل 
حديث ابن عمر على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها؛, فقد 
يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان 
لأمر عارضء أو لبيان الجواز» قال: وقال مالك: لا يعجبني 0" ''. 

إن تعجب عائشة ممن أنكر عليهاء واستدلالها بالصلاة على سهيل 
يدل على أنها حالات نادرة تعد على الأصابع. 

أن نقل هذا الموضع يدخل ضمن العمل الذي من جهة النقل”"' . 

ولذا فهذه حجة لهم لا عليهم. 

قال ابن القيم: «إن سنته تَينّهُ وهديه؛ الصلاة على اللجنائز خارج 
المسجد إلا لعذرء وكلا الأمرين جائز؛ والأفضل الصلاة عليها خارج 
المسجدء واللّه أعلم)'''. 





1١‏ وفاء الوفا 91/1ه؟8ماه), 

(؟) الفمح ١/9‏ 3اع. 

( ) انظر معالم السان ( 4 / 771-1760 ) وباب الصلاة على اللجنازة في المسجد ». 
( كع زا المعاد (9//ا"). 


نتائج ما ورد من حجج المعترضين على العمل 


إن الحجج التي أوردها المنتقدون للعمل قد اعتمدت على المفاهيم 
التالية : 

أولاً: ما قيل من أن عمل أهل المدينة عندهم إجماع كله أو الأكثر منه. 

ثانياً: أن ما حكم به الخلفاء الاربعة أو أحدهم: هو الذي يعملون 
به وما لم يقولوا به أويحكموا به تركوه. ظ 

ثالثاً: أن ماعمل به الئاس ولم يختلفوا فيه؛ يعتمدون عليه في 
إثبات العمل» وما اختلفوا فيه لم يعملوا به. 
وما سبق يضح ما يأتي : 

أن الحجة الأولى: لا تستقيم مع طريقة مالك في الاحتجاج 
بالإجماع أو العمل» حيث لا تمئل قضايا الإجماع من القضايا كلها إلا 
مين تقرييا ٠‏ 

أن الحجة الثانية: فى اشتراط صحة العمل» ما حكم به الخلفاء أو 
الواحد منهمء فهذا أيضالا ب يستقيم مع منهج مالك في احتجاجه 
بعمز الخلفاء» إذ لم يشترط ذلك . 

أن الحجة الثالفة: في اشتراط العمل عدم اختلاف الئاس فيما 


يعتمدون عليه من عمل مع أنهم: 


لا 


القرآن» والقضاء بالشاهد واليمين. 

تركوا العمل عن الكثير الغالب بالمدينة إلى عمل الأقل» كما في : 
عدم التحريم بلبن الفحل» والمعاملة على الأرض» والمقدار المعتبر في 
زكاة الفطر والصلاة خلف الإمام الجبالس» والصلاة على الميت في 
المسجدب والبرول عن المنبر للسجدة . 

والشق الآول لهذه الحجة لم تتحقق فيه دعوى الإجماع في الامثلة 
التى ذكرت عن مالك» في سجود القرآن» والشاهد واليمين. 

أما الشق الثاني فإن بعض الأمثلة لم يتحقق فيها العمل» بحيث 
يعد تركهم لها تركا للعمل» كما في عدم الحريم بلبن الفحل» 
والمقدار المعتبر في زكاة الفطر» وفي البعض الآخر توافق حقيقة العمل 
ما ذهبوا إليه؛ كالصلاة على الميث في المسجد» وبعض الأمثلة سخالفوا 
عمل الأكثر إلى عمل الأقل كما في المزارعة. 

وبعض الأمثلة. كما يبدو . خالف العمل عندهم العمل القديم 
بالمدينة كما في النزول عن المنبر لسجدة التلاوة . 

وهذا ما يبمكن أن يسمى بالعمل المتاخر بالمدينة» وسيأتي ما يوضح 
حقيقة هذا العمل» وما أثير -حوله من خلاف في نتائج دراسة قضايا 


الباب الخامس 


نتائج دراسة بعض قضايا العمل 
وحجج المعترضين عليه 


دلالة المصطلحات 
موقف العمل من الآثار 
حجة العمل إذا كان من جهة الاستدلال 





الباب الخنامس 
نتائج دراسة قضايا العمل وحجج المعترضين عليه 


عرضت في الباب الثاني لأقوال العلماء والأصوليين في العمل 
ومفهومه؛ ومراتبه» وحجيته؛ وكانت بعض تلك الجوانب لم تتضح 
حقيقتها» كالعمل المتآخر وما مصدره ؟ وهل هو حجة عند مالك؟ 
وما وجهة الاحتجاج بالعمل الاستدلالي؟ وهل يعارض الخبر؟ ثم ما 
الذي يدل عليه استعمال مالك لمصطلحاته المختلفة؟ هل تعني كلها 
الإجماع أو العمل؟ أو أن هناك تفاوتا بينها؟ 1 

ولإيضاح تلك النقاط استهدفت دراسة بعض قضايا العمل في 
الباب الثالث» وحجج المعترضين على العمل في الباب الرابع» للوصول 
إلى النعائج التالية : 

أولاً: دلالة المصطلحات. 

ثانياً: موقف العمل من الآثار. 

ثالنا : حجة العمل إذا كان من جهة الاستدلال. 
أولاً: دلالة للسطلحات : 

يستعمل مالك في نقل قضايا العمل أساليب عدة؛ في نقله قضايا 
العمل النقلي والاستدلالي . 

وإذا استثئيت قضضايا العمل النقلي» نجد أن قضايا العمل 


2١١ 


الاستدلالي ترجع فيه المصطلحات إلى ثلاثة أنواع: 
أما البوع الأول: 

فاستعمل مالك فيه أساليب لم يتضح في قضاياها العمل» بقدر م 
تدل على اختياره الفقهي' '» فيقول: 


«الأمر عندنا)” ''. 


5 
(الأمر عندنا» وهو اخي اامشينفت 7 1 


« الأمر عندنا الذي نأخذ به قول عائشة)”''. 


البوع الثاني : 
وهو الذي نقل به قضايا إجماع أهل المديئة» ولم يعرف فيها خلافا 


عنهم'' '. فيقول: 
«الأمر ا مجتمع عليه عندنا»'''. 


« الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» 
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(١)انظر‏ الباب الثالث ص (50؟؟), 

(؟ع انظر مثلا الموطأا ( 515/1 8/972 ه), 
(") انظر مغلا الموطأ ( ١8/7257/1؟ه).‏ 
(؛ ) انظر الموطأ .)#457/1١(‏ 

( ه) انظر الباب الثالث ص 2 *7؟ ), 

(5) انظر مغلا الموطأا ,)454/1703710/5/1١‏ 
(/) انظلر مغلا الموطأ ( ,)560/795/1١‏ 


( الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه عندنا)”''. 

«الأمر امجتمع عليه؛ والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)” ' . 
البوع الثالث : 

وتقل رتبة العمل عن الإجماع الكليء الذي لا يعرف فيه مخالف 
من أهل المدينة» فيؤثر عن البعض خلاف ما عليه أغلبهم» فيستعمل 
مالك لهذا مصطلحات أخرى تتنوع كثيراء ويتبع في نقل هذه 
القضايا طريقين: | 

الأول : يستعمل من المصطلحات, ما يغبت به القضية التي يتكلم 
عنهاء على أنها عمل لأهل المديئة' '» فيقول: 

والأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)' ' . 

« الأمرالذي لم يزل عليه الناس عندنا»' “. 

مك هذا العسسزة ودش عو لبان 

الثاني : «. يستعما من المصطلحات» ما.ينفي به العمل عن القضية 
الثين نقلها أو الحديث الذي أورده”' '» فيقول: 





.)807/1567851/ 5 ( انظر مثلا الموطا‎ )١( 

(؟) انظر مثلا الموطا ,)507/176611١/5(‏ 

(") انظر الباب الثالث ص ( 506 ٠)‏ 

(؛) انظر مثلا الموطا ( 1١‏ / 237"8؟ /8757). 

ره انظلر مثلا الموطا (/ 05 )» المدونة ( 541/1 ). 
(؟) انظر مثلا الموطا ( 148/5 )؛ المدونة (4 .)17١/‏ 
() انظر الباب الثالث ص .)1١٠١5(‏ 


ادرف 


ليس عليه العملغ”''. 

اليس لهذا حد معروت1 2 

«ليس ذلك بمعمول به ببلدثا)” '*. 

وقد صرح أنحياناء بأنه مع عدم وجود العمل عليه لا يراه ولا يعمل 
به» فيقول: 

«ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به؛”''. 

اليش عليه العملء واتحب إلبنا كذان"” ', 

واللصطلحات التى يستعملها لقضايا الإجماع واضحة في دلالتهاء 
وكذلك التي يستعملها لنقل العملء إلا أن هناك مصطلحاً يكتنفه 
شيء من الغموضء وكشيرا ما اشتبه بالمصطلحات التي وردث في 
النوعين السابقين. 

هذا المصطلح هو : «الأمر عندنا؛. 

وما يستد عي عرضه بشيء من التفصيلء أن القضايا التي ورد فيها 
مستقلا تمثل من مجموع القضايا ثلثها تقريبا' '. 


)١(‏ انظر مثلا الموطأ ( 508/5 ) المدونة (؟ /ه/ا), 
(؟ع)انظر مثلا الموطا 1/1/5 5؟/هالا). 
(")انظر المدونة (159/1). 

(؛)انظر المدونة ((1/ه9١).‏ 

(ه)انظر الحجة (١/١١5؟).‏ 

(1) انظر الملحق الثاني للمصطللحات. 


ولست - في عرضي لهذا المصطلح قد أحطت بحقيقته. إلا أني 
لاحظت من استعمال مالك له؛ فى مواطن مختلفة» ما يمكن أن يلقي 

ومن هذه الأمور التي توضح طريقة مالك في استعماله؛ وترجح أنه 
يعنى به الرأي الفقهى» الذي يؤديه إليه اجتهاده: اختياراً من اقوال 
الصحابة والتابعين» أو استنباطا من دلالة النصوص ما يأتي: 

١‏ أن القضايا التى يصدق عليها العمل عنده» ما كان فيها القول 
للغالبية من فقهاء الصحابة والتابعين» أما إذا كانت هذه الأقوال 
متقاربة» فهنا يدخل الاختيار من هذه الاقوال؛ حسب ما يترجح في 
ذهن امجتهد أنه أولى بالأخذ والاعتبار. 

؟ أنه أحيانا يصرح باستحسانه لما يختار» فيقول بعد إيراده هذا 
اللصطلخ: :و وهو اتحب ما منمعت إلي في ذلك 6" . 

“ال وأحيانا ينسب القول لصحابي» وأنه يأخد به فيقول: (الأمر 


يننا اللي تاعديه فول ضافشة موي 1 


فلو أراد بذلك العمل» لم يكن المحتج به في ذلك قول عائشة فقط. 
لأن المراد من العمل ما سبقت الإشارة إليه. 


أنه أحيانا يستعمل هذا المصطلح في قضايا يغلب عليها طابع 





(1)الموطا(١7"/1).‏ 
(؟) المصدر السابق .)141/1١(‏ 


للك 


الرأي والاستنتاج بمراعاة قرائن الحال» وبما يترجح في ذهن المجتهدء 
بمبررات يراها أقرب لترجيح الحكم الذي أخذ به؛ فيستعمل هذا 
المصطلح» ثم يترجح في ذهنه المرجوح.؛ ويقول به؛ ويصير الراجح 
عنده أولا مرجوحاء ومع ذلك يستعمل نفس المصطلح» فلم يكن 
استدلاله في ذلك بعمل أهل المديئة» في حالين مختلفين: كما مر 
ذلك في بحث عدة زوجة المفقود” '. 

ويستعمل هذا المصطلح مع مصطلحات أخرى تدل على العمل 
صراحة» بما يشير إلى أخذه بذلك فيقول: 

«الآمر عندنا في العقيقة ...1. 

« وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا»”'' . 

«وهي السنة؛ وعليها أدركت الناس». 
« وعلى ذلك الأمر عندنا»''' 
«وذلك الأمر الذي عليه الجماعة ببلدنا). 
« وهو الأمر عندنا)!؟) 


وس موس خب تيه ب سمس اج ةعمسل مص ص عن اس محل بتع نع مسف اذ سي صا 


(١)انظر‏ ص ( 597 ). 
(؟)الموطا(؟/5؟0١ه).‏ 
)"١‏ المدونة 258/19م7). 
(4)الموطار؟/6١").,‏ 
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أحياناء وهي تعني «عندي) فيقول: 

« وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا)”'' . 

«فضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب)''2. 

ولعل دراسة هذا المصطلح بصورة أوسع في القضايا التي ورد فيهاء 
يمكن أن يعطي فكرة متكاملة عن هذا المصطلح» الذي تشكل قضاياه 
جانبا كبيرا إذا ما قيس بالمصطلحات الأخرى. 

ويشهد للتفرقة بين الإجماع والعمل» وأن الإجماع في المسائل التي 
لا يعرف فيها خلاف بالمديئة» والعمل ما صحبه فعل الأكثرية: أن 
بعض الروايات التي يرويها مالك يقول بعدها: «ليس عليه العمل) 
وهذا يعني أن هناك رواية أو رأيا لصحابيء أو لقلة من الصحابة» 
مخالف للأغلبية» فنفاه عنه وأثبت العمل الذي أخذْ به جمهورهم» 
ولذلك يقول ابن القاسم بعد حديث تزويج عائشة حفصة من المنذر 
ابن الربير: 

وقد جاء هذاء وهذا حديث لو كان صحبه عمل حتى يصل ذلك 
إلى من عنه حملنا وأدركناء وعمن أدركواء لكان الأخذ به حقاء 
ولكنه كغيره من الأحاديث مما لا يصحبه عمل ). 

ثم قال : 


«فبقى غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره ما صحبته 





.)"/١١ةئودملا)١١‎ 
.)١5/1( (؟)لمدوئة‎ 


الأعمال» وأخذ به تابعو النبى يله من الصحابة» وأخذ من التابعين 
على مثل ذلك» قال: والقول الذي ثبت وصحيته الأعمال» قول النبي 
عه : «لا تعزوج المرأة إلا بولي)" '. 

فمثل هذه المسائل من قضايا العمل» قد يروى عن البعض سخلاف 
ما عليه جمهورهم» ومع ذلك فعمل الجمهور والغالبية يرجح الدليل 
الذي احدوايه!''. 

ولقد أدى الخلط بين هذه المصطلحات» وعدم وضوح مدلولاتها 
عند الكثيرين إلى مشاكل عدة؛ حيث ادعى البعض أن كل قضية 
يرويها مالك هي عمل لأهل المدينة» أو كل قضية يرد فيها مصطلح 
من المصطلحات؛ هي إجماع لهم» كما مرت أمثلة لهذا التساهل في 
قضية خيار الشرط' ' '» دون أن يراعى فيها أن يككون القول رايا لمالك أو 
عملا" لأهل المديبة» أو إجماعا منهم, 

وقد يرى البعض مسائل ذكر فيها مالك عمل أهل المديئة؛ فيدعي 
أنه قال بالإجماع فيهاء مما جعل المخالفين مخارج المذهب يلنون أن 
مالكا يدعي الإجماع في كل قضية يذكرها '. 

ولذا نرى مسعظلم القضايا التي استهدفت النقد؛ كل ذلك نتيجة 
9(١)المدونة(؟5/١6١1؟١6١).‏ 
(؟) انظر قضايا العمل ص (7148). 
("')انظر ص (55؟8-/ا؟"), 
4١‏ ) انظر الرسالة ( "اه ), 
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لعدم التصور الكامل لمدلول العمل» والملصطلحات المستعملة من 
امخالفين» بل ومن انمحتجين للعمل أيضا. 

وما ساعد على ذلك؛ موقف بعض المالكيين أنفسهمء الذين أرادوا 
الدفاع عن موقف مالك من عمل أهل المديئة» فادعوا لتقوية هذا 
الأفيل كا لا وسلم لين 

ولعل مثل هذا التصرف من بعض المالكية:» الذين جعلوا من عمل 
أهل المديئة سلاحا يشهرونه في وجه خصومهم عندما يعوزهم 
الدليل» هو الذي أثار خصومهم عليهم, بل ؤخالفهم من كان يعد 
منهم كالإمام الشافعي» يقول عياض: 

«قال محمد بن الحكم: لم يزل الشافعي يقول بقول مالك ولا 
يخالفه إلا كما يخالف بعض أصحابه» حتى أكثر عليه فتيان”'' 
فحمله ذلك على ما وضعه على مالكء وإلا فإنه كان الدهر كله إذا 
سغل عن الشىء» قال : هذا قول الأستاذ)” ''. 

ومن ذلك ما يروونه تفسيرا من مالك للمصطلحات التي استعملها 
في الموطأء فروي عن ابن أبي أويس قال: 

«قيل لمالك: ما قولك في الكتاب: الأمر المجتمع عليه عندناء 
١ع‏ فعيان أبو السمح (0؟١11ه)‏ كان فقيها من اصحاب مالك؛ قال عياض: 

١و‏ لعصبيته لمالك وإفراطه فيهاء نشات العداوة بين المالكيين والشافعيين بمصر». 

ترثيب المدارك 7178/1 581؟). 
(؟)المسدر السابق .)١11١/1١(‏ 
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وببلدناء وأدركت أهل العلم؛ وسمعت بعض أهل العلم؟ . 

فقال: ٠‏ أما أكثر ما في هذا الكتاب فرأي» فلعمري ما هو رأيي» 
ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضلء والائمة المقتدى 
بهمء الذين أخذت عنهم؛ وهم الذين كانوا يعقون الله» فكثر علي 
فقلت: رأبي» وذلك إذا كان رايهم مثل رأي الصحابة أدر كوهم عليه؛ 
وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زمانناء 
وما كان «أرى»: فهو رأي جماعة بمن تقدم من الأئمة» وما كان فيه 
الآمر المجتمع عليه): فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم 
يختلفوا فيه» وما قلت: «الأمر عندنا»؛ فهو ما عمل الناس به عندناء 
وجرت به الاحكام؛ وعرفه الجاهل والعالم؛ وكذلك ماقلت فيه: 
« ببلدنا»» وما قلت فيه: « بعض أهل العلم)» فهو شيء استحسنته في 
قول العلماء؛ وأما ما لم أسمعه منهم, فاجتهدت ونظرت على مذهب 
من لقيتهء حتى وقع ذلك موضع الحق أو قريبا منه؛ حتى لا يخرج عن 
مذهب أهل المديئة وآرائهم. وإن لم أسمع ذلك بعينه؛ فنسبت الرأي 
إلي بعد الاجتهاد مع السئة» وما مضى عليه اهل العلم المقنتدى بهمء 
والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله فيه والائمة الراشدين؛ مع 
من لقيت» فذلك رأيهم, ما خرجت إلى غيرهم» '. 

وهذه التفسيرات إذا قورنت بالقضايا التي وردت فيها هذه 
المصطلحات» فإنه يصعب تطبيقهاء وخصوصا في مصطلحه «الآمر 


)١(‏ ترتيب المدارك )١94/1١١(‏ بيروت. 
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عندنا)» الذي تتعدد في قضاياه الأقوال» ولا يتبين فيها العمل» ثم 
يقال عنه: وما عمل به الناس» وجرت به الأحكام؛ وعرفه المجاهل 
والعالم ) فيكاد يكون من مسائل الإجماع» وهذا التفسير الذي يروى 
ومن تلك التفسيرات أيضاء ما ذكره عياض» عن أحمد بن 
عبد الله الكوفي في تاريخه؛ أن كل ما قال فيه مالك في موطاه (الآمر 
اجتمع عليه عندنا)» فهو من قضاء سليمان بن بلال» ثم قال عياض 
معقبا على ذلك : « وهذا لا يصح)”''. 
أهل العلم ببلدناء « والأمر عندنا»» فإنه يريد ربيعة» وابن هرمز" '". 
كمانقل عن الدراوردي قوله: «إذا قال مالك : «وعليه أدركت 
أهل العلم ببلدنا» وامجتمع عليه عندنا)) فإنه يريد ربيعة بن أبي 
داري 
وهذا غريبء إذ يرد اسم ربيعة في مسائل يخالف فيها مالك 
ربيعة) ويقول: (الأمر عددنا؛» كما في الإيلاء' '. 


)١1(‏ انظر تهذيب التهذيب (4/ 170 )؛ سليمان بن بلال؛ وأنه من أقران مالك» لم 
يعمل إلى هذه الدرجة التي تجعل مالكا يعتبر قضاءه إجماعا لأهل المدينة. 

(؟) ترتيب المدارك )١94/١(‏ بيروت. 

(*) الإرشاد (9/1١؟).‏ 

(؛ ) انظر فصل دراسة بعض قضايا العمل ص (114؟). 


حرف 


المصطلح ربيعة؛ وابن هرمر فقط» فيقول: 

إن ربيعة» وعبد الله بن يزيد بن هرمزء وجميع من أدركت من 
العلفا 4 كازوا يقولوة مدي + 

ويلزم البعض مالكا بأنه أراد بقوله : «الأمر عندنا»؛ ما اجتمم عليه 
أهل المدينة' ''. 

ولو أراد به إجماع أهل المديئة» لكان أغناه عن ذككره استعمال 
مصطلح الإجماع. ١‏ الأمر المجتمع عليه». 

وهكذا فلم تسلم المصطلحات من تفسيرات ستناقضة؛» كما لم 
يسلم المفهوم نفسه لعمل أهل المديئة وحصجيته. من توجسيهات 
ممختلفة, وردت فى تعريفات الفقهاء والأصوليين فى الباب الثاني , 
ثانيا : موقف العمل من الآثار: 

لكي يضح موقف العمل من الآثار» يست حسن أن نقارن بين 
المالاات السابقة فى القضايا التى مرث؛» وبين أقوال العلماء التى ورديثت 
في باب مراتب العمل وحجيتهاء ليظلهر ما بينها من اتفاق أو 
اخبلاف . 


ولع الدونة 5/1" ). 
9؟) الرسالة (*ه). 


هل يستقل العمل الاستدلالي برد الأخبار؟ 
سأعرض هنا للعمل من جهة الاستدلال فقط» لأن العمل النقلى 
فل زايا آنه يسغل مغارضة الأتوبا” ١‏ 
أما قضايا الإجماع في العمل الاستدلالي؛ فقد مرّبئا أنها تخصص 
الآثار”' '» ففيها لا تظهر حقيقة المعارضة» التي يستقل فيها العمل 


قار طية الور 
وفي قضايا العمل الأخرى» نجد نوعين من المصطلحات: 
البوع الأول: ا 


نوع يدل على إثبات العمل» في القضية التي يرد فيهاء وهو في 
هذه الحالة تارة يكون مقويا للخبر ومرجحاء كنال النضاء بالشاهد 
واليمين' ' '؛ ووافقه الجمهور في الأخذ به؛ وتارة يستعقل بإثبات 
الحكم كما في البيع على البرنامج' '؛ ووافقه بعض العلماء في مأخذه . 
وفي هذا النوع لم يستقل العمل بمعارضة الخبر أيضاء . 
النوع الثاني : | 
ويستعمل فيه مصطلحات تنفي العمل» بقوله في الخبر: « ليس 


(١)انظر‏ ص .)١54(‏ 
(؟)انظر ص ( 2/1 ). 
(")انظر ص (5951-17597). 
(4)انظر ص (/ا١7).‏ 


عليه العمل4» فهل نفيه العمل عن الخبر إثبات لغيره أو لا؟ 

وهل نفيه هذا يدل على أنه يشترط في قبول خبر الواحد مصاحبة 
العمل له؟ أو عدم المعارضة فقط؟ 

يدل استعمال مالك لهذا المصطلح أنه أحيانا ينفي العمل عن أمر 
دون أن يلاحظ إثبات عمل لأمر آخر» ويريد بذلك أن يوضح أن هذا 
الخبر لم يعمل به» كما في بعض أقضية عمر المتقدمة» في تضعيف 
الغرامة في قيمة المتلفات» وتنصيف الدية في قتل الخطاء والقضاء في 
المياه' ' '؛ لمعارضتعها عمومات وقواعد تردهاء وكما في روايته أولا 
«قضساء عمر في الملطاة بنصف الموضحة)» ثم قال: «ليس عليه 
العمل)؛ عندما لم يصح سنده عنده؛ مما يدل على أن رده ليس بعمل 
آآخرء وإنما لعدم صحة الحديث نفسه عنده؛ ولآنه لم يكن هناك عمل 


0000 
وأحبانا ينفي العمل عن الخبر ويثبته لغيره» بمعنى أنه يرد اخبر 
الع ' 


وهنا حالتان: 
الأولى: يدفي العمل عن الحديث لمعارضته لخب رآخر وللعمل» كما 
)١(‏ انظر أقوال عمر التي سخالغه مالك فيها بحجة العمل ص (7”149). 


(؟) الام (545/1) العلل لأحمد (١1/؟١")؛‏ سكن البيهقي (417*/8- 864 )؛ الجوهر 
النقي (84/4). 


في الحج عن الميت والعاجز"' » والتحريم بخمس رضعات”" . 

فقد رد الخبر في الحج لمعارضته ظاهر القرآن» في قوله تعالى: 9 من 
استطاع إل ييل 6 . 

وفي الرضاع لعمومات القرآن: (١‏ وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم © . 

الغانية: ينفي العمل عن الخبر لمعارضته العمل عنده» كما في 
النزول عن المنبر للسجدة' ' . 

وفي هذا النوع الشانيى من قضايا العمل» نرى مالكا يقدم العمل 
على أخبار الأحاد . 

وبمقارنة هذه النتائج بأقوال العلماء السابقة» في «مراتب حجية 
العمل »؛ بمكن أن نستخلص ما يلي : 

أن العمل من جهة الاستدلال قد يستقل بمعارضته الاخبار؛ وقد 
قال عياض: إن هذا النوع» ليس بحجة عند الجمهور» وعند الكثيرين 
من المالكية؛ وإن كان بعضهم قال: هو كالعمل من جهة النقل» 
فيستقل بمعارضتها»”” '. 


(؟)انظر ص .)7١1(‏ 
(؟)انظر ص (705). 
(؛)انظر ص .)١١5-1١١8(‏ 
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العمل المتأخرء وأنه ليس بحجة, زاد ابن تيمية» بأن مالكا نفسه لا يراه 
حجة؛ وحكاه عن القاضي عبد الوهاب» قال: (وإئما يحكي العمل 
عنهم» وتارة ينسبه إلى العمل القديم » وتارة لا يذكر»' '. 

وزاد ابن القسيم أن مصدر هذا العمل» أقوال وفتاوى المفتين 
والمحتسبين على الأسواق» كربيعة؛ وسليمان بن بلال» فلا حجة 
فيها!''. 

ما حقيقة العمل المتأخر؟ وما مصدره؟ وهل يراه مالك حجة؟ 

يقول ابن حزم : «إن العمل المدعى في أفضية القضاة الذين أدركهم 
مالك؛ لم يكن إلا بما يخاطب به الخليفة ولاة المديئة» فكانت النازلة 
تقع في المديدة وغيرهاء فلا يقضي فيها الأصير ولا القساضي حتى 
يخاطب الخليفة بالشام» ثم لا ينفذ إلا ما مخاطبه به. فإثما هي أوامر 
عبد الملكء والوليد؛ وسليمان» ويزيد» وهشام, والوليد بحسبكم» 
والقليل من ذلك من عهد عمر بن عبد العزيز»' '. 

ويقول ابن القيم: «إن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين 
والصحابة» بحسب ما فيها من المفتين, والآمراء؛ والخمتسسبين على 
الأسواق؛ ولم تكن الرعية تتخالف هؤلاء؛ وصار هذا عملاء فهذالا 
يلتفت إليه في مخالفة السئن؛ وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي) 
١(‏ ) صحة اصول أهل المديئة (8؟ ). 


(؟) إعلام الموقعين 5914/5 ). 
*) الإحكام ( 5058/141١‏ ), 


وسليمان بن بلال المحتسب ينفذ فتواه» فتعمل الرعية بفتوى هذاء 
وتنفيذ هذاء كما يطرد العمل في بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك 
على قوله وفتواه؛ ولا يجوزون العمل هناك بقول غيره من أئمة الإسلام 6" . 
وهذه الحجة يتمم كل جزء منها الآخر» في إبطال العمل المدعى 
بالمديئة بعد العهد الراشد وبعد الصحابة» وقد يبدو تعارض بين طرفي 
هذه السجة:؛ إذ يجعل طرف منها مصدر العمل من خارج المدينة» 
والآخر من داخلها. ١‏ 
وهذا التفسير في مجموعه يتناول العمل في عهد التابعين» وفي 
هذه الفترة كان يشعر الخلفاء بحاجتهم إلى علم المدينة» كحاجة 
سابقيهم» ويشهدون لها بالتقدم على غيرهاء ويستعيئون بعلمائها في 
على أن ما يكتب فيه أحيانا إلى الخلفاء لا يعني أن كل قضية تقع 
بالمديئة» يؤخذ رأي الخليفة بها » فقضية التحريم بلبن الفحل مثلا» 
قوي الكلاف بين علمائهاء فكتب هشام إلى عبد الملك فيهاء 
وعبد الملك معدود من فقهائها الذين كانت لهم مكانة في العلم 
والفقه؛ بل ومعدود رابع أربعة هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك بن مروان» من أصحاب زيد بن 


1 5 ا 0 
ثابت» الذين يذهبون مذهبه» ولم يثبت لهم لقاؤه ) : 





.)1914/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.) 85( (؟) العلل لابن المديني ص‎ 


وإث كان يصدق هذا فيما يتصل بأمور الأمن, فلا يصدق في 
غيرهاء ولم تكن المديئة كغيرهاء بل كان الخلفاء يرجعون إلى فقه 
بلك 


وعمر بن عبد العزيز وغيرهم 


ولم يستقل ربيعة بالفتوى إلى هذه الدرجة؛ التي تجعل من آرائه 
مذهبا سائدا لأهل المديئة» ثم تحتل من الفقه المدني تلك المكانة التي 
دلي عن تضانا عسل اهل المدكة . 

ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية؛» وفرع لهم 
ربيعة بن فروخ فروعاء كما فرع عثمان البتى وأمثاله بالبعصسرة» صار من 
الناس من يقبل ذلك» وفيهم من يرد» والرادونت لذلك مثل هشام بن 
عروة» وأبي الرناد هيما 

و ثم اختلف الذين كانوا بعد التابعين» حير تهم بالمديئة وغيرها 
وزأسهم يومعذ ابن شهاب» وربيعة بن أبي عبد الرحمن”''» وكانث من 
قولك فيههء وقول ذوي الرأي من أهل المدينة) يحسيى بن سسعسييد» 
(١)الموطا‏ ( 5١١/1‏ )» ترئيب المدارك ))57/1١(‏ خ: )١40/1١(‏ (كيف يقبض العلم؛. 
(؟) انظر مراحل الفقه المدني في الباب الأول. 


() صحة أصول أهل المديئة (؟7), 
(؛ ) أبوعثمان العمري المدني» ثقة ثبست» من الخامسة / ع. تقريب .)١9١١(‏ 
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وعبيد الله بن عمر» وكثير بن فرقد”'» وغير كثير بن فرقدء ممن هو 
أسن منه» حستى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه» 
وذاكرتك أنتء وعبد العزيز بن عبد الله'''؛ بعض ما نعيب على ربيعة 
من ذلك» فكنتما من الموافقين فيما أنكرت» تكرهان ما أكره)”" . 

وهذا لا يعني أن مالكا لم يتأثر بفقه ربيعة» ولكنه يبعد أن يحكي 
قولا أو رأيا لربيعة» ويدعي أنه العمل» وهو يعاصر تلك الفترة التي 
كان فيها الاخذ والرد بون ربيعة وأقرائه من جهة: وما يعيبه عليه 
تلاميذه في بعض رأيه من جهة أخرى . 

وإذا كان هناك عمل متأخر؛ فإن مرده رأي جماعة من الفقهاء 
وأقضيتهم من طريق النظر والاستدلال؛ إذ لا يصدق العمل الذي يمثل 
رأي فقهاء المدينة أو غالبيتهم؛ على قضاء الأفراد من الولاة أو المفتين أو 
الحتسبين . 

وفي الموطا أنواع من هذا الاستدلال» الذي يعني فيه إجماع أهل 
المديئة أحياناء والعمل احياناء واختياراته أحيانا أخرى؛ وما يستحسنه 
من أقوال العلماء؛ يقول عنه في أماكن عدة: 


لشفت نض أهل العله ع 





.)0551١( المدني» نزيل مصر» ثقة من السابعة/ خ د س. تقريب‎ )١( 
.)84/ 5 ( إعلام الموقعين‎ )"( 
.)؟"4/1١( (؛)لمرطا‎ 


8 )2 
( أحسن ما سمعت » 5 
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ارأي اهل العلم يستحبون»” '. 
«أدرك ممن يرضى من أهل العلم يقولون»” '' . 
ابل ويصرم بأنه قول لربيعة أو ابن هرمز»”' '. 
ذكره أحمد بن عبد الله الكوفي في تاريخه: « أن كل ما قاله مالك في 
مو طلأه «الأمر المجتمع عليه عندنا»» فهو من قضاء سليمان بن بلال. 
أو مسا نقل عن الدراوردي أنه قال: «إذا قال مالك: «على هذا 
أدركت أهل العلم ببلدنا»), « والأمر عندنا)» فإنه يريد ربيعة؛» وابن 


ام 


هرمز 
والعمل المتاخرء توم حوله مشاكل» تباين فيها موقف العلماء في 

وجوده؛ وتبرير موقف مالك من بعض قضاياه؛ ويمكن إجمالها فيما يلي : 
لا يسلم بوجوده كثير من فقهاء المالكية؛ بل يعتبرون مصدر العمل 

الاستدلالي كله العمل القديم بالمديئة» كما يتضح ذلك من كلام ابن 


, 


را)لموطا (١1/"ه”),‏ 

(؟ ) المصدر السابق (١86/1؟).‏ 

ذ) المصدر السابق (١58/1؟),‏ 
(4) مدونة (؟9/خ"""), 

( 5 ) ترئيب المدارك )١914/1١(‏ بيروث. 


القاسم'' '» وعياض”''» ولكن يواجه ذلك الكثير من قضايا الخلاف 
التي يبدو فيها العمل القديم بالمدينة» يخالف ما أخذوا به ما يدل 
على أن مالكا يعتبر العمل المتأخر» أو يرى في مأخذ التابعين بالمدينة 
واستدلالهم مرجحا. 

وقد أراد ابن تيمية أن يلئمس مخرجالمثل هذه انخخالفة فقال: 
«فالذي عليه أئمة الناس» أنه ليس بحجة شرعية: هذا مذهب 
الشافعي» وأحمد, وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول المحققين من 
أصحاب مالك؛ كما ذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه «أصول 
الفقهه وغيره؛ ذكر أن هذا ليس إجماعاء ولا حجة عند امحققين من 
أصحاب مالكء وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه» 
ولي :عه للائئحة نولا اليل 08 

قال ابن تيمية: «ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة؛ 
وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم؛ فهو يحكي 
مذهبهم» وتارة يقول: ٠‏ 

«الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا»؛ يصير إلى الإجماع القدم . 


«وتارة لا م 

لكن توجيه ابن تيمية لا يتفق مع واقع القضايا التي ذهب إليها 
(١)انظر‏ ص (8١؟).‏ 
(؟) انظلر ص .)١11(‏ 
ر) صحة أصول أهل المدينة ٠)18-11/(‏ 


خرف 


مالك» وتخالف العمل القديم بالمدينة. 

والذي يمكن أن يوضح موقف مالك من هذا النوع من العمل أحد 
أمرين: 

أولهما : اعتبار وجود عمل متانخر بالمديئة» رأى مالك في اخذ 
تابعي المديئة به مرجحا على غيره؛ لكن غالبا ما يكون ضعيف الحجة 
والاعتبار» لأنه يعارض نصوصا ثابتة” '؛ وربما عارض عملا قديما 
بالمدينة؛ بل وربما عارض عمل بعض كبار التابعين' '' . 

ثائيهما: عدم وجود عمل متاخر بالمدينة» وما جاء من قنضاياء 
خالف فيها مالك العمل القديم بالمدينة» أو -خالف أغلبيتهم إلى قول 
الأقلية» فليس ذلك أخذا بعمل متاخرء وإنما ااجتهاد مبني على نظر 
واستدلال» خصوصا إذا لوحظ أن هذا النوع يكثر في مصطلحه وليس 
عليه العمل ). 

وبمكن ملاحظة ذلك في عدة قنضساياء سثل الصسلاة لخدف الإمام 
الجالس» حيث اعشبر ذلك .خصوصية للدبي كَلْله ؛ أو في النزول عن 
المنبر للسجدة؛ حيث فهم من ترك عمر رضي الله عنه النزول في المرة 
الغائية تركأ لذلك؛ وان عمله كان لغرض مؤقت» وكذلك في إعادة 
الصلاة على الجنازة» حيث اعتبر ذلك خصوصية للدبي #ل”" . 
)١(‏ كمافي الصلاة خلف الإمام اللبالس» انظر صن (9548”). 


(؟) كما في النهي عن المزارعة؛ انظر ص (87" ). 
(*)الموطا(١١1//ا؟؟).‏ 
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والحج عن الميت والعاجز» حيث أخذ بقول ابن عمر: «لا يحج 
أحد عن أحد 0'''؛ وفي جميع هذه القضايا يستعمل مالك مصطلحه 
وليس عليه العمل»)» وكذلك في النهي عن المزارعة» حيث لم يأخذ 
بها مع أن العمل بالمدينة على جوازهاء فتركها لما روى رافع بن خديج 
من النهي عنهاء أو لما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهم . 

فيحتمل أنه أراد نفي العمل فقط» دون أن يكون هناك عمل متأخر 
يؤيد ما ذهب إليه» ويحتمل أن يكون هناك عمل متاخر اعتمد عليه 
إلى جائب الاعتبارات السابقة. ١‏ 

وموقف القاضي عبد الوهاب» والقاضي عياض»ء وابن تيمية من 
هذا العمل مختلف بعض الاختلاف» فالقاضي عياض لا يدل كلامه 
على أن من مصادر العمل عملا متأخراء والقاضي عبد الوهاب ربما 
رأى أن هناك عملا متأخرا ‏ كما نقل عنه ابن تيمية -لكن سكت عن 
كونه حجة عند مالك وأما ابن تيمية» فيرى أن هناك عملا متأخراء 
وأن مالكا لا يراه حجة؛ لكن القضايا التي خالف فيها مالك العمل 
القديم أو عمل الاغلبية إلى الأقلية» تدل على اعتباره ذلك» وهذا ربما 
رجح عدم وجود هذا العمل؛ وأن مرد ما أخذ به مالك في هذه , 
القضايا المبررات السابقة؛ ونفيه العمل لا يستلزم وجود عمل مقابل 
له إذ قد يريد بدفيه ذلك أن هذا الحديث أو الأثرلم يعمل به. 


وما يرجح ذلك: أن هذا المصطلح قد جاء استعماله في ثلاث 





(١)انظر‏ ص (515-541). 


روفرف 


وثلاثين قضية تقريباء في الموطأ منها الثلث' '» وهذه أكبر نسبة 
لمصطلح من مصطلحات مالكء؛ تكون خارج الموطأء إذا قيس 
بالملصطلحات الآ خرىء. ثما قد يدل على أن مرد ذلك الاستنتاج أحيانا 
من موقف مالك من بعض الآثار» وعدم أخذه بها لاعتبار من 
الاعتبارات السابقة» فيحمل تركه لذلك أخذا بالعمل' ''. 
هل يشترط لقبول خبر الواحد مصاحبة العمل له؟ 

لخبر الواحد حالات أوردها فيما يلي : 

١‏ إذا عورض بخبر أصح وأقوى منه. 

؟-إذا عورض بالعمل. 

إذا عورض بخبر وعمل . 

4 إذا لم يعارض بخبر أو عمل . 

والاستفهام يتناول الحالة الأسخيرة» هل يشترط لقبول الخبر حينفذ 
مصاحبة العمل له ؟ 

هباك أخبار عديدة في الموطا لم تعارض بخبر أصح منها أو بعمل» 
ومع ذلك قد أخذد بها مالك؛ ما يدل على عدم اشتراطه ذلك كما في: 

تدر عمسي 
)١(‏ انظر الملحق الثاني لمسطللحات العمل. 


(؟)انظر ص 5١"(‏ ), 
( ؟) الموطا (5/هل!؛ ), 
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؟- ذبح الأضحية قبل انصراف الإمام' '. 

ما جاء في ثمن الكلب' ''. 

وغير ذلك» قال عياض: 

«وحكى بعضهم عا أنّا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل 
المدينئة) ولم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابلته عملهم؛ وبين ما 
لا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم)' '. 

ثالثاً: حجة العمل إذا كان من جهة الاستدلال : 

سأورد حجة العمل الاستدلالى هنا دوك مراعاة لتقسيم من قسمه 
إلى عمل قديم أو متأخر» وذلك لأني تناولته في الفقرة السابقة «موقف 
العمل من الآثار»» أما هنا فسأورد حجة هذا العمل بصورة عامة. 

قسّم العلماء كما سبق في الباب الغاني العمل إلى نقلي واستدلالي 
وذكروا حجج النوع الأول ولما لم يكن في التسليم به خلاف فيكفي 

أما الدوع الثاني : فقد ذكر عياض أنه حجة إذا لم يستقل بمعارضة 
الأخبار» وأورد ابن تي تيمية حجته بما نقل عن الجمهور عن الشافعي» 
وأحمد» وأنهم يرونه حجة» وترجح به الأخبار» وذكر أنه لا يعلم عملا 





(١)الموطا‏ (؟/83؛). 
9؟)المصدر السابق (؟5857/5). 
(") ترتيب المدارك ( 97/1 ), 


مورة 


قذقا بالدرينة يعارضن الاخباز» دون أن يسعند إلى اأخبار انخرى' '*: 


والذي يرد على هذاء أن الترجيح إما يكون بين المرويات» وهذا 
اجتهاد فلا ترجيح . 

قالوا: الما لهم من فضل التقدم؛ والوقوف على قرائن الأحوال الدالة 
على مقاصد الشرع). 

قال عياض: ١‏ وقد قال أصحابنا ومخالفونا: إن تفسير الصحابي 
الراوي لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره؛ وحجة يترك لها 
تفسير من خالفه» لمشاهدته الرسول تنه وسماعه ذلك منه؛ وفهمه 
من حاله» ومخرج الفاظه؛ وأسباب قضيته؛ ما يكون له به من العلم 
بمراده ثما ليس عند غيره» فرجح تفسيره لذلك» فكذلك إجماع أهل 
المديئة بهذا السبيل» واجتهادهم مقدم على غيرهم؛ بمن نات داره؛ 
ولم يبلغه إلا مجرد خبر معرى قرا 

وقد صاحب نقلهم ظهور وشهرة في مجامعهم امختلفة؛ وخصوصا 
في المعاملات والأقضية والعبادات» فنقلوا ترك زكاة المنضروات وهم 
أهل زرع وثمار ‏ كما نقلوا القضاء بالشاهد واليمين؛ وأخذ الجمهور 
بذلك» كما نقلوا الجمع في المطر» وأخذ به احمد والشافعي» ولكنه 
لم يراع تقيدهم بالعمل في حصره على العشائين فقط» ''. 





.) صحة أصول اهل المدينة (/1؟‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك (١8-51/1ه‏ ). 

(8) الخذ اللجمهور بذلك» وإن لم يكن حجتهم العمل» فإنهم وانقوا مالكا ني نفس 
القضاياء ورجس ذلك عند مالك العمل انظر ص 5152١145‏ ). 
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وتهيا لنقل ذلك عدد كبير من الصحابة بالمدينة» أخذ عنهم 
مثلهم من التابعين» بما لم يتهيأ للأمصار الأخرى. 


علا عا 4د 


يضف 


خاتسسة 
ما توصل إليه البحث من نتائج 


العمل وصلته بمصطلح مالك ... الأمر المجتمع عليه). 
تعريف العمل . 

دلالة اللصطلحات عند مالك . 

صلة العمل المتأخر بالعمل الاستدلالي ومصدره. 
هل يشترط في قبول خبر الآحاد مصاحبة العمل له. 


٠‏ * إيينا 


حجافعسة 


«ما توصل إليه البحث من نتائج) 


استهدف البحث و عمل أهل المدينة ) فى ناحيتين: 

مفهومه: أنواعه ‏ مراتبه ‏ حجية كل مرتبة. 

مصطلحاته : أنواعها ‏ مدلولاتها. 

ويمكن إيجاز تلك النتائج فيما يلي : 
أولاً: العمل وصلته بمصطلح مالك «الأمر المجتمع عليه». 

إن ظهور العمل ومصطاحاته المختلفة في الفقه المدني قبل مالك» 
ثم إبراز مالك هذا الأصل في قضاياه ومصطلحاته الختلفة» تدل على 
أن الاععداد بهذا الأصل» والاحتجاج به كان مأخذا معتبرا عندهم في 
الاستدلال من قديم . 

لكن حقيقة هذا الاستدلال ودرجته عند المدنيين أو عند مالك» 

وكثيرا ما كان يطلق على عمل أهل المديئة «إجماع أهل المديئة )) 
ويرجع ذلك إلى وجود المصطلح الذي يستعمله مالك «الأمر امجعمع 
عليه)» ولم يستعما مالك كلمة (الإجماع؛ مطلقة في الموطأاء وإما 
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مشابها له , أجمع أهل المديئة»' 0 ونلتيجة لوجود مادة الإجماع فى 
مصطلح مالك» استنتج الكثير من ذلك الاستعمال استنتاجات» كانت 
مثار الجدل والخلاف . 

ادعى البعض أن مالكا يرى أن عمل أهل المديئة هو الإجماع'''. 

وادعى البعض أن مالكأً يرى أن عمل أهل المديئة إجماع كله”" . 

كما ادعى البعض الآخر أن مالكا لا يعرف حقيقة الإجماع 
الاصطلاحي» وإنما الإجماع عنده؛ هو إجماع أهل المدينة!" '. 

والذي يتبين من دراسة قضايا هذا المصطلح وقضايا المصطللحات 
الأخرى» وآراء المنتقدين والعلماء والأصوليين في العمل» أن الأصل 
الذي يحتج به مالك هو « العمل »» الذي تناقله أهل المدينة, أو ذهبوا 
إليمه رأيا واستدلالا, وهذا العمل يدل إما على عدم وجحود مخلاف في 
القضية. أو يعرف عن البعض خلاف فيها. 

فغفي المالة الأولى : يسشتعمل مصطللحه «الأمر امع عليه) 
أو«الأمر الذي لا اختلاف فيه», 


وفي الحالة الثانية : يستعمل مصطلحات أخرى تدل على العمل فقط. 


(؟)انظر ص (54). 
() انظر ص (١0ا"),‏ 
(؛)انظر ص (؟١٠١).‏ 
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اتفاق أو عدم معرفة خلاف» ويحكي مالك ذلك حسبما وردت إليه 
من نصوص عن الصحابة والتابعين. 

وهذا يدل على أنه لا يعني مصطلحه (الأمرانمجتمع عليه) 
الإجماع الاصطلاحي» وأن أي قضية من قضايا العملء يمكن أن 
توصف بذلكء إذا تحققت تلك الصفة:؛ وبمكن أن تسلبهاء إذا ظهر 
في القضية خلاف» لكنها لا تعدو في الحالين أن تكون وعملا لأهل 
المدينئة »: إما للكل أو الجل. ش 
ثانيا: تعريف العمل: 

اختلفت تعريفات العلماء بناء على نظرة المعرفين له» فمنهم من 
عرفه باعتبار مدلوله؛ ومنهم من عرفه باعتبار مصادره؛ ومنهم من عرفه 
باعتبار مراتبه أو أنواعه. 

وهذه التعريفات لا يتضح فيها مدلول العمل ويلتبس بالتعريفات 
الأخرى. 

وبتتبع تلك التعريفات؛ وما انتهجته من استقراء للعمل في اختيار 
تعريف له؛ ومقارنة ذلك بدراسة بعض قضايا العمل» يمكن حصر 
التعريف في مدلوله فقطء أما بقية عناصر العمل الختلفة» فتشكل 
جوانب ألخرى توضح حقيقة العمل وحجيته. 
فالعمل هو: 


ما نقله أهل المديئة من سان» نقلا مسعمرا عن زمن النبي َيه أو 


برح 


أما مصادره فهي : 


رأي واستد لال من التابعين ‏ عند من يقول بوجود العمل المتآخر. 


أما مراتبه وحجيتها: 


فالمنقول عن زمن النبي يُيْنّهُ سنئة وحجة متفق عليها. 

والاسعدلال المتقول عن الضخابة بالمديئة حجة عند الجمهور. 

والاستدلال المنقول عن التابعين حجة عند بعض المالكية . 
ثالغا : دلالة الملصطلحات عند مالك: 

تعرض بعض العلماء لبيان المراد من بعض مصطلحات مالك» 
وكان ذلك البيان والتفسير ينهج منهج الاستنتاج؛ ولعله لم يكن 
معتمدا على دراسة وتتبع؛ وكان لذلك التوجيه أثر في التباس مدلول 
العمل ومصادره وحجيته؛ نسب إلى مالك منها ما لا يتفق مع واقم 
القضايا التي نقلها مالك'' '؛ كما ادعي أنه أراد ببعض المصطلحات 
أقوال وفتتاوى بعض القضاة والمفتين”' '» أو أنه لا يقول «الأمر عندنا»» 


.)4١١( انظر ص‎ )١( 
,) 45" ( (؟)انظر ص‎ 


والمصطلحات التي سبقت في دراسة بعض قضايا العمل تدل على 
فوارق بارزة بين تلك المصطلحات,. ولما كان من العسير دراسة 
المصطلحات كلها دراسة مفصلة» لتعطي دلالة محددة لكل مصطلح 
منهاء فقد اقتصرت على المصطلحات الرئيسية في العمل والتي تتكرر 
كثيراء وتشير قضاياها إلى صلة بين كل مجموعة من مجموعاتها. 

ذنهاك مصطلح مالك ١الأمر‏ عندنا» ويشكل ثلث القضايا كلها تقريبا" . 

ومصطلحه (الأمر المجتمع عليه) يشكل خمس القضايا كلها 
تقريبا"”': 

ومصطلحات متفرقة تشير إلى العمل بين إثبات ونفي . 

واخترت من كل مجموعة من تلك المجموعات عددا نكا للذراميةة 
واتضح من دراسة تلك المصطلحات أنها تختلف بحسب القضايا التي 
ترد فيهاء وأبرز تلك المدلولات ما يلي : 

-.يستعمل مالك في القضايا التي يرى اهل المديئة متفقين فيها 
مصطلحه و الأمر امجتمع عليه)» أو التي لا يعرف فيها خلافا عنههو' '. 


ويستعمل في القضايا التي يرى فيها للغالبية رأياء يخالفه قلة 





.) الرسالة ( ه19"‎ )١( 

(؟) انظر الملحق الثاني للمصطلحات. 

(م) انظر الملحق الغالث لقضايا المصطلح (الأمر امجتمع عليه . 
(؛)انظر ص (1/1؟ ١)‏ 
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منهم مصطلحات أخرىء معتبرا ذلك عملا أيضا 1 

وحين يكون الخلاف بين فريقين متقاربين» يختار ما يترجح عنده 
ويستعمل له مصطلحا آخر هو والأمر عندناء' ''. 

وقضايا هذا المصطلح لا تدخل تحت مفهوم قضايا العمل . 
رابعاً : صلة العمل المتأخر بالعمل الاستدلالي ومصدره: 

اختلف العلماء في مصادر العمل الاستدلالي, هل هو العمل 
القديم فقط؟ أو أن هناك عملا متاخرا بالمديئة؟ 

ذهب عياض إلى أن مصدر هذا العمل» العمل القديم؛ أي ما نقل 
عن الصحابة فقط' ''. 

وذهب القاضي عبد الوهاب ‏ كما نقل عنه ابن تيمية إلى وجود 
هذا العمل» وأنه ليس بحجة عند جمهور المحققين من المالكية . 

وذهب ابن تيمية إلى وجوده؛ وأنه ليس بحجة عند مالك" '. 

وإذا كان العمل المتاخر هو ما أخذ به مالك وكان مخالفا بذلك 
العمل القديم بالمديئة» فإن القضايا التي مرت بئا في القضايا المدروسة 
وحجج المعترضين تدل على وجود مثل هذا المأخذ, 


وس مجاج كم منود جه ويوجزي سويدا ريه ال لعاسميج عع جص عوج مايه و دوم رج سمه م جا ويد ام امه يمه 


(١)انظر‏ ص (48")., 
(؟)انظر صن (5"؟). 
() انظر ص ( 458 ). 
(؛)انظر ص (6؟155-45). 


فهل مصدر مثل هذه القضاياء عمل متاخر بالمدينة يحتج به 
مالك؟ وهل هو من زأي أفراد من التابعين بعد عصر الصحابة؟ أو أن 
ماخذه في ذلك اعتبارات أخرى؟ . 

وتبين من دراسة القضايا السابقة؛ وحجج المعترضين على العمل ما يأتي : 

هناك قضايا خالف فيها مالك العمل القديم بالمديئة» لكن لا 
يصدق عليها العمل المتأخر» كما في الحج عن الميت والحي العاجز» 
والنهي عن المزارعة؛ لآن حجته في ذلك إما رواية ورأي صحابي كما 

في النهي عن المزارعة''' أو راي صحابي كما في الحج عن الميت 
0 '» وفي الحالين لا يصدق على ذلك العمل المتاخر لأن العمل 
الذي وصفوه بذلك ما كان من رأي بعد الصحابة'"© 

أن هناك قضايا يحتمل أن يكون ماخذ مالك فيها العمل المتأخر» 
كما في النزول عن المنبر للسجدة: أو الصلاة خلف الإمام الجالس» أو 
إعادة الصلاة على الجئازة» ويحتمل أن يكون ماخ ذه في ذلك 


اعتبارات اخرى سبقت في حقيقة العمل المتاخر وحجيته' '. 


ولعل وصف الشافعي هذا العمل -أنهم يتركون فيه عمل الأكثر من 
أهل المديئة إلى عمل الأقل'" أدق» لأنه يستوعب هذا النوع من القضايا . 





(١)انظر‏ ص (991). 
١(؟)انظر‏ ص (450” -18410). 
() انظر ص (455 -01؟1 ) ٠‏ 
(4) انظر ص (؟41 ) وما بعدها. 
(6)انظر ص (17؟98-571؟75). 


إن مفهوم العمل عند مالك لا يصدق على رأي الأفراد من القضاة 
أو المفتين أو امحتسبينء إذ لا يطابق وصف العمل المتأخر ذلك؛ لآن 
مفهوم العمل ما ذهب إليه جمهور من فقهاء المدينة. 
خامساً: هل يشترط في قبول خبر الآحاد مصاحبة العمل له ؟ 

نسب إلى مالك أنه لا يقبل من أخبار الأحاد إلا ما صحبه العمل» 
لكن باستعراض عدد من أخبار الأحاد بالموطاء والتي لم يذكر مالك 
مصاحبة عمل لهاء وكذلك تفريق بعض الأصوليين بين هذا الشسرط 
وبين رد مالك أخبار الآحاد بالعمل”''؛ يدل على أنه لا يشترط في 
قبول أخبار الآحاد مصاحبة العمل لهاء وَإنما يردها إذا عارضها العمل . 


,)1"”١-1492(١ ص‎ رظنا)١(‎ 


ملاحق الرسالة 


الملحق الأول: 


قضايا عمل أهل المديدة. 
الملحق الثاني : 

مصطلحات مالك في قضايا العمل . 
الملحق الثالث: 

قضايا مصطلح مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا»). 
الملحق الرابج: 


مئافسة الكوفة للمدينة في الفقه والأثر. 


الملحق الأول 


قضايا عمل أهل المديئة 
١‏ كتاب وقوت الصلاة )0١‏ 

١‏ يقضي المسافر مثل الذي كان عليه؛ قال مالك: « وهذا الأمرهو 
الذي أدركت عليه الناس» وأهل العلم ببلدنا)». )١/١١‏ 
؟" كتاب الطهارة 

؟ الوضوء من الرغانت والدم والقيح يسيل من الجسد . 
قال مالك : (الأمر عندنا أنه لا يتوضا من ذلك»). (١/؟؟)‏ 
٠"‏ إذا رأت الحامل الدم تدع الصلاة» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا). 
(0/1) 
4 إذا صلت المستحاضة فلروجها أن يصيبهاء وكذلك النفساءء 
قال مالك : (الأمر عندنا أن المستحاضة ...). )58/١١‏ 


5 ليس على المستحاضة إلا غسل واحد» قال مالك : (الآمر عندنا 
في المستحاضة ...1. )0/1١‏ 


سلمة: «أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح 


. الرقم المشار إليه للموطاء وإذا لم يكن منه فينبه عليه‎ )١( 


ه١‎ 


الرأس هذا ). مدونة ( ١/بي»)‏ 


لا بأس بسوّر السائض والجنب وفضل وضوئهماء قال مالك: 


«فضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب». مدونة )١4/١(‏ 
النضح في العينين في غسل الجنابة؛ قال مالك : ليس عليه العمل» . 
سان البيهقي ( ١‏ //ا/ا١‏ ) 

)58/1١( الحجة‎ 


5 في توقيت المسح على الخفين؛ قال مالك: «ليس في ذلك عندنا وقت», 
الحجة (١/؟؟)‏ 

“# كتاب الصلاة 
٠‏ تقئية النداء دون الإقامة» قال مالك: «لم يبلغني إلا ما ادركت 
الناس عليه وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». )7١/١(‏ 
١‏ لا يقرا خلف الإمام حال الجهر» قال مالك : (الأمر عندنا أن ...1, 
١5/1م)‏ 
؟ ١‏ يتشهد من سبقه الإمام بركعة» قال مالك : ١‏ وهو الأآمر عندنا»). 
(١/؟5)‏ 


١‏ من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فعليه أن يرجع؛ 
قال مالك: «إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا». )9155/١(‏ 


؛ ١-لا‏ يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا 


لف 


في نفسه ولا جهراء قال مالك: «وهي السنة»؛ وعليها أدركت الناس» 
وعلى ذلك الأمر عندنا). مدونة )٠7١ 58/1١١‏ 
ه ١‏ القراءة في آخرة المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية: « ريما لا ترغ 
قُلُوبنَا 4 قال مالك: «ليس العمل عندي أن يقرأ؛. مدونة )54/1١(‏ 
١1‏ ترك القراءة في الصلاة؛ قال مالك: «ليس العمل على قول 
عمر حين ترك القراءة). مدونة )18/١(‏ 


الإقعاء في الصلاة؛ قال مالك: «ما أدركت أحدا من أهل 


العلم إلا وهو ينهى عن الإقعاء ويكرهه). مدونة )/4/١(‏ 
- يقضي من الصلاة على نحو ما فات؛ قال مالك : «وعلى ذلك 
الأمر عندنا). مدونة )95/١(‏ 


8 من ذكر صلاة في صلاة غيرهاء قال مالك: «ذلك الآأمر 
عندنا). مدونة (١8/1؟1١)‏ 
1٠‏ قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين» قال مالك: (الأمر عندناء 
لاقو ا الحجة١١/!١٠١)‏ 
١؟-فى‏ الصلاة الإبراهيمية» قال مالك: «العمل عندنا على 
ذلك). | الحجة(١/8١)‏ 
؟ !من لم يجد سترة يصلي إليهاء فهو في سعة أن يصلي إلى غير 
سترة» قال مالك: والأمر عندنا ... » ولا يخط بين يديه خطاء فإن 
الخط عندنا مستنكر لا يعرف). الحجة )89/1١(‏ 


ه كتاب الجمعة 


«وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا). (1/ه1ل) 
4 ؟-استقبال الناس الإمام حال الخطبة» قال مالك: «السنة عندنا 
أن يستقبل ..» وهو الأمر عندنا». )١١١/١(9‏ 


ه > القيام في رمضان بست وثلاثين ركعة,؛ قال مالك : «هذاما 
أدركت الئاس عليه» وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الئاس عليه». 

)١9/1١( مدونة‎ 

7" قسال في الحسديث الذي جاء فيه القدوت في رمضان: «ما 

أدركت الئاس إلا وهم يلعدون الكفسرة في رمسضسان»» وقال: «وليس 

عليه العمل» ولا أرى أن يعمل به». مدونة )١98/1١9‏ 

/ال كتاب صلاة الليل 

1 صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ قال مالك: ( وهو الآمر عندنا), 

)١19/١( 

8 الويتار بواحدة» قال مالك : « وليس على هذا العمل عندناء؛ 

ولككن الإيتار أدناه ثلاث ) . ١١/6؟١)‏ 


8 العصديث قبل صلاة الفججر؛ قال مالك: « كل من أدركت من 
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علمائنا يفعل ذلك ). مدونة )١١9/1١١‏ 
كتاب صلاة الجماعة 


يكره تنفل الإمام في موضعه؛ قال مالك: «عليه أدركت 
اننا 1 مدونة ( 91/١‏ ) 


"١‏ صلاة الإمام بالناس جالساء قال مالك: «ليس العمل عندنا أن 


يصلي 4. الحجة(١/7؟١١)‏ 
4 كاب قصر الصلاة فى السفر 

5 الجمع بين الصلاتين لمن جد به السير» قال مالك : « وعلى ذلك 

الأمر عندنا). مدونة ١١/؟١١١)‏ 


"ا من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافرأتم الصلاة» قال 

مالك: « وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا؛. 
سان البيهقي ( ١18/1‏ ) 

٠‏ كتاب العيدين 

4" لم يكن في العيدين نداء ولا إقامة» قال مالك: « تلك السنة 
فى العيدين نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله مكل ؛. 1/لالاا) 
ه""' عدد د تكبيرات العيدين سبع وخمس» قال مالك : «وهوالامر 
عندنا ). مدونة 9(١1/ه8١)6(١/:48١)‏ 


هه 


السئة التى لا اختلاف فيها عددنا في وقت...2. مدونة )١97/١(‏ 
0" الغدو إلى مصلى العيد عند طلوع الشمسء قال مسالك: 
«الذي أدركت عليه الناس» وأهل العلم ببلدنا أنهم ان 


مدولة )١١4/1١(‏ 
9 كتاب صلاة الكسوف 
8 اختصاص كسوف الشمس بالصلاة الواردة» قال مالك: «لم 
يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأد ركنا إلا بذلك», 
مدونة 9( )١57/1١‏ 
١‏ كثاب القرآن 
9" عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة؛» ليس في المفمصل 
منها شيء» قال مالك : «الأمر عندنا أن عرائم ...», 1و١‏ ؟) 
4٠‏ نزول الإمام إذا قرأ السسجيدة على المدبرء قال مالك: «ليس 
العمل على أن ينزل الإمام إذا قرا السجدة على المنبر فيسجد »). 
اديه 
١5‏ كتاب الجدائز 
١‏ الصصلاة على ولد الزنا وأمه؛ قال مالك: «لم أر أحداً يكره 
الصلاة عليهما؛). مدوئة (١/0؟)‏ 


؟ 4- في القراءة على الجنائز» قال مالك: «ليس ذلك بمعمول به 
ببلدناء إنما هو الدعاء؛» قال: وأدركت أهل بلدنا على ذلك). 
مدونة )١59/1١(‏ 
٠‏ إعادة الصلاة على الجدازة» قال مالك: «قد جاء في هذا 
الحديث؛ وليس عليه العمل). مدونة )١514/١(‏ 
4 4 في غسل الميت» قال مالك: «ليس لغسل الميت شيء مؤقت 
عندناء» وليس في ذلك صفة معلومة) ولكن يغسل. ويطهر). 
الحجة ( ١/ءهم)‏ 
١١7‏ كتاب الزكاة 
ه:نصاب الذهب والفضة» قال مالك: السنة التي لا اختلاف 
فيها عندنا أن الركاة ... ). (١1:5/1؟)‏ 
7لا زكاة في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن حتى يحول 
عليها الحول؛ قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة ...). 


)؟47/1١١‎ 

؟-الركاز دفن الجاهلية» قال مالك : (الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا والذي سمعت من أهل العلم ٠...‏ (١0/1١5؟)‏ 
وهو الأمر عددنا مدونة (١97/1؟)‏ 
لا تجب الركاة على وارث في مال ورثه. قال مالك: (السنة 
عندنا التي لا اختلاف فيها عندنا أنه ...). 07 (١/58ه؟)‏ 


لاغ 


اختلاف فيه عندنا فى الدين. ..) (١/8ه؟)‏ 


«الأمر عندنا) مدونة (١8/1١؟)‏ 


6 يزكى ما زاد على الدين من نقد» قال مالك: «الأمر عندنا في 


اليكل بكو عليه ا )0٠54/١1(‏ 
١‏ زكاة العروض حين يحول عليه الحول» قال مالك : «الأمر عندنا 
فيما يدار من عروض للتجارات » . (١66/1٠؟)‏ 


617 زكاة الثمار إذا كانت للتجارة» قال مالك: 0 الأمر عندنا في 


الرجل يشتري بالذهب أو الورق ...0 )٠66/1١(‏ 
لاه اجتماع زكاة عامين أو أكثر» قال مالك: ( الآمر عددنا في 
الرجل تجب عليه الصدقة ...4. )155/1١(‏ 


4 5 عدم التضييق على المسلمين في الصدقة؛ قال مالك : «السنة 
عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه ...). (١/18؟)‏ 

هه قسم الصدقات يكون على وجه الاجتهاد؛ قال مالك : (الآمر 
عندنا في قسم الصدقات : 


وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم». ١١1518/1؟)‏ 
51 جهاد من منع فريضة من فرائض الله قال مالك: «الأمر عندنا 
أن كل سن (١59/1؟)‏ 


باه لا يخرص إلا النخيل والأعناب» قال مالك: «الأمر المجتمع 
عليه أنه لا يخرص... ) ع 


« وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) . (1/1لا؟) 
يخرص النخيل إذا طاب وحل بيعه» وتؤخذ صدقته رأ قال 
مالك : «الأمر امجتمع عليه عندنا أن النخيل ...2. (١/؟)‏ 
9 لا زكاة إلا في الحبوب المدخرة» ومقدار النصناب فيهاء قال 
مالك : «السنة عندنا في الحبوب ...). ١1/ا؟)‏ 
٠لا‏ زكاة على تمرأديت زكاته عند الجذاذ ثم حبس سنوات» 
قال مالك : «السئة عندنا أن كل ...). (١75/1؟)‏ 
1 زكاة الفواكه والبقول» قال مالك: (السنة التي لا اختلاف 
فيها عندناء والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس ...». 
25/1١‏ 
لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا صبيانهم؛ قال مالك: 
«ومضث السنة أن لا جرية ...1. (١580/1؟).‏ 
لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم 
ولا ثمارهم؛ قال مالك: «مضت بذلك السنة؛ وفي اتتجارهم العشرء 
قال: ووهذا الذي أدركث عليه أهل العلم ببلدنا». )١80/1١‏ 


4 توضع الجزية عمن أسلم» قالمالك: «وهي السنة التي لا 


2648 


اختلاف فيها). مدونة (١/147؟)‏ 
6" لا تقسم الفاكهة في الميراث بالخرص وإن احتيج إليه؛ قال 
مالك: « هذا ما ليس فيه الخرص من عمل الناس» وإنما مضى الخرص في 
الفدل العف مدونة (147/5؟) 
5 يبعث السعاة قبل الصيف حين تطلع الشرياء قال مالك: 
«وعلى ذلك الأمر عندنا». مدوئة (١1/؟857؟)‏ 
كتاب الصيام 
17 للمريضص الإفطار في رمضصان» قال مالك: (روهو الأمر المجتمع 
عليه عندنا). )”05/1١(‏ 
لا بأس بصيام يوم الشك تطوعاء» لا إذا نوى به صيام رمضان» 
قال مالك : «٠‏ وهذا الآمر عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا؛. 
9095/١١‏ 
18 كتاب الاعتكاف 
8لا يكره الاعتكاف في أي مسجد يجمع فيه؛ قال مالك: 
«الأمر عبندنا الذي لا اختلاف فيه أن ...). )”0/1١(‏ 
لا اعتكاف إلا بصيام) قال ماللك: «وعلى ذلك الأمر عندنا). 
)8005/1١(‏ 
١‏ لا باس بنكاح المعتكف مالم يكن المسسيس» قال مالك : 


5ك 


«ووذلك لما مضى من السنة). 018/١١‏ 


يد خل المعتكف حين تغعرب الشمس» قال مالك: «ذلك 


يعجبني» على ذلك رأيت الناس). مدونة )٠١5/١١‏ 
٠‏ كتاب الج 

لا تردف العمرة على الحج» قال مالك: « وذلك الذي أدركت 

عليه أهل العلم ببلدنا». (1/ه8م) 


ا من قرن لم يأخذ من شعره شيئفاء ولم يحل من شيء حتى 
ينحر أو يحل بمنى» قال مالك : «الأمر عندنا أن ...). )75/1١(‏ 
التلبية حتى تزيغ الشمس من يوم عرفة» قال مالك: «وذلك 
الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». (1/مم) 
لا يحرم من قلد هديا ولا يريد الحج والعمرة» قال مالك: 
«الأمر عندنا الذي نأخذ به فى ذلك قول عائشة أن ...): 
)”25/١١‏ 
٠‏ من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه؛ قال مالك:(الآأمر 
عندنا أن من أصاب ...). (١/هه؟)‏ 
#لادمن أحصر يعدو حل واأهذى وحلق حيث حبس ولا قضاء 
عليه و هذا الأمر عندئا فيمن أحصر...4. 00 )850/١١‏ 


من أحصر بغير عدو حل بعمرة ثم عليه حج قابل ويهدي» 
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قال مالك : « وعلى هذا الأمر عندنا). )055/1١(‏ 
6 الرمل فى الطوفات الشلاث من الحجر وإليه؛ قال مالك: «وذلك 
الآمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». )»"4/1١‏ 
١‏ اتباع كل سبع ركعتين؛ قال مالك: «السنة أن ...). )9517/1١(‏ 
7 مااستيسر من الهدي شاة؛ قال مالك: «وذلك الذي لا 
اختلاف فيه عندنا ) , ١١/5م”)‏ 
الحلاق بعد الهدي لقوله تعالى : «ل لا تحلقوا رءوسكم 6 الآية» 
قال مالك : (الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا ...). 


(095/1”) 
6 لا يجهر بالقراءة ظهر عرفة» قال مالك: «الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا أن الإمام ...). (١0/1١٠٠؛)‏ 


5 التكبير أيام التشريق دبر الصلوات من ظهر يوم النحر إلى دبر 
صلاة الصبح آآخر أيام التشريق» ثم يقطعه قال مالك: «الأمر عندنا أن 


التكبير ...1. )4١4/١(‏ 
7لا باس بإدخال الصيد الحرم» قال مالك: وما أدركت احداً 
أقتدي به يرى بالصيد ...). مدونة (١1/ه6)‏ 


417 في الحج عن الحي العاجز» قال مالك: «ليس على هذا العمل؛. 
الأم )1١1557/1/(‏ 


يف 


4 في تقريد البعير للمحرم» قال مالك بعد حديث عمر: 9 ليس 

عليه العمل؛). الحجة (؟5/ 5١1‏ ) الأم (719/1) 
"١ [‏ كتاب الجهاد 

فل قعل من امن تحربيا قغذريه» قال مالك بعل حديَك عسمر: 

«وليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل). (1159/17) 

هل النفل من أصل الغنيمة أو من الخمس» قال مالك : وذلك 

على وجه الاجتهاد من الإمام» وليس عندنا في ذلك أمر موقوف...). 


١؟١/5ه:)‏ 
١‏ الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه» قال مالك : 
« تلك السنة فيمن قتل في المعترك ). (١؟/*5:)‏ 


؟ لا يجوز أن يؤاجر الإنسان نفسه في الغزوء أما أهل الديوان 

فيما بينهم؛ فليس تلك إجارة إنما هي جعائل؛ قال مالك: «وبهذا 

مضى أمر الناس). مدوئة )14014/1١(‏ 
؟؟ كتاب النذور والأيمان 

91 من قال : على مشي إلى بيت الله لزمه» قال مالك: « وهذا الأمر 

عندئا). (؟/17) 


4 - من نذر المشي إلي بيت الله فعجز» ركب» ثم رجع ومشى من 
حيث عبجزء قال مالك: (الأمرعندنا فيمن ...). (؟/74:) 
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© نذر المرأة جائر عليها بغير إذن زوجها في نفسهاء يجب عليها 
إذا لم يضر بروجهاء قال مالك : «الأمر عندنا في نذر المرأة 0622). 


(؟/75:) 

©" كتاب الصيد 
1 لا يضر استعمال المسلم لكلب المجوسي المعلم» قال مالك : 
«الآمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم ...». 09/) 


17 كل ذي ناب من السباع حرام» قال مالك: « وهو الأمر عندنا). 
١؟/55:)‏ 

كتاب العقيقة 
من عق فإئما يعق عن ولده بشاة» الذكور والإناث» ولييسسثت 
واجبة» قال مالك: «الأمر عندنا في العقيقة؛: « وهي من الأمر الذي لم 
يزل عليه الناس عندنا). (؟/5.مه) 


8. استحباب العقيقة ولو بعصفورء قال مالك : «ليس عليه العمل). 
الام /1/١؟)‏ 
"ل كتاب الفرائض 


١ 57‏ تفصيل ميراث الأولاد قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في...). (؟/”مه) 
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١‏ تفصيل ميراث الأب والأم من ولدهماء قال مالك: (الأمر 
المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه؛ والذي أدركت عليه أهل 
العلع لد نا -زر: (؟/05.ه) 

؟ ١١-إن‏ كان له إخوة فلأمه السدسء» قال مالك : «مضت السنة أن 


الخوة اثنان فصاعدا). ١؟/7ا.ه)‏ 
١١‏ تفصيل إرث الإخوة للأم» قال مالك: (الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن الإخوة للأم ...). ١١//اءه)‏ 
١١ 4‏ تفصيل ميراث الإخوة الأشقاء؛ قال مالك: (الآمر المجتمع 
عليه عندنا أن الإخوة ...). ١08/9ه)‏ 
١١‏ تفصيل إرث الإخوة للآأب» قال مالك: (الآمر امجتمع عليه 
عندنا أن الإخوة ...). (؟/05ه) 
١١1‏ تفصيل ميراث الجد» قال مالك: (الآمر المجتمع عليه عندنا 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ...1). (؟/١1ه)‏ 


١١‏ تفصيل ميراث الجدة» قال مالك: (الأمر امجتمع عليه عندنا 
الذي لا اختلاف فيه؛ والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا لمء 
(54/9١ه)‏ 
١١‏ المراد بالكلالة» قال مالك : الزن اجيم عليه ت#نلاناء الذي 
لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ...). 


)ه١ه/؟(‎ 


5 


8- تفصيل ميراث العصبة:؛ قال مالك : (الأمر المجتمع عليه 
عندناء الذي لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا). 
(؟/لااه) 
-٠‏ تفصيل من لا يرث؛ قال ماللك: ( الأمر المجتمع عليه عندنا 
الذي لا اختلاف فيه؛ والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا). (018/15) 
١لا‏ يرث المسلم الكافر بقرابة» ولا ولاء» ولا رحم» قال مالك : 
«الأمر المجتمع عليه عندناء والسنة التي لا اختلاف فيهاء والذي 
أدركتث عليه أهل العلم ببلدنا ...). (؟/١٠ه)‏ 
لا توريث بين من ماث بهدم أو غرق أو غيرهما ولم يعرف 
السابق» قال مالك : (الأمر الذي لا اختلاف فيهء والذي لا شك عند 
أحد من أهل العلم ببلدنا». (؟/1١5ه)‏ 
١‏ ١-لا‏ توارث بين من وقع في السبي إذا ادعوا النسب, ولا تقبل 
شهادة بعضهم لبعضء قال مالك: « وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا). 
مدونة (10/1”) 

كتاب التكاح 
4 البكر لا تستامرء قال مالك: «وعلى ذلك العمل عندنا في 
نكاح الأبكار؛ . (؟/هك5ه) 


١-من‏ طلق قسبل الدشخول وهي بكرء فعفا الأب عن نصف 
الصداقء فإن ذلك جائر لرزوجها من أبيهاء قال مالك: «هذاالذي 
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سمعت في ذلكء؛ والذي عليه الأمر عندنا). (١/8١ه)‏ 
5- يسبع للبكر ويثلث للشيبء قال مالك: «وذلك الأمر 
عبدنا). (9/ممه) 
١ /‏ ١-الاشتراط‏ في النكاح» كعدم الخروج بها من بلدها 
والتسسرر عليها ليس بشيء» قال مالك: «الأمرعندنا أنه إذا 


الوطم ا (١/0.مه)‏ 
لا يحرم الزنا إمهات المزني بهن ولا بناتهن» قال مالك : « هذا 
الذي سمعتء» والذي عليه أمر الناس عندنا) . (؟/:8ه) 


8 من اعتئدت لوفاة ثم ارتابت فى حمل» تستبرئ نفسهاإذا 
خافت الحمل» قال مالك : (الأمر عندنا في المرأة الحرة ...). 


(؟/5*ه) 
١ل‏ تحصن الأمة الحر إذا مسهاء قال مالك: « كل من أدركت كان 
يقول ذلكه. ش (؟/١4:ه)‏ 


١١-في‏ حديث استئذان الأبم والبكر قال مالك: «وذلك الآمر 
عندنا فى البكر اليتيمة). مدونة )١147/5(‏ 
١‏ إذا ولت المرأة وليها بضعهاء فأنكح نفسه وأحضر الشهود» 

إذا أذنت فى ذلك فلا بأس» قال مالك: ووذلك جائز من عمل الناس) . 
مدونة (؟549/5١)‏ 


117/ 


١١‏ إذا تزوجت امرأة بثلاثين ديار نقداء أو ثلاثين نسيئة إلى سنة» قال 
مالك : ٠لا‏ يعجبني» وليس هذا من نكاح من أدركت). مدونة )١50/1(‏ 
١‏ الحرة يحصنها العبد إذا مسهاء قال مالك : (الأمر عندنا أن 
الحرة ٠...‏ 1). مدونة )7١1/5(‏ 
لا يصلح أن يكون عتق الأمة صداقهاء قال مالك: «الآمر 
عبدنا الذي لا اختلاف فيه قدبما وحديئا ...). الحجة(*/١؟141)‏ 


كتاب الطلاق 
5" ١لا‏ يقع طلاق المولي وإن مضت المدة حتى يوقف» قال مالك: 
«وذلك الأمر عندنا). (؟/5مهه) 


١7‏ من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ليس عليه إلا كفارة 
واحدة» قال مالك : « وذلك الأآمر عندنا». (؟/50ه) 
١ 8‏ إذا اختارت المعتقة نفسها قبل أن يمسها فلا صداق لها 

وهي تطليقة» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا». ؟/500مه) 
١ 9‏ إذا علم في المفتدية نفسها أنه أضر بهاء وضيق عليها مضى 
العللاق ورد عليها مالهاء» قال مالك : «هذا الذي كنت أسمع» والذي 
عليه أمر الناس عندنا » . (١/ه5ه)‏ 
١٠‏ المتلاعنان لا يتناكحان أبداء ولو أكذب نفسه حد والحق به 
الولد؛ قال مالك : «السنة عندنا أن المتلاعئين ...24 قال: « وعلى هذا 
السئة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف). (؟/58ه) 
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: إذا فارق امرأته فراقا باتا ثم أنكر حملها لاعنهاء قال مالك‎ ١ 
فهذا الآمر الذي عندناء والذي سمعت من أهل العلم). 2 ه)‎ « 
تلاعن الأمة المسلمة زوجها الحر المسلم وكذلك الحرة‎ 
اليهودية والنصرائية» قال مالك: «وعلى ذلك الأمرعندناع).  (59/5ه)‎ 
إذا لاعن الآمة المملوكة زوجها ثم اشتراها لا يطؤهاء قال‎ ١7 
مالك : « وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا).‎ 


)ه59/١؟(‎ 

من يرث ولد الملاعنة والزنا؟ قال مالك: «وعلى ذلك 
أدركت رأي أهل العلم ببلدنا). ١579م‏ .ءلاه) 
ه" ١‏ إذا طلق غير المدخول بها ثلاثاء فالواحدة تبينها والغلاث 
تحرمهاء قال مالك : « وعلى ذلك الأمر عندنا). (؟/الاه) 
١‏ مقدار المتعة» قال مالك: « ليس للمتعة عندنا حد معروف). 
١؟/“*لاه)‏ 


/ا١-فى‏ التى تفقد زوجهاء قال مالك: «وذلك الأآمر عندنا). 
مدونة ١6)91*/17(؟/‏ هلاه ) 


كن ١‏ إذا دخلثت المطلقة في دم الحيضة الثالئة برثت منه وبريء 


منهاء قال مالك : « وهو الأمر عندنا). ١؟/ثملاه)‏ 
١‏ لا تخرج المبتوتة من بيتها وليست لها نفقة: إلا أن تكون 
حاملا» قال مالك : « وهذا الأمر عندنا). (؟/١81ه)‏ 


28 


٠‏ ١-إذا‏ طلقت الأمة ثم عقشقت بعد فعدتها عدة الأمة» قال 
مالك : «الأمر عندنا فى طلاق... ومثل ذلك الحدهو. ‏ (5/١8ه)‏ 
١١‏ -عدةالمطلقة التي ترفع حيضتها حين يطلقها زوجهاء تنتظر 
تسعة أشهر» فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهرء قال مالك : (الأمر 
عندنا في المطلقة ...). (؟/88ه) 
قبل أن بمسها تستأنف» قال مالك: ١‏ السنة عبدنا أن الرجل...2). 
(؟/؟١مه)‏ 
و ١-إذا‏ أسلميث وزوجها كافرء ثم أسلم فهو أسحق بها مادامت 
في عدتهاء قال مالك: «والأمر عبدنا أن المرأة ...2.4 (817«/5ه) 
5 ١-إذا‏ عادت المطلقة إلى مطلقها الأول عادث عليه بما سبق من 
عدد: قال مالك : «وعلى ذلك السئة عندنا التي لا اختلاف فيها). 
9(؟/85ه) 


١ 6‏ طلاق السكران وقتله يؤخذ بى قال مالك: «وعلى ذلك 


الأمر عندنا؛). (؟/88ه) 
5 ١-إذا‏ لم يجد ماينفق على زوجته فرق بينهماء قال مالكُ: 
« وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا». (؟/قمه) 


١-إذا‏ وضعت المتوفى عنها زوجها حملها فقد حلت للازواج» 
قال مالك : « وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». (591:/5) 
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١‏ تنتقل.البدوية المتوفى عنها زوجها حيث يكون أهلهاء قال 
مالك : « وهذا الأمر عندنا). (؟١/؟5ه)‏ 
١-عدة‏ أم الولد المتوفى عنها سيدها حيضة:» قال مالك: :وهو 
الأمر عندنا). ١؟/*وه)‏ 
٠‏ ١-إذا‏ عتقت الأمة وله عليها رجعة» ولم تختر فراقه بعد العتق 
حتى موت وهي في عدتهاء اعتندت عدة الحرة» قال مالك : «ووهذا 
الأمر عندنا). ١؟/54ه)‏ 
١ ١‏ إذا أراد أن يطلق ثلاث تطليقات. عند كل طهر أو حيضة 
تطليقة؛ قال مالك: وما أدركت أحدا من أهل بلدنا يرى ذلك ولا 
يغتى به), مدونة (؟571/15) 
١7‏ الختلعة مثل المبتوتة لا نفقة لهاء قال مالك: (الأمرعندنا 
اها 1 مدونة )١١١/57(‏ 
١ 6‏ ليس للعبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن 
سيده» قال مالك : « وذلك الأمر عندنا). مدوئة )١97/197(‏ 
١1‏ نفقة المطلقة الحامل» قال مالك: ليس عندنا في نفقتها 
شيء معلوم على غني ولا مسكين». مدونة 771/59١‏ ) 
١‏ يحل للروج أن يقبل من زوجته ما افتدث به إذا لم يصل 
إليها ولم يأت إليهاء قال مالك: «لم أزل أسمع من أهل العلم» وهو 


الا 


الأمر ا مجتمع عليه عندنا). مدونة (94/5) 


1ه ١‏ يقع اللعان بين كل زوجين» قال مالك: (إِن ربيعة وعبد الله 
مدونة (75/5) 
لاه ١‏ استبراء الإماء اللائي لم يبلغن امحيض واللائي قد يفسن في 


البيع ثلاثة أشهرء وإن كانت تحيض فحيضة.؛ قال مالك: «أمر الناس 
على ذلك عندنا). 


مدوئة (؟8/5ه؟) 
٠‏ “ا كتاب الرضاع 
4 خمس رضعات يحرمن» قال مالك: «وليس العمل على هذا). 
(؟508/5) 
١6‏ ترضع المرضعة الصبي عند ابويه إلا أن تكون امرأة مثلهاء لا 
يرضع في بيوت الئاسء قال مالك : ١‏ العمل عندنا انها ترضم». 


)14١١/8( مدونة‎ 


لا باس بابتياع العسد بالأعبد إذا اختلف فبان اختلافه إلى 


أجل » فإن أشبه بعطبه بعضا فلا وإن اختلفت أجناسهم» قال مالك: 
«الأمر عندنا أنه لا بأس»). (؟/١5)‏ 


ع 


0١‏ مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» قال مالك: (الأمر 
المجتمع عليه عندنا أن المبتاع...). ١؟/١1١1ه5)‏ 
١‏ عهدة الثلاث في الأيام الثلاثة من الشراء ثم يبرأ البائع من 
العهدة» قال مالك: ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق». ‏ (75/؟١5")‏ 
١‏ إِذا بيع العبيد فبان به عيب في أمر يدخله الفوات يرد من 
الثمن الفرق» قال مالك: (الأمر ا مجتمع عليه عندنا أن كل من ...). 
(؟/١5)‏ 
64 إذا حدث عيب عند المشتري زيادة على عيب سابق» خير 
المشتري بالوضع عنه من ثمنه السابق» أو يغرم قدر ما أصابه من عيب 
جديد» قال مالك : (الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري ...). 
(؟/؟501) 
من رد جارية بعيب وقد وطعهاء فإن كانت بكرا فعليه ما 
نقص من ثمنهاء وإن كانت ثيبا فليس عليه شيء» قال مالك: (الآمر 
امجتمع عليه عندنا أن من رد ...02. ١؟/4١5")‏ 
5 من باع عبدا أو حيوانا على البراءة من أهل الميراث أو 
غيرهم» بريء إلا إن علم فكتم؛ قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا 
فيمن باع عبدا ...2). (؟/514) 


/11 ١-إذا‏ اشترق عبدا فآجره ثم رده بعيب فله تلك الغلة» قال 


رفت 


مالك: «١‏ وذلك الآمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا). وهذا الأمر عندنا). 
١؟/86١50)‏ 

١‏ إذا ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد فيها عبدا مسروقا أو 

به عيبء فإن كان وجه الصفقة فالبيع مردود وإلا رده بقدره؛ قال 
مالك : « الأمر عندنا فيمن ابتاع ...). (؟/515) 
١ 58‏ جائز بيع البطيخ والقثاء» والخربر والجرر إذا بدا صلاحهء قال 
مالك : ( الآمر عندنا في بيع ...2. (؟/519) 
١‏ يوضع عن المشتري اللجائحة في الشمار» قال مالك : «وعلى 
ذلك الأمر عندنا؛. (؟/اكىن 
١‏ إذا باع الرجل ثمار حائطه فله أن يستثني فيما دون الثلث؛ 
قال مالك : ١‏ وهو الآمر المجتمع عليه عندنا». 0 
5لا يباع شيء من الفاكهة والرطب حتى يستوفيه رطبا أو 
000 ولا يباع شيء منها بعض ببعض إلايدا بيد» قال مالك : «الأمر 
المجدمع عليه عندنا أن من ابتاع..». لقان 
١‏ لا بأس بمسراء المص هف والسسييف والخاتم وفيها شيء من 
الذهب أو الفضة بدراهم أو دنائير» إذا كانت قيمة مافيه من جنسه 
الكغلث؛» إذا كان يدا بيد قال مالك: «لم يرل ذلك أمر الئاس عندنا» , 


ك/كسى 
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١4‏ جائز بيع الذهب بالذهبء والورق بالورق مراطلة ولو تفاوت 
العدد» قال مالك: (الأمر عندنا في بيع...). 5/١‏ 
من اشترى طعاما ربويا فلا يبعه حتى يستوفيه؛» قال مالك : 
«الآأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا أن ...2). 
م 
من أسلف فحلٌ الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء فلا 
ينبغي أن ياخذ منه إلا ورقه أو ذهبه؛ قال مأئك: (الأمرعندنا فيمن 
مل ا (؟/544) 
7 يجب التماثل بين البر والشعير؛ قال مالك : « وهو الأمر عندنا؛ . 
2 
8- يجب التقابض في بيع الحنطة بالحنطة» والعمر بالتمرء 
والحنطة بالعمرء قال مالك : (الأمر امجتمع عليه عندنا أن ..:0. 
(؟/545) 
9 من باع طعاما جزافا ولم يستفن ثم بدا له أن يشتري منه فلا 
يصلح إلا القدر الجائر استثناؤٌه» قال مالك: و وهذا الآأمرالذي لا 


اختلاف فيه عندئا). (؟/55:0) 
لا باس بالجمل بالجمل وزيادة دراهم, والجمل بالجملين» قال 
مالك : (الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ...). ١؟/005)‏ 


اع 


١5١-يجوز‏ السلف فى الحيوان إذا وصف ونقد ثمنه؛ قال مالك: 
و«وذلك من عمل الئاس الجائر بينهم. والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». 
١؟/507)‏ 


7 لا يشترى لحم الإبل والبقر والغدم بعسضه ببعض إلا 
متماثلا مع التقابض» قال مالك : «الأمر اججمتمع عليه عندنا في 500 


)005/ 


١7‏ من سلف في رقيق أو غيره إلى أجل فحلّ الأجل فلا يبيع 
المشتري من الذي اشمراه منه باكثر من الشمن الذي سلف فيه قبل 
القبضء قال مالك : ١‏ الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن ...2. 

(؟509/5) 

4١-ما‏ يوزن من غير الذهب كالنحاس لا بآس أن يؤخذد من كل 
صنق منه اثنان بواحد يدا بيه ولايوخنل اثنان من ضدف وانعد 
بواحد إلى أجل» قال مالك : «الآمر عندنا فيما .٠...‏ (؟/١551)‏ 

-١‏ يجوز بيع النحاس والصديد وغيرهمامما يوزن وزنا أو سجرافا 
على غير الذي اشترى منه قبل قبضه:؛ قال مالك : هذا أحب ما 
سمعت ... وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا». )5"5١/8(‏ 

5-ما يكال أو يوزن ولا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى 
لا باس أن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد, لا يؤخذ اثنان 
من صنف واحد بواحد إلى أجل» قال مالك : «الأمر عندنا فيما يكال ...2. 

(؟/؟"") 


أنةد 


١17‏ من بيوع الغرر المنهي عنها بيع ما في بطن الجارية والدابة» 
قال مالك : (الأمر عندنا أن من المخاطرة ...). (؟/555) 
8ه إذا ندم المشتري وقال للبائع ضع عني؛ فأبى وقال: بع وما 
نقص أضعه من القيمة التي أعطيتني فلا بأس» قال مالك: «وذلك 
الذي عليه الأمر عندنا). (؟/5573) 
١5‏ من قدم ببز فباعه مرابحة لا يحسب فيه أجر السمسار ولا 
الطي ولا الشد ولا النفقة إلا أن يبين» وأما كراء حمل البز فيحسب 
بدون ربح» قال مالك: (الآمر ا مجتمع عليه عندنا في البز ...2. 
(؟/558) 
١‏ إذا اشترى قوم سلعة فسمع بهم رجل فقال لأحدهم قد 
علمت صفة الذي اشتريت؛ فهل لك أن أربحك كذا فيوافقه فيكون 
شريكا لهم محله؛ قال مالك: (الأمر عندنا في القوم ...2. 
١؟/5170)‏ 
1-من باع على السوام حسب برنامجه فاشتروها وفتحوها 
فاستغلوها وندموا فيلزمهم إذا كان موافقا للبرنامج» قال مالك: «وهذا 
الأمر الذي لم يزل عليه الداس عندنا يجيزونه بينهم». ١؟/0ل/ا")‏ 
الخيار في البيع؛ قال مالك: اليس لهذا عددنا حد معروف 
ولا أمر معمول به فيه ...2). ١/الا5)‏ 


١-إذا‏ اختلف المتبايعان في الفمن فقول البائع مع يمينه» قال 


بغت 


مالك : «الأمر عندنا في الرجل ...2. (؟/1ا51) 
لا يصح لمن له دين على آخر أن يحط عنه ليعجل له الدين, 
قال مالك : «الآمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن ...2). 
١/لاة)‏ 
١‏ من له على رجل مائة فحلت فيقول الذي عليه الدين: بعني 
سلعة ثمنها مائة بمائة وخمسين إلى أجل» فهو بيع لا يصلح؛ قال 
مالك : « لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك»). ايع 
١ 57‏ من اشترى طعاما فاكتاله ثم أتاه مشتر فأراد أخذه بكيله إذا 
كان نقدا فلا باس. قال مالك: « ولا اختلاف فيه عندنا». 
(؟/ه/ا") 
7 ١-لا‏ باس بالشركة والتولية والإقالة في الططعام وغيره» قبض أو 
لم يقبض إذا كان نقدا ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تاخير» قال 
مالك : « الأمر عندنا أنه لا باس). (؟/51075) 
- يجوز استلاف الحيوان بصفة وحلية معلومة وعليه أن يرد 
مثله إلا الولائد ؛ قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا أن ...), 
(؟١/85*)‏ 


9 ملا بأس بسوم السلعة توقف للجميع فيسوم بها غير واحد» 
قال مالك: « ولم يزل الأمر عندئا على هذا). (؟/584") 


0ع 


٠لا‏ باس بحمل المستكري الوب والثوبين زائدا على حمله في 
غياب الجمال ولا يخبره» قال مالك : « هذا من شأن الناس» وهذا أمر 
قد مضى وجاز في الناس»). مدونة ( 147/5 ) 
٠١‏ إذا أفلس الحر لا يؤاجر لقوله تعالى: ون كان ذُو عسرة 
فنظرة إل ميسرة #: قال مالك : 9الآمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن 0 
مدونة )١١31/14(‏ 
في ثمن الكلبء قال مالك: «العمل عندناء ما كره أكله فلا 
خير في بيعه). الحجة (؟/ الا/ا) 
؟ "ما كتاب القراض 
7١‏ شرط الضمان في الفراض باطل» قال مالك: «لا يجوز ذلك 
غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه). 
(؟/557) 
٠‏ ؟ من اشترط في القراض ابتياع نخل أو دواب يطلب ثمر 
الدخل ونسل الدواب ويحبس رقابهاء لا يجوز إلا أن يشتري ذلك ويبيعه 
كخيره؛ قال مالك: ولا يجوز هذا وليس من سئة المسلمين». ( 751/7 ) 
ه١١‏ إذا اشترى عامل القراض سلعة فباعها بدين فربح وهلك قبل 
قبض المال» فورثته بالخيار بين القبض على شرط أبيهم أوالتخلية بينه 
وبين صااحب المال؛ قال مالك : (الآمر المجتمع عليه عندنا في رجل ...2. 
(؟/5917) 


4 


لا ينبغي للعامل في القراض أن يهب أو يولي أو يكافئ ... 
قال مالك : « وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا...2. مدونة (4/ثه) 
”ل كتاب المساقاة 

ملا يستئني المساقى من الدخل شيئا دون صاحبه. قال مالك : 

«إِك ذلك لا ينبغي ولا يصلح. وذلك الأمر عندنا»), (؟/هالا) 

- يجوز لرب الحمائط أن يشترط على المساقى شك المظائر وما 

شابه ذلك» قال مالك: « السنة في المساقاة التي يجوز ا 

(؟1/ه )2 

8 المسساقاة تكون في أصل كل كرم أو نحخل أو زيتسون وما 

أشبههاء قال مالك : «السنة في المساقاة عندنا أن...»). (7.5/15) 

مالك : «الأمر عندنا في النخل. . . وذلك الذي سمعت». )7١8/5(‏ 

05 تجوز المساقاة على الدخل وفى الأرض بياض إذا كسان 
الثلث فأقل؛ قال مالك : « وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا...». 

مدونة ( 1145/9 ) 

(ا؟لوالا) 

.لا بأس باشتراط المساقى العبيد على صاحب الأصل بشرط 

أن يكونوا في المائط حين المساقناة» قال مالك: ؛وعلى ذلك الأمر عندنا». 

ك/ءالا) 


مرق 


4" كناب كراء الأرض 

١١‏ إذا كان في الأرض الأصل والبياض فإنها تكرى بأكثرهماء 

قال مالك : ٠‏ وذلك أن أمر الناس الذي مضى على أنهم. ..». 
مدونة ( 445/1 ) 

ه"_ كتاب الشفعة 

14 الشفعة فيما لم يقسمء قال مالك: «وعلى ذلك السنة التي 
لا اختلاف فيها عندنا). (؟/1/ا) 
١لا‏ تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت» قال مالك: « وليس 
لذلك عندنئا حد). (؟/716ا) 


7- أخو البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه في إرث 


جدهمء « وهذا الأمر عندنا». (؟/ه1ا) 
”لا شفعة فى الأرض المحدودة» ولا في البعر» ولا فحل النخل» 
قال مالك : « وعلى هذا الأمر عندنا). (؟//ااا) 


لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح 


وكذلك الطريق» قال مالك: (والأمر عندنا أنه )07١1/75(  .)...‏ 


98 _لا شفعة فيما لم ينقسم كالعبد والحيوان» ولا بغر ليس لها 
بياض» قال مالك: ولا شفعة عندنا في ...2). (؟/718ا) 


كيك 


"م كتاب الأقضية 

0 من حُّد ثم تاب قبلت شهادته. قال مالك: «وذلك الأمر 
عندناء والذي لا اختلاف فيه عندنا». اثلا 
5 القضساء باليمين والشاهد في الأموال خاصة:؛ قال مالك: 
«ومضت السئة في القضاء .٠...‏ (؟/؟؟7) 
إذا جاء العبد بشاهد على عتاقه أو المرأة على طلاقها 

استحلف السيد والروج» قال مالك : «السنة عندنا أن ...). 
؟/777) 
١7‏ تقبل شهادة المرأتين على استهلال الصبي فيرث» قال مالك : 
«مضى من السنة أن ...». (؟/71) 


من ادعى على رجل بينهما خلطلة؛ عحلف المدعى عليه.؛ قال 


مالك : « وعلى ذلك الآمر عندنا». (5/6؟7ا) 
ه ١‏ شهادة الصبيان تقبل فيما بينهم من الجراح قبل أن يتغرقواء 
قال مالك : «الآمر عندنا المجتمع عليه أن ...1. (؟/75) 


85 إذا بيعث وليدة أو حييواث في بلنها شيء فهى للمشتري 
مطلقاء قال مالك : «الآمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن,...», 


ركلوءعلل 


١‏ الرهن الذي يعرف هلاكه فهلك وعلم فإنه لا ينقص المرتهن 


بد 


شيئاء قال مالك : «الآمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ...). 
(؟/ لاع 
8 إذا اختلف المتسراهنان في القدر المرتهن فيه والرهن بيد 
المرتهن» فإئه يحلف حتى يحيط بقيمة الرهن» قال مالك : (الأمر 
عندنا في ...1). (١/؟لا)‏ 
إ9ه- التعدي في الدابة المستكراة إلى مكان أبعد» يخير صاحبها 
بين الأجرة وقيمتها يوم التعدي» قال مالك: (الأمر عندنا في...). 
مرضة 6 
المستكرهة لها صداق مثلها إن كانت حرة» وإن كانت أمة 
فبقدر ما نقص من قيمتهاء قال مالك : (الآمر عندنا في ...). 
هدعلا 
"١‏ من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه؛ عليه قيمته 
حين استهلك ليس عليه مثله إلا في الطعام» قال مالك: (الآمر عندنا 
فيمن ... فرق بين ذلك السئة والعمل المعمول بهعو. 2 (؟“/ه9ا/ا) 
” المنبوذ حرء ولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلونه؛ قال مالك: 
«الأمر عندنا أنه ...). ١‏ مع 
لا يشبث الدسب بشهادة واحد من إخوة إلا في ميراثه» قال 
مالك: « الأمر المجتمع عليه عندنا أن ...1. ١؟/١7/41ا)‏ 


الذيك 


5 7 يضمن السيد في جناية أم الولد ما بينها وبين قيمتهاء وليس 
له أن يسلمها أو يتحمل أكثر من قيمتها؛ قال مالك : «الأمر عندنا في ...1. 
(؟/”:م) 
ه8١‏ من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك: «وعلى ذلك الآمر 
عندنا. ..). (؟/44/ا) 
١"‏ مضاعفة قيمة المتلفات» قال مالك : «ليس على هذا العمل» 
ولكن مضى أمر الناس عندنا أن ...). ؟/:؛7) 
”من أصاب شيفا من البهائم عليه قدر ما نقص من ثمنهاء 
قال مالك : «الأمر عندنا فيمن ...). 78/1 ) 
١8‏ إذا أفلس امال عليه بدين فليس للمحتال على الذي أحاله 
شيء) « الأمر عندنا في ... وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ,٠...‏ 
؟/دهلا) 
من أععلى عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فإنها ثابئة إلا 
أن يموت المعملي قبل أن يقبضها الذي أعطليهاء قال مالك : «الامر 
عندنا فيمن ...2. (؟/*ه“ا) 
٠‏ ؟ إذا تغيرت الهبة الموهوبة للشواب فَإن على الموهوب له أن 
يععلي صاحبها قيمتها يوم قبضهاء قال مالك: «الامر الجمشمع عليه 
عندنا أن ...), (؟/764) 


0 


١:؟_لا‏ يرجع الأب في صدقته على ابنه إذا قبضهاأو كان 
في حججره فأشهد له قال مالك: «الأمر عندنا الذي لا اختّلاف 
فيه أن ...00.6 (؟١/هده/ا)‏ 

7 من تحل ولده أو أعطاه عطاء ليس صدقة؛ فله أن يعتصره 
بشروطه» قال مالك: ( الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن ا00 


١؟/ههل/ا)‏ 
537 ترجع العمرى إلى الذي أعمرهاإذا لم يقل هى لك 
ولعقبكء» قال مالك : «الأمر عندنا أن ...). ١؟5/9ه/ا)‏ 


4 ؛ ؟إذا استهلك العبد اللقطة قبل الأجل فهي في رقبته يعطى 
سيده ثمنها أو يسلمه فيهاء وإن كان بعد الأجل فهي دين فقط» قال 
مالك : «الآمر عندنا في العبد ...2. (١/8ه7)‏ 

؟إذا عرفت الدابة في يد رجل وأراد أن يطلب حقه قال: 
يخرج قيمتها إلى أن قال: إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة: «إن 
كان الرجل أميئا دفعت إليه» وإلا فعليه أن يستاجر لها رجلا يخرج 
بها ويطبع في أعناقهم, قال مالك: «لم يزل هذا من أمر الناس) . 

مدونة 0 85/5؟) 
(4:/١1ا”)‏ 

5 يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو لا يزيد على هذاء قال 

مالك : «وعلى هذا العمل؛ وبه مضى أمر الناس 2.6 مدونة )1١/14(‏ 


هخ 


7 7 يجوز في الحمالة أن يكتب الرجل حقه على رجلين» يشترط 
أن حيهما على ميتهما ومليئهما على معدمهماء قال مالك: «إن من 
أمر الام المنائ بينهم أن..:.:6: مدونة ( )١74/14‏ 

؟-في قضاء عمر بن الخطاب في الخليج الذتي أمره في أرض 
الرجل بغير رضاه؛ قال مالك : «ليس عليه العمل .١‏ 

مدونة ( 4غ /له/ا؟) 

5 ما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها لا ضمان عليه 

إلا أن يتعدىسء قال مالك : « إن الأهمر عندنا أكث ...». 
مدونة (851/14) 
ا ث. كشاب الوصية 

"6٠‏ تجوز وصايا الضعيف في عقله. والسفيى والمساب التي 
يفيق أحيانا إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. قال 
مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا أن ...). ةا 

١س‏ لا وصية لوارث» قال مالك : «السنة الشابتة عندنا التي لا 
اشهتلاف فيها أن ...». ك/هةلا) 

1 من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة 
فهو ضامن لما أصاب العسد» وإن سلم فلمسيده إجارته» قال مالك: 


« وهو الأمر عندنا؛. (؟/755) 


كم 


561 للوالد محاسبة ابنه من يوم يكون له مال بما أنفق عليه» قال 
مالك : «الأمر عندنا أن ...). ١؟/١لالا)‏ 
4 5 5 جناية العبد من جروح واختلاس أو سرقة لا قطع فيها في 
رقبته قل أو كثر قال مالك: (السئة عندنا فى...). 2 (؟/.ل/ال/ا) 
5" من نحل ابئه صغيرا ذهبا أو فضة ثم هلك وهو يليه أنه لا 
شيء لابئه إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها لرجل» قال مالك : 
«الأمر عندنا أن ...). (؟/الالا) 
57 إذا بذل الورثة العبد الموصى ببيعه بوضيعة الثلث فلم يوجد 
من يشتريه إلا بأقل من ذلك» لبس عليهم؛ قال مالك: ١‏ وهذا الأمر عندنا). 
مدونة (14/١8/؟)‏ 
57 إذا أوصى الميت أن يحج عنه ويعتق» قدمت الرقبة على 
الحج. قال مالك : «لأن الحج ليس عندنا أمرا معمولا به). 
مدونة )170١/54(‏ 
+ إذا أوصى الرجل بجميع ماله لرجل؛ ولآخر بالثلث» ولآخر 
بال: لنصفء ولآسخر, بعشرين دينارا» ضرب لأبي عشرين معهم في الثلث» 
قال مالك : « ما أدركت الئاس إلا على هذا). مدونة (705/14) 
8" كتاب العتق 
١‏ إذا أعتق السيد بعض عبده بعد موته لا يعتق منه إلا ما 
أعتق» قال مالك: «وهو الأمر امجتمع عليه عندنا). 2 (؟/؟لالا) 


وك 


إذا عتق المملوك تبعه ماله دون ولدهء قال مالك: « مضت 

السئة بذلك »» ثم قال: «لآن السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن...2». 
؟/دلالا) 
5ل تجوز عتاقة رجل عليه دين يحيط بماله, ولا عتاقة الغلام 
حتى يحتلم» قال مالك: ١‏ الأمر عندنا أنه...2. ؟/ألالا) 
5 _الجد يجر ولاء وارث ولد ابنه الأحرار ما دام أبوهم عبدا مالم 
يعتق» قال مالك: «الأمر الجمتمع عليه عندنا في...2. ؟لعمل 
”7 الاب يجر الولاء إذا أعستق» وإن مات وهو عبد فولاك ولده 
لموالي أمهء قال مالك: «الآمر المجعمع عليه عندنا على ذلك». 
مدونة ( 728/8 ) 

8" كتاب المكاتب 


“مالا يكره السيد على مككاتبة مولاه» قال مالك : «الأمر عندنا 


أله ...), /مىم) 


6 تفسير معنى الإيتاء: أن يكائب عيدهة لم يسخطا. غنه من 
آخرها شيئفاء قال مالك : «وسمعت بعض أهل العلم بذلك. وهر 
أسحسن ما سمعث من أهل العلم. وأدركث عمل الناس على ذلك »., 


) 7884/1 


م4 


5 يتبع المكاتب ماله دون ولده إلا أن يشترطهم» قال مالك : 


«الأمر عندنا أن ...). ١؟/7895)‏ 


.لا يكاتب أحد الشريكين»؛ أذن له صاحبه أو لم يأذن إلا 
جميعاء قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في ...). (1785/5) 
إذا كوتب العبيد جميعا كتابة واحدة» فإن بعضهم 
حملاء على بعض» قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا أن...). 
(؟/١7/31ا)‏ 
68لا يجوز كفالة العبد في كتابته سيده من الموث أو العجز» 
قال مالك : « الآمر المجتمع عليه عندنا أن ...). (؟/1و/ا) 
٠لا‏ يجوز لأاحد الشريكين مقاطعة المكاتب إلا بإذن شريكه» 
قال مالك : «الأمر امجتمع عليه عندنا أن ...1. ١؟/755)‏ 
من كاتب عبده ثم قاطعه بالذهب فوضع عنه ليعجل فلا 
بأسء قال مالك : «الأمر عندنا في .1.١.‏ ١/:وا)‏ 
إذا أصيب المكاتب بجرح فيه عقل» يدفع إلى السيد ويوضع 
عنه ما أخد من عقله: قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن ...0. 


)7357/؟١‎ 





0 21/1 


فإنه يرثه الذي اشترى كتابته. وإن عجز فله رقبته. قال مالك : «الاً 


المجتمع عليه عندنا في ...2). (؟38/5» 
74" إذا أدى المكاتب جميع تجومه قبل محلها جازء وليس لسي 
منعه» قال مالك : «الأمر عندنا أن ...). (؟/١٠6م‏ 


ه/ا؟_إذا علقت الكتابة بخدمة سيده عشر سنين فمات سيدف ف 
بقى من -خدمته لورثته» قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا الذي 
الختلاف فيه أن ...». (١/؟ى٠‏ 

من أعتق شسريكا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماا 
قال مالك : « ذلك من سئة المسلمين التي لا اختلاف فيها». 

05/9 

.لا ينبغي لسيده أن يشترط عليه في كتابته شا مه به 
عتقه. ولا تتم خدمته ولا تجوز شهادته ولا مصيراثه ولا أشباه ذا 
من أمره» وعليه بقفية رقء قال مالك: « وهذاالامر عندنا». 

مدونة ( ١/9‏ 
٠‏ 4ب كتانب المدبر 

4- من دبر جارية له فولدت له أولادأ ثم ماتت قبل المدبرذ 

ولدها بمنزلتهاء قال مالك: «الأمر عندنا فيمن  .)...‏ (5/١1؛‏ 


8 . من دبرت وهي حامل فولدها بمنزلتهاء قال مالك : «اله 


انق 


فيها أن ولدها بمنزلتها). (؟/١٠8)‏ 
كل عنتاقة في وصية في صحة أو مرض يردها متى شاء إلا 
التدبير» قال مالك: ( الأمر المجتمع عليه عندنا) . (؟/١81)‏ 
١لا‏ يباع المدبر ولا يحول عن موضعه الذي وضع فيه؛ قال 
مالك : «الآمر المجتمع عليه عندنا في ...0. (؟/814) 
5 إذا جرح المدبر وهلك سيده وليس لسيده مال غيره فيعتق 
ثلنه؛ ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي 
عتق منه» قال مالك: «الأمر عندنا في ...). (١؟/15م)‏ 
5 كتاب الحدود 
”لا نفي على العبيد إذا زنواء قال مالك : الذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا لا...2. (؟/١6م)‏ 
4 إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لهاء فتدعي الإكراه أو الزواج 
لا يقبل منها إلا بيئة؛ قال مالك: (الأمر عندنا في...2. (7851/:5) 
6 لا حد إلا في قذف أو نفي أو تعريض» قال مالك: «الآأمر 
عندنا أنه ..). ١؟/7١7م)‏ 
5 إذا نفى رجل رجلا من أبيه فعليه الحد» وإن كانت أمة 
مملوكة؛ قال مالك : «الأمر عندنا أنه ...0. ١/١م)‏ 


7 إذا وقع على الجارية وله شرك فيها لا يحد وتقوم عليه؛ قال 


مالك : « وعلى هذا الآمر عندنا). 6 
4 إذا سرق العبد الأبق ما يجب فيه القدلع قطعء قال مالك: 
«وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» . (؟/؛8م) 
8 من تكررت سرقته ثم استعدي عليه تقطع يده بكل ما 
سرق» قال مالك: «الأآمر عندنا في ...2. (؟/"؟م) 
من سرق أموالا محرزة في الأسواق عليه القطلع. قال مالك: 
«الأمر عندنا في ...2). ١؟/5""م)‏ 
05 إذا كانث دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره. فإنه لا 
يجب على من سرق منها شيئا حتى يخرج من الدار كلهاء قال مالك: 
«الأمر عندنا أنه ...). الى 


إذا سرق العبد سيده ولم يكن ممن يعخدمه أو ياتمبه على بيته 


عليه القطع» قال مالك : «الأمر عندنا في...2. لام 
551 من ينبش القبور إذا ألخرج ما يجب فيه القطع قلع. قال 
مالك : «الأمر عندنا فى...»). 8/١١‏ م) 


4 إذا اعترف العبد بشيء يقع فيه اللحد أو العقوبة جاز عليه 
قال مالك : «الآمر المجتمع عليه عندنا أن ...2. (؟/85.0م) 


6 إذا جمع السارق الماع ولم يسخرج به وقبض لا قطلع. قال 
مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا في ...2. (؟/4م) 


51 ليس في الخلسة قطعء» قال مالك: (الآمر المجتمع عليه عندنا 


لشن 1 (؟/841) 
17 الحفر للمرجوم» قال مالك: وما سمعت أحداثمن مضى 
يحد فيه حدأ). مدونة )14.6٠0/4(‏ 


7“ الجلد في الأعضاءء قال مالك : وما أدركت أحدا من أهل 


العلم يعرفه». مدونة )14*01١/15(‏ 
؟ 4 كناب الأشربة 

8 من شرب مسكرا فسكر أو لم يسكر فعليه الحد؛ قال مالك : 

والسبدة فنانا 01 (؟/848) 


"٠‏ النهي عن شرب القمر والزبيب جميعاء والزهو والرطب 
جسيعاء قال مالك: «وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم). 
(844/9) 
4 كتاب العقول 

"0.١‏ لا يقبل من أهل القرى الإبل في الدية؛ ولا من أهل العمود 

الذهب والورق» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه 000 
(؟/0١865)‏ 
تيرك دية الخطا في القتل نصفهاء قال مالك: «ليس عليه 
العمل». (؟/601) 


وديف 


"٠.‏ لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خعلا» قال مالك : «الأمر 
المجتمع عليه عندنا أن ...2. (؟/؟ه6م) 
"٠4‏ لا عقل في اللجراح في الخعلأ حتى تصحء فإن نقص أو ظهم 
فيها عيب فيحسبان» قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا في...»). 
ذ(؟/١هم‏ 
ه."_إذا ختن الطبيب فقطع الحشفة خطاء عليه العقل وتتحمل 
العاقلة» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن...2). (859/7) 
إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فله ثلاث ديات» قال 


مالك : «الأمر عندنا أن...2. (؟/17ه86م) 


7 في العين القائمة العوراء وفي اليد الشلاء الاجستهاه 
وليس في ذلك عقل مسميء قال مالك: «الأمير عندنا أن,..). 
(؟/8هم: 

في المنقلة خمس عشرة فريضة:؛ قال مالك: «الأمر امجمتب 
عليه عندنا أن ...). (؟/مهم) 
8" ليس في المأمومة والجائفة قود, قال مالك: «الأمر المجعم 
عليه عندنا أن ...2. (؟/مهم) 
٠‏ ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى يبل 
الموضحة.» قال مالك: «الأمرالمجتمع عليه عنئدنا أنه...). 
(؟/9هم: 


5 


"١‏ ليس في نافذة في عضو من الجسد أمر مجتمع عليه ولكن 
يجتهد الإمام؛ قال مالك: «ليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا). 


)8695/١؟(‎ 

المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس» 
قال مالك: (الأمر امجتمع عليه عندنا). ١؟/4ه8)‏ 
"١‏ إذا قطعت أصابع الكف فقد تم عقلهاء قال مبالك: (الأمر 
المجتمع عليه عندنا في ...2. (؟/850) 
14" مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواءء قال مالك: 
«الأمر عندنا أن ...1). (؟/570م) 


6" تفصيل دية جراح العبد» قال مالك: (الأمر عندنا أن...). 


(؟/*5ى) 
1" لا يم تأ مسلم بكافرء قال مالك: (الأمرعندنا... 
0 (؟/54م8) 


7" دية المجوسى ٠٠٠١‏ درهمء قال مالك: « وهو الأمرعندنا). 
(؟/854) 


م لا تحمل العاقلة شيفا من دية العمد إلا أن يشاءواء قال 
مالك : (الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه فيمن...). (؟/855) 
لا تجب الدية على العاقلة حتى تبلغ الثنلث فصاعداء قال 
مالك : (الآمر عندنا أن...). (؟/855) 


ه55 


"٠‏ لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمذدا أو خط قال 
مالك : «وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا). (؟/855) 
١م‏ إذا قعل العبد كانت فيه القيمة يوم القتل» ولا تحمل عاقلة 
5 ١؟/8551)‏ 
لا يرث قاتل العمد من دية من قتل شيغا ولا من ماله قال 
مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن ...). (858/5) 
من حفر بكرا في طريق المسلمين» أو ربط دابة أو ما لا يجوز 
له أن يضعه فى طريق المسلمين فهو ضامن») قال مالك : (الأمر المجتمع 
عليه عندنا في ...1). ١؟/855)‏ 
4" العقل على من بلغ الحلم من الرجال؛ قال مالك: «الأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه...). (/ءلام) 
6 إذا وجد القتيل بين ظهراني قوم لم يؤخذ أقرب الناس إليه 
دارا أو مكاناء قال مالك : (الأمر عندنا أن ...). (؟/الام) 
5" إذا ضرب رجل آخر بعصاء أو رماه بحجرء أو ضربه عمدا 


عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن...). (؟/١لام)‏ 
7" يقتل فى العمد الرجال الأحرار بالحر الواحد» والنساء بالمرأة» 
والعبيد بالعبد» قال مالك : (الآمر عندنا أن...). (؟/١/ام)‏ 


578 من كسر يدا أو رجلا عمدا يقاد منه ولا يعقل» قال مالك : 
«الآمر المجتمع عليه عندنا أن ...). (؟/ام) 
8" ما قيل في قضاء عمر في الملطاة وهي السمحاق بنصف 
الموضحة؛ قال مالك: ليس العمل عليه عندنا). سنن البيهقي (87/8) 
العلل لأحمد )707/١(‏ 
5 كتاب القسامة 

9" يبتدكيء المدعون في القسامة بالآيمان فيحلفون» قال مالك: 
«الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى به» والذي 
اجتمعت عليه الأكمة عندنا في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان 

المدعون »» قال مالك : « وتلك السنة التي اختلاف فيها عندنا). 
(؟/ؤث/ام) 
"١‏ لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساءء؛ قال مالك: 
«الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ..). (؟/١81م)‏ 
لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداء قال 
مالك : « وذلك الأمر عندنا؛. ١؟/١881)‏ 
+" إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهده؛ 
حلف مع شاهده يمينا واحدة» وكان له قيمته.؛ وليس في العبيد 
قسامة» قال مالك: (الآمر عندنا في ...2. ١؟/؟88م)‏ 


1/ 


ه فى المناقب 
؛ 8 قال مالك : وما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما 
على صاحبه  .‏ يعنى عثمان وعليا. مدونة (5.09/84) 


1 


ا ملحق الثاني 
مصطلحات العمل 
الأمر عندنا )١1٠١١‏ 
كذا ... عندنا. أو لا كذا. . . عندنا. 
الأمر عندنا. 
وهو الأآمر عندنا. 
وذلك الذي عليه الأمر عندنا. 
ما أدرك عليه الناس (17؟1) 
الأمر عندنا ... وهو من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. 
هي السئة ... وعليها أدركت الناس. 
هذا ما أدركت الناس عليه. وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الئاس عليه. 
على ذلك رأيت أمر الناس. 
عليه أدركت الناس. 
بهذا مضى أمر الناس. 
هذا أمر قد مضى وجاز في الئاس. 
إن من أمر الناس الجائز بينهم . 


وذلك الأمرالذدي كانت عليه الجماعة ببلدنا ... وهذا الأمر 
٠‏ عندنا. 

هذاما ليس فيه من عمل الناس . 

ما أدركت الناس إلا على هذا. 

الأمر فى ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم . 

أدركت عمل الناس على ذلك عندنا. 
ما أدرك عليه أهل العلم (/7؟) 

-لم يبلغني إلا ما أدركت الناس عليه .... وذلك الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا. 

ذلك من عمل الئاس الجائز بينهم ....والذي لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا. 

الذي أدركت عليه الناس. وأهل العلم ببلدنا. 

- لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك . 

وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 


وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 


- إن ربيعة وابن هرمز وجميع من أدركت من العلماء يقولون ... 

الأمرطدانا ري وعلر هذ ادر كت نو ارسيوين اقل لعن 

وهذا الأمرعندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

دوعق ذلك براي اهل الفقة عيدنا. 

السنة عندنا . والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

مضت بذلك السنة. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 
السنة أو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم 0 

- وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. 

مضت السنة التي لا اختلاف فيها عددنا . 

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 

الأمر الذي لا اختلاف فيه والذي لا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا. 

وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 


السنة التى لا شك فيها ولا اختلاف. 
ذلك من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها. 
الأمر امجتمع عليه عندهم (30) 


القديم والحديث . 

الأمر امجتمع عليه عندنا ... وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. 

-الأمر امجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. 

الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم. 

الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا. 

-الأمر امجتمع عليه عندنا. 

وذلك الأمر امجتمع عليه عندنا. 

وهو الآمر ا مجتمع عليه عندنا. 

إطلاق السدة (١؟0)‏ 

السنة عندنا ... وهو الأمر عندنا . 

تلك السنة . 

-السنة عندنا ... 


ليس من سنة المسلمين. 


إثبات العمل أو نفيه 20/١‏ 
ليد لهذا غعنانا عتد 'معروق» .ولا لاز معمول به 
ليس لذلك شيء مؤقت عندنا؛ أو صفة معلومة. 
ذلك على وجه الاجتهاد؛ ليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف . 
-ليس العمل عندنا. 
ليس العمل عندي. 
وليين عليه العمل 
ليس عندنا كذا ... أمرا معمولا به. 
ليس ذلك بمعمول به ببلدنا. 
-ليس على هذا العمل؛ لكن مضى أمر الئاس عندنا . 
-ليس عليه العمل» ولا أرى أن يعمل به. 
-لم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك. 
على هذا العمل» وبه مضى أمر الناس. 
الأمر عندنا ... وفرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. 
العمل عندنا على ذلك . ْ 
-ليس هذا با مجتمع عليه وليس عليه العمل. 
وعلى ذلك العمل عندنا. 


ا ملحق الثالث 


المسائل التي احتيج فيها مالك 


بإجماع أهل المديئة 


سأورد في هذا الملحق القضايا التي احتج فيها مالك بإجماع أهل 
المديئة» وسأكتفي بالإشارة إلى رقمها في الملحق الأول» لمعرفة موضعها 
من المراجع» لتطلب الدراسة ذلك: 


عدد مسلسل رقم القضية 


١ 


اح 


نرعطها 


لا زكاة في إجارة العبيد وخراجهم وكراء 
المساكق: 

لا يخرص إلا الدخيل والأعناب . 

وقت -خرص النخيل وأخذ زكاته. 

للمريض الإفطار في رمضان. 

لاباس باس عمال المسلم كلب ضيد 
امجوسي المعلم . 

تفصيل ميراث الأولاد. 

تفصيل ميراث الآب والأم من ولدهما. 
تفصيل ميراث الإخوة للأم. 

تفصيل ميراث الإخوة. 

تفصيل ميراث الإخوة للأب. 

تفصيل ميراث الجد . 


عدد مسلسل رقم القضية نورعلها 


ف 0٠٠6١7‏ تفصيل ميراث الجدة. 
١ ١١‏ الراد بالكلالة. 
00١8 ١‏ تفصيل ميراث العصبة. 
0٠ ١‏ تفصيل من لايرث. 
١ 1‏ للايرثالمسلم الكافر. 


01١١ )1١١/(‏ لاتوارث بين من وقع في السبي إذا ادعوا النسب. 
)١14(‏ 0_6 يحل للزوج أن يقبل من زوجته ما افتدث 


به نفسها. 

0١ 1‏ مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. 

0" 0 0 إذا بيع العبد فبان به عيب في أمر يد خله 
الفوت. 

لح 54 إذا حدث عيب عند المشتري زيادة على 
عيب سابق . 

1 06 من رد جارية بعيب» وقد وطثها. 

1" 5 0 إذا باع عبدا على البراءة أو حيوانا. 

١/1 1‏ إذا باع الرجل ثمار حائطه فله أن يستثني ما 
دون الئكلث . 


ملاحظة: القضايا التي ورد رقمها بين قوسين في المدونة» والبقية في الموطأ. 


آامهة 


55 


يدن 


578 


احلا 


لسن 


لحن 
لذن 


540 


هما ا 


١78 
ما‎ 


"لما 


ما 


١/8 


نوعهقطلها 
لا يباع شيء من الفاكهة والرطب حتى 
من اشترى طعاما ربويا فلا يبعهحتى 
لا يباع شيء من الطعام إلا ذا وك 
لابأس بالجمل بالجمل وزيادة دراهم) 
وبالجملين. 
لا يشترى لحم الإبل والبقر والغدم ببعضه إلا 
متماثلا . 
من سلف في رقيق أو غيره فلا يبعه من 
الذي اشتراه منه بأكشر من الثمن الذي 
مايحسب زائدا على الثمن في بيع 
المزابحة : 
يجوز استلاف الحيوان إلا الولائد . 
إذا اشترى عامل القراض سلعة فباعها بدين 
فربح وهلك ... إلخ. ظ 
لا ينبغي للعامل في القسراض أن يهب أو 
يولي أو يكافئ. 


مالا 


7 / 


2/1 


أذ 


)541( 


لك 


ال 


3 


54 


57 


نورعطعلها 
شهادة الصبيان تقبل فيما بيئهم من الجراح 
قبل تفرقهم . 
إذا تغيرت هبة الثواب فعليه قيمتها يوم 
القبض. 
من وهب ولده فله أن يعتصره بشروطه . 
تجوز وصايا الضعيف في عقله والسفيه 
والمصاب الذي يفيق أحيانا إذا عرفوا ما 
يوصونيه. 0 
إذا عتق السيد بعض عبده بعد موته لا 
يعتق منه إلا ما أعتق. 
الجد يجر ولاء وارث ولد ابئه الأحرار ما دام 
أبوهم عبدا. 
الأب يجر الولاء إذا أعتق وإن مات وهو عبد 
فولاء ولده لموالي أمه , 
لايكائب اعد الشريكين اذن ل#ضاعية او 
لم يأذن. 
إذا كوتب العبيد جميعا كتابة واحدة فإن 
بعضهم حملاء على بعض . 
لا نمجوز كفالة العبد فى كتابته سيده من 
الموت أو العجز. 1 


رده 


51 


7ع 


5/0 


8 


ا" 


"1/6 


51 


ايك 


نرعطلها 
لا يجوز لأحد الشريكين مقاطعة المكاتب 
إلا بإذن. 
من ابتاع كتابة مكاتب فهلكء فيرثه الذي 
اشتراه . 
إذا علقت الكتابة بخدمة سيده فمات فما 
كل عنناقة في وصية في صحة أو في مرض 
ترد إن شاء إلا التدبير. 
لا يباع المدبر ولا يحول عن موضعه الذي 
هو فيه. 
إذا اعترف العبد بشيء يقع فيه الحد أو 
العقوبة جاز عليه. 
إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج فلا قطع. 
ليس في الخلسة قطع . 
لا يقبل في أهل القرى الإبل في الدية» ولا 
من أهل العمود الذهب والورق . 
لا قود بين الصبيان وأنْ عمدهم خطأ. 
لاعقل في جراح الخطأ حتى تصح. 
إذا ختن الطبيب فقطع الحشفة خطأ فعليه الدية. 


/اه ا في المنقلة خمس عشرة فريضة. 

ره 8 اليس في المأمومة والجائفة قود. 

”٠ 6‏ ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل 

0 5 الأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في 
الوجه:والراس. 

”١ 4١‏ إذا قطعت أصابع الكف فقد تم عقلها. 

19 2 من حفر بثرا في طريق المسلمين أو ربط دابة 
فهو ضامن. 

4 25 إذا ضرب رجل آخر بعصا فمات فهو العمد. 

4 04 ...من كم و يذا اوارجلا مهدا البدعنة. 

1 083 يبتدئ المدعون في القسامة فيحلفون. 


مجموع القضايا: ( 55 )» منها في الموطا ( 51١‏ )» وفي المدونة ( 4 ). 


ودآهم 


الملحق الرابع 
منافسة الكوفة مكانة المديئة العلمية 


بلغت مكانة المدينة العلمية شاواً بعيداً في العهد النبوي والعهد 
الراشد» وهذه الفترة التي قامت فيها دعائم الإسلام وتوطدت أركانه؛ 
كان لها أبعد الآثر في مستقبل الفقه المدني» وساعد على ذلك منهج 
الفاروق رضي الله عنه الذي احتفظ بالصحابة حوله وخصوصا الفقهاء 
منهم؛ فلم يسمح لهم بالخروج إلا لأفراد:قليلين» ولا شك أن علم 
هؤلاء قد ورثه الفقه المدني» وبقى بها علمهم؛ من خرج منهم أو 
شيا 

فهل يلحق بهذه المكانة» من لم تتحقق له هذه الظروف ولم يسن 
له ذلك الجو العلمي الرفيع» الذي سعد بوجود رائد الهداية؛ والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار؟ 

يقول ابن تيمية: 

ووثما يوضح الأمرفي ذلك : أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة؛ 
كانوا منقادين لعلم أهل المدينة» لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في 
العلمء كاهل الشام ومصرء ومثل الأوزاعي ومن قبله ومن بعده من 
الشاميين» ومثل الليث بن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين» وإنا 
تعظيمهم لعلم أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر» وكذلك 
علماء أهل البصرة كايوب» وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن 


ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة فى هذه الأمصار» فإن أهل مصر 
كابن وهب» وأشهب» وابن القاسم» وعبد لله بن عبد الحكم . 

وأهل الشام مثل الوليد بن مسلم» ومروان بن محمدء لهم روايات 
عن مالك . 

وأما أهل العراق» كعبد الرحمن بن مهدي» وحماد بن زيد» ومكئل 
إسماعيل القاضى وأمثالهم» فكانوا على مذهب مالك وكانوا قضاأة 
القضاة») وإسماعيل ونحوه كانوا من أجلاء علماء الإسلام. 

وأما الكوفيون بعد الفتئة والفرقة» يدعون مكافأة أهل المدينة» وأما 
قبل الفتئة فقد كانوا متبعين لأهل المديئة» ومنقادين لهم' '. 

ثم أخذت دعوى المكافأة هذه شكلا آخر؛ فبعد أن كان مركز 
المزاق الغالش :مهزورا مغهوزا من خراء'الطروف السياسية إلقي وأكيكهء 
والتى شوهت سمعته عند أهله وعند عر 

جاء بعد ذلك من استبدل موقف الدفاع بالهجوم» وحاول انتقاص 
مكانة المديئة في الفقه والأثر» والتقليل من شأن علمائهاء ليرفع بذلك 
من مكانة الكوفة» وأن الأمصار كلها بما فيها المدينة دونها في الفقه والآثر. 


.)70( صحة أصول أهل المديئة‎ )١( 
(؟) ستاتي نصوص توضح ذلك.‎ 


؟اه 


ولقد يظن أن في هذا تجنيا أو مبالغة» ولكن أترك ذلك للنصوص 
التي أوردهاء وسأكتفي من تلك الادعاءات والتهم بناحيتين هامتين 
هما: 

الأولى: أن الكوفة تفوق المدينة فى الأثر. 

الغانية: أن فقه الكوفة بمتاز بغزارته وأصالته ومقدرة فقهائه. لما 


الدينة وفتهاته: 
ما تفضل به الكوفة على المديئة وسائر الأمصار. 
الحجة الأولى: 


إن الكوفة تفوق المديئة في الأثر كثرة» فعفان” ' يقول: «وسمع 
قوما يقولون نسخنا كتاب فلان» ونسخنا كتب فلان» نرى هذا 
الضرب من الناس لا يفلحون» كنا نأتي هذا فنسمع منه ما ليس عند 
هذاء ونسمع من هذا ما ليس عند هذاء فقدمنا الكوفة؛ فأقمنا أربعة 
أشهر» ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لكتبناهاء فما كتبنا إلا 


قدر خمسين آلف حديثء وما رضينا من أحد إلا ما الامة” '. 





)١(‏ عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عفمان الصفارء ثقة ثبت؛ من كبار 
العاشرة/ ع. تقريب ( 4575 ). 

(؟) علق على هذه العبارة البنوري بقوله : لم نرض في قبول حديث أحد أو روايته إلا 
ما تلقاه الأمة» ثم قال: انظر إلى هذا الشرط الصعبء ثم إلى هذا الاستنكار» وهذا 
مهم فاعلمه؛ ( مقدمة نصب الراية: ه*) (فقه أهل العراق وحديثهم١ه).‏ - 


اه 


إلا شريكا فإنه أبى عليناء وما رأينا بالكوفة لحانا مجوزا”'' . 

فعفان يكتب في أربعة أشهر هذا القدر مع هذا التروي» ومسند 
أحمد أقل من ذلك بكثير» فهل يعد مثل هذا البلد قليل الحديث؟ 

وأحاديث الحرمين مشتركة بين علماء الأمصار في تلك الطبقات 
لكثرة حجهم؛ وكم بينهم من حج أربعين حجة أو أكثر. 

وما يدل عليه الخبر السابق» براءة علماء الكوفة من اللحن الذي 
اكتظت به بلاد الحجاز والشام ومصرء فكانت مصر تعاشر القبط» 
والشام يساكن الروم؛ وكان الحجاز يطرقه كل طارق من الأعاجم؛ ولا 
سيما بعد عهد كبار التابعين» مع عدم وجود أثئمة بها للغة» يحفظونها 
من الدخيل واللحن' ' . 


> وصواب هذه العبارة ‏ كما نبه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في محاضراته 
« مصطلحات المحدثين؛ هو: «وما رضينا من أحد إلا إملاءة» والتفسير السابق لا 
يستقيم مع قوله إلا شريكا فإنه أبى عليناء فما الذي اباه عليهم؟ وفى التبصرة 
والتذكرة ما يوضح ذلك «فما كتبدا إلا قدر خمسة آلاف حديثء وما رضينئا من 
'أحد إلا بالإملاء» 515/9 وأما أنهم لم يأخذوا إلا ما تلقته الأمة» فهذا التلقي 
يومئ بأن هذا القدر صحيح مجمع على الأخذ به وقد تلقوه في أربعة أشهر 
وصحيحا البخاري ومسلم بما فيهما من مكرر ومتفق عليه لا تبلغ خمسي هذا 
القدر, وقد جمعاه في سئين عدة . 

)١(‏ متساهلا في الضبط والإتقان؛ معسامحا في الرواية. فقه أهل العراق وحديثهم 
(١ه).,‏ 

(؟) مقدمة نصب الراية 5 )» فقه أهل العراق وحديثهم 5٠(‏ 51 ) باختصار. 


هض١4‎ 


مناقشة تلك الأقوال: 

إن هذه الكثرة المدعاة للكوفة في الحديث عليها مآخذ”''. 

لقند أساءث هذه الكفرة سمعة العراق» لأنهنا كقرة معهينة 
بالوضع؛ فلقد كانت العراق وخاصة الكوفة» ميدانا لوضع الحديث ' 
وتناقل الموضوعات؛ فقد حملت العبء الأكبر في الحرب مع أهل 
الشام» عندما اتخذها الإمام على رضي الله عنه عاصمة له وقد ظلت 


بعذده مركز المعارضة للحكم الأموي . 
فكان وضعها ملائما لظهور عناصر طموحة» سعت إلى استغلال 
الظروف للوثوب إلى السلطة, 


وفي هذا امججمع المشحون بالأحقاد السياسية: نمت الأحاديث 
الموضوعة لدعم وجهة المعارضة ولانتقاص الآمويين» والنيل منهم . 

فاختار الثقفي يقول لرجل من أصحاب الحديث: 

وضع لي حديثا عن النبي عَيْلَه أني كائن بعده خليفة» وطالب له 
ثأر ولده» وهذه عشرة آلاف درهمء وخلعة ومركوب وخادم)» وقد 
رفض الرجل أن يضع حديئا عن النبي عَيّه وأراد أن يضعه عن أحد 
الصحابة بأجر أقل” ''. 

وقد أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي فمحاه إلا قدر ذراع” “ع 


(؟) الموضوعات ))79/١(‏ سنده حسن. 
(9)م:(١/ ١‏ م). 


هاه 


ويذكر الأعمش أنه رأى شيخا كوفيا يحرف قضاء علي في المطلقة 
ثلاثاء ويزعم أن الناس حملوه على ذلك" “'. 

؟أدت كثرة الوضع للحديث في الكوفة إلى إعطاء فكرة سيكئة 
عن العراق كمركز من مراكز العلم والرواية في العالم الإسلامي آنذاك» 
فقد تدهورت سمعة العراقيين العلمية» وصارت هذه الكثرة مزهودا 
فيها من أهلها ومن غيرهم. 

أما من أهلهاء فقد مر بنا كلام محمد بن الحسن وهو يلوم أصحابه 
ويتعجب منهم ويقول : 

كان إذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله» وكثر الناس عليه؛ حتى 
يضيق عليهم الموضع» وإذا حدثهم عن غير مالك؛ لم يجبه إلا القليل 
من الناس» فقال: ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابه منكم, إذا 
حدثتكم عن مالك ملأتم علي الموضع؛ وإذا حدثتكم عن أصحابكم 
إنما تأتون متكارهين)” ''. 
)١(‏ الكامل (١1/ه4)»‏ الكفاية (199-١١5؟).‏ 
(؟) تاريخ بغداد .)١07/5(‏ 

وانظر بلوغ الأماني في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني (48 )» لقرى النص 


الذي نقله المؤلف عن أسد بن الفرات” بأنه كان مع ابن اسن في حلقته؛ فسمعوا 


أسد بن الفرات بن سبان ( 71771١46‏ ) صاحب الأسدية» جمع فيها أقوال مالك مما أجابه به ابن القاسم» 


المدارك (/ 5351 ). 


كأه 


وأما من غيرهم فما جاء عن كثيرين من حفاظ الأمة وعلمائهاء 
فعن الزهري قال: 9إذا سمعت بالحديث العراقي فاردد به)”'. 

وعن عبد الله بن المبارك (0٠/١ه)‏ يقول: وما دخلت الشام إلا 
لاستغني عن حديث أهل الكوفة]”". 

وعن سفيان بن عيينة قال: « من أراد شيئا لا يعرف حقه من باطله, 
يك امل ار 


-حد ثهم عن مالك امتلا عليه المسجد ‏ وذكر النص السابق ‏ ثم قال معلقا على 
ذلك: إن سبب هذا الإقبال انقطاع الرحلة إلى مالك؛ وزادهم حرصا ثناء محمد 
عليه؛ وذلك سر تضاعف الرغبات في سماع حديئه؛ فعذر أصحابه في ذلك ظاهر. اه 
والنص بالشكل الذي ساقه المؤلف لم أره في عدة مراجع؛ حتى التي ذكرها هوء 
وهي : ( تاريخ بغداد» الكامل لابن عديء الانتقاء)؛ والواقع أنهما نصان لا نص 
واحد» فالأول عن أسد بن الفرات في حبر وفاة مالك. انظر ترتيب المدارك 
(/590) الشيرازي .)١7(‏ 
والنص الثاني عن الشافعي» عن ابن الحسن. انظر تاريخ بغداد (؟/1177)؛ 
الانتقاء١(‏ ه؟5) الحلية (5/:). 
وليست له علاقة بالدص الآول» فهما نصان لا نص واحد» وعن راويين لاعن راو 
واحد» فبتر سئد الثاني وألحق بالأول ليكون نتيجة له ويكون موفيا بالغرض في 
بيان سبب الإقبال والإدبار. 
وانظر أيضا: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي؛ ومناقب الإمام الأعظم 
للكردي والموفق» والأثمار الجنية في تراجم الحدفية لملا على قاري؛ وتاج التراجم 
لقاسم قطلربغاء وفيات الأعيان لابن خلكان. 
)١(‏ التاريخ الكبير )١14/١(‏ سنده صحيح. 
(؟) المصدر السابق ( 11/١‏ ) سنده صحيح. 
(") المصدر السابق )1١5/1١(‏ سنئده صحيح . 


/ااه 


وهو يعني اختلاط الصحيح بالموضوع؛ بشكل يصعب تمييزه على 
طالب العلم؛ لكن أساتذة العلم يحسنون تنقية ذلك» وحين تكثر 
الأحاديث بالعراق» يشتد أهل المديئة في قبول الحديث وروايته؛ ثما 
أكسبهم ثقة علماء المدن الإسلامية المختلفة. 

وأما ما يدل على تفوق المدينة على غيرها في الحديث» فرغبة الناس 
علماؤها إلى الأمصار قضاة ومعلمين' '. 
العراق لم تكن في مأمن منه؛ وهي على أبواب فارس» بل لم يحدث 
امتزاج مبكر كما حدث هناك. 
العابرين من الغزاة وغيرهم على مر التاريخ. وبعد الفتح الإسلامي 
قدمت إليها أعداد هائلة من سبايا الأثم. 

ويشهد لذلك ما ذكره عاصم الأحول (؟4 ١ه)‏ أنه شهد مجلسا 
بالكوفة يتصدره شيخ أعجمي يجلس الئاس في حضرته؛ كان على 
رؤوسهم الطير؛ ويقول: «أشهد أن الهسن والهسين مبكوتون قبل يوم 
القيامة .. . إلخ)' ''. 


(١)انظر‏ الباب الأول ص (؟/ا). 
(؟) المجروحين 87/1١‏ ). 


4ه 


وظهور أئمة اللغة بها دليل على كثرة ما ظهر بها من لحن؛ حيث 
خيف على اللغة العربية» فانبرى من أئمة اللغة العربية من يحوطها 
بسياج القواعد والتقعيد» والقصة التي تحكى عن أبي الأسود الدؤلي» 
وإشارة علي رضي الله عنه؛ إنما عرفت بالعراق . ١‏ 
الحجة الثانية : 


إن فقه الكوفة يمتاز بغزارته وأصالته» ومقدرة فقهائه على كثرة 
الإنتاج» لما يتتمتعون به من حضور البديهة وسرعة الخاطر» وقوة 
القريحة» بما لم يعرف في فقهاء المدينة» مع اعتماد الفقه الكوفي على 
الشورى» وتدوين المسائل بعد التدقيق والتمحبص. 

هذا ملخص هذه الحجة» وأوردها بشي من التفصيل: 

إن محمد بن الحسنء وإن كان يقرلمالك بكونه قدوة في الحديث» 
لكنه لم يكن يراه بهذه المرتبة في الفقه» ولعل ذلك من كثرة ما كان 
يسمع منه من قوله: «لا أدري» في المسائل» وبطئه في الجواب» كما 
لم يكن يرى عنده؛ ما تعوده أن يراه في علماء العراق» من سرعة 
الخاطر» والإجابة الحاضصرة» على اطراد في التفريع؛ واتساق في 
التأصيل» ومثل محمد بن الحسن لا يلام في المقارنة بين أهل العلم» 
ولكل عالم رأيه في المقارنة بين العلماء؛ لكن لا يخفى أن مالك بن 
أنس رضي الله عنه ما كان يجيب إلا في النوازل؛ وكان يأبى الخنوض 
في جواب ما لم يقع؛ وهذا هو الباعث على قلة إجابته عن المسائل. 


6ه 


أحاديثه لم يشتمل إلا على نحو ثلاثة آلاف مسألة» وربما كان هذا 
المقدار أقل بكثير مما ينتجه أبو حنيفة وأصحابه في نحو ثلاثة أشهر''' 

ونقل عن أسد بن الفرات أن أصحاب أبي حنيفة الذي دونوا 
الكتب أربعون رجلاء ومنهم أبو يوسف» ويحيى بن أبي زائدة كان 
يكتبها لهم ثلاثين سنة. 

وكانوا يختلفون في المسألة عدد أبي حنيفة» فيأتي هذا بجواب 
وهذا بجواب ثم يرفعونها إليه ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من كثب 
أي من قرب - وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان. 

قال: وكان اناك ور حزيعة يخرشوة معاي السالة تاذلم 
يحضر عافية بن يزيد”''» قال أبو حنيفة: لا ترفعوا المسألة حتى يحضر 
عافية» فإذا حضر عافية ووافقهم, قال أبو حنيفة: أثبتوهاء وإن لم 
يوافقهم» قال أبو حنيفة: لا تثبتوها. 

قال: ونقل عن زفر أنه قال: كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا نكتب عنه» قال زفر: فقال يوما أبو 
حنيفة لأبي يوسف : ويحك يا يعقوب» لا تكتب كل ما تسمع مني» 
فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى الراي غدا وأتركه في غده. 

قال: انظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل إذا تعجل 
)١1(‏ بلوغ الأماني .)١4(‏ 


)١(‏ القاضي الأزدي الكوفي» صدوق تكلموا فيه بسبب القضاءء من السابعة/ س. 
تقريب .)7١84(‏ 


داه 


أحدهم في كتابتها قبل تمحيصها كما يجب. 

قال: وكان يلقي المسائل مسألة مسألة» ويسمع ما عندهم ويقول 
ما عنده؛ ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها؛ ثم 
يثبتها أبو يوسف في الأصول؛ حتى أثبت الأصول كلها”' . 
مناقشة هذه الدعوى: 

أولاً: إن النص الأخير المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله يكفي 
وحده لنقض تلك الأقوال السابقة» حتى ليدل برأيه على عدم 
الاستكثار من تدوين المسائل؛ والحرص على جمع كل ما يراه الإمام» 
وعلل ذلك بحجة واضحة ولا تكتب كل ما تسمع؛ فإني أرى الرأي 
اليوم وأتركه غداء وأرى الرأي غدا وأتركه في غده؛» وهذا ليس منهج 
الإمام وحده رحمه الله بل منهج سلف الآمة كلهم الذين كانوا 
يكرهون ذلك ويتحاشونه؛ وبميلون إلى التقليل وعدم الاسترسال في 
الاستنباطات وكثرة التخريجات» وهؤلاء مشيخة العراق ينهجون هذا المنهج. 

فابن مسعود رضي الله عنه يقسول عن الذي يفستي في كل ما 
يستفتى : ( مجنون)؛ وابن سيرين يتغير لونه ويتبدل؛ والثوري يحكي 
عن الفقهاء الذين أدركهم كراهة الفتياء والنخعي إذا سكل تظهر عليه 
الكراهة ويقول:«اما وجدت أحداً تسأله غيري»» ولو وجد بدا ما 
تكلمء ووصف الزمان الذي يكون فيه فقيها يسأل «زمن سوء)» وقال 





,)١15-١( حسن التقاضي‎ )١( 


ه١‎ 


علقمة: ١‏ كانوا يقولون: أجرؤكم على الفتيا أقلكم علما). 

هذه مشيخة العراق» أما مشيخة المديئة فيسيرون على هذا النهج أيضا: 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنكم لتستفتونا استفتاء نود 
كأنا لا نسأل عما نفتيكم به)» وسكل عمر بن عبد العزيز عن مسألة» 
فقال: ١ما‏ أنا على الفتيا بجريء)» وعن محمد بن المنكدر قال: «إن 
العالم بين الله وبين خلقه؛ فلينظرء كيف يدخل عليهم)”''. 

فالمنهج الذي يسير عليه مالك رحمه الله في الإكثار من (لا أدري) 
ليس ذلك من كلالة الذهن» ولا يغني بعد اتهامه بذلك أن يدافع عنه 
بأنه لا يجيب إلا في النوازل» ويابى الدوض في جواب ما لم يقعء 
فليس هذا منهج مالك وحده؛ بل منهجه كمنهج أبي حنيفة 
رحمه الله في نهيه أبا يوسف عن تدوين كل ما يسمع؛ وليس ذلك 
لضعف في رأيه؛ وإنما كانا يتأسيان بمن قبلهماء ويخشيان ما قال عنه 
مالك: «إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم» ولقد 
أدركنا أهل العلم ببلدنا وإن أحدهم إذا سكل عن المسألة كائما الموت 
أشرف عليه), 

فانيا :ما وسك يه غلماء العراق :بن سرعة اتقاطر والألبناية الناشدرة 
عن كل مسألة» هو في الحقيقة ذم لا مدح, لأن ذلك من العجلة» 
وكثيرا ما توقع في الخطأء وخصوصا إذا كان ذلك في مسائل الحلال والحرام. 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (١1/1/1؟‏ ) 9 ذكر الآثار كلها عنهم؛. 


5ه 


ثالغاً: ذكرأن الموطأ من رواية يحيى بن يحيى حوى آراء مالك 
وحديثه» ولم يشتمل إلا على نحو ثلاثة آلاف مسألة» وأن هذا القدر 
أقل بكثير ما ينتجه أبو حنيفة وأصحابه في نحو ثلاثة أشهر» ويرد 
على هذا: 

-١‏ أنه ذكر في موضع آخر: أن الفرق بين المذهبين المالكي والحنفي 
اثنتان وثلاثون مسألة فقط» وأن أهل المغرب يعتبرونهما بحرين وما 
سواهما ساقية يستغنى عنها'' '» فكيف يتفق هذا مع ما ذكره من أن 
فقه مالك كله إذا ما قيس بما ينتجه أبو حنيفة وأصحابه كان معادلا 
لإنتاج نحو ثلاثة أشهر. ش 

١‏ وهل حقا إن الموطأ من رواية يحيى» والذي حوى ذلك القدر من 
المسائل هو فقه مالك كله ؟ 

فأين ما رواه عنه ابن القاسم» وأشهبء وابن وهب» وغيرهم من 
كبار تلاميذه . 

8 وإذا كان فقه مالك كله يعادل ما ينتجه أبو حنيفة وأصحابه في 
ثلاثة أشهرء مع ما ذكر من تفاصيل تدل على غزارة ذلك الإنتاج فإن 
النصوص السابقة يلاحظ عليها ما يلي: 

أ-إن النتيجة لتلك المقارنة تعطي إنتاجا سنويا هائلا» وعلى فرض 
أن ما ينتج في ثلاثة أشهر هود 070٠٠‏ مسألة» وبغض النظر عن قوله 





.)١514-937( بلوغ الأماني‎ )١( 


أقل بكفير مما يدعجونه في ثلاثة أشهر» فإن الإنتاج السنوي يبلغ 
و٠٠١؟١)مسألة.‏ 

ب وإذا كان يحيى بن أبي زائدة» قد تولى كتابتها ثلاثين سنئة؛ 
فبغض النظر عمن كتب قبله أو بعده؛ يكون الرصيد الثلاثيني 
و....5"» مسألة» وإذا ما لوحظ القلة الكثيرة في المقارنة الأولى» 
والكتاب الأآخرون الذين يبلغون أربعين رجلا منهم أبو يوسف 
وغيره» فيصبح الإنتاج في عداد الملايين. 

مع أن كتب الأحناف لا تذكر شيما من هذا التقسيمء أو هذا 
الإنتاج» أو كتابه» أو ما كتب في كل سنة. 

ج -أما يحيى بن أبي زائدة» فقد ولد في 0١١1١ه'”‏ '» ومات أبو 
حنيقة في ١‏ اهلا 2 فكيف استكتب ثلاثين سنة ؟! 

د والروايات تذكر تارة أنهم يقيمون في المسألة ثلاثة أيام» وتذ كر 
أنهم يتوقفون في التدوين على موافقة عافية؛ وتذكر أنه يناظرهم 
شهرا أو أكثر» حتى يستقر ألحد الأقوال ثم يشبتها أبو يوسف في 
الأصول» وتذكر أن أبا حنيفة رحمه الله ينهى أبا يوسف نهيا مطلقا 
ويقول: «فإني أرى الرأي اليوم وأتركه غدا). 

وهذه النصوص مجتمعة يصعب سبكها وانسجامها. 

4 ما نسب إلى علماء العراق من سرعة الخاطر والإجابة الحاضرة» 


.)1/518( التقريب‎ )١( 
.) 171/1١ ( (؟) تاريخ بغداد‎ 


على اطراد في التفريع؛ واتساق في التأصيل» لا يتناسب مع ما ذكرت 
النتصوص» من التروي والأخذ والرد تارة شهراء وتارة ثلاثة أيام» لابد 
من كانت عنده هذه المقدرة الفائقة لا يحتاج إلى التروي والنظر. 

وهذا يقوي الرأي القائل: إن نسبة الشورى إلى فقه الكوفة؛ ووصفه 
بهذه التفاصيل» أمر أريد به إتمام عناصر المنافسة بين الكوفة والمدينئة. 

فقد جاءت آثار كثيرة من الصحابة والتابعين» توضح مكانة 
الشورى في الفقه المدني؛ سبقت في الباب الأول" '» ولتكتمل 
جوانب هذ المنافسة» جاءت هذه التفاصيل لتغطيى هذا الفراغ . 

وما يضعف هذه الدعوى أن أبا يوسف» ومحمد بن الحسن قد 
خالفا ع ا ذلك» فإن كانت المسائل لا تدون إلا 
بعد أن تمر بالمراحل السابقة؛ ويشتر كان فيهاء ويدليان برأيهما فيهاء 
ثم لا تدون إلا بعد الاتفاق» ولا يبقى لأحد حجة أو رأي أو اعتراض» 
فكيف يخالفونه بعد ذلك؟ وكيف تحظى مخالفتهما بالقبول من 
علماء الأحناف ؟. 

إن المخالفة بعد كل هذاء تحتمل لو وجدت»؛ وكانت تعد على 
الأصابع») أما بهذه الكثرة) فأمر الشورى يحتاج إلى أدلة تفربه إلى ينا 
أجمعين . والحمد لله رب العالمين. 





٠)44( انظر ص‎ )١( 
تنبيه الباحث السري؛» في مواضع مختلفة منه.‎ ١ (؟) وانظر في هذا البحث:‎ 


ه؟ه 


الفهارس 
مصادر البحث. 


فهرس الموضوعات. 


مصادر البحث 
الكتب انخطرطة 


الأثمار الجنية فى تراجم الحنفية: 

للإمام ملا علي قاري 4١١٠هء‏ مكتبة عارف حكمت. رقم 
رهما ) حديث _المديئة المنورة . 

رجال عروة بن الزبير وعدد من التابعين: 

للإمام مسلم -» مكتبة د. الأعظمي. مصور عن نسخة الظاهرية 
مجموع 58 .)0١199‏ 

كاب القضاء: 

للقاضي سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي "كاه مكتبة 
د. الأعظمي . فيلم عن الظاهرية مجموع 9؟5). 

الإتقان في علوم القرآن: 

للحافظ جلال الدين أبي بكر عبد الرحمن بن الكمال السيوطي 
الطبعة الأولى . مطبعة المشهد ا لحسيني . مصر 101 اه -1151م. 

الإحكام في أصول الأحكام: 


للحافظ أبى محمد علي بن حزم الأندلسي ١41ه»‏ مطبعة 


4ه 


العاصمة بالقاهرة . الناشر زكريا علي يوسف . 

الإحكام في أصول الأحكام : 

للإمام أبي الحسسن علي بن محمد الآأمدي ده » مطبعة 
المعارف . مصر 19 اه -1514م. 

أحكام القران: 

للإمام الحافظ القاضي أبي بنتع يلين غيل الله مروف تابن 
العربي» الطبعة الأولى. مطبعة السعادة . مصر ١70١ه‏ , 

اختلاف الفقهاء: 

للإمام المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ١٠١"اه‏ » الطبعة ‏ 
الثائية . مطبعة مصطفى البابي الحلبي "151/1١ه‏ -1954م. 

اختلاف مالك والشافعي : 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ( ملحق 
بالجزء السابع من الأم )» طبعة الهند . 

الإرشاد: 

للإمام أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي ‏ تحصقيق د. محمد 
سعيد بن عصسر إدريس» الطبسعة الأولى . مكتسبسة الرشد ‏ الرياض 
8ه -1986م. 


لم 


الإشراف على مسائل الخلاف : 

القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ١؟4ه»ء‏ الطبعة الأولى. 
مطبعة الإرادة . 

الإعلام : 

الأستاذ خير الدين الزركلي؛ الطبعة الثالثة . بيروت 4/١ه ‏ 1959م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: 


الجوزية ١ه/اه)»‏ نشر شركة الطباعة الفنية المتحدة /18١ه ‏ /"19م. 


الأم: 
لالإمام الشافعي . نشر أبناء مولوي محمد السورتي . الهند. 
الانتقاء : 


للإمام التافظ: انئ سس يول ون عت الدين عنبد الجر التخري 
الأندلسى» نشر مكتبة القدسى 1ه 1١ه‏ بمصر. 


الأنساب : 


الطبعة الأولى . مطبعة دائرة المعارف العثمانية. الهند 81 1١ه‏ 11517م. 


أوجز المسالك موطأ مالك : 


"اه 


الأولى . المكتبة اليحيوية بسهانفور. الهند. 

الباعث الحفيث شرح اختصار علوم الحديث : 

للأستاذ أحمد شاكرء الطبعة الثالئة. مطبعة محمدعلي صبيح 
ااه -١ه96ام,‏ 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة: 

للأستاذ أكرم ضياء لمر الطبعة الأولى . مطبعة الإرشاد. بغداد 
/1اه, 

بداية المجتهد ونهاية اللقتصد: 

للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
( الحفيد ) 465 ده ؛ الطبعة الأولى .بمصر. 

- البداية والنهاية: 

للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
5 لالاه » الطبعة الأولى . مطبعة كردستان العلمية. مصر م4 ١ه‏ . 1 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

للعلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري. مطبعة الأندلس. نشر راتب 
حاكم. حمص 88١١ه‏ -1959م. 

- البهجة في شرح التحفة: 

للعلامة أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي مطبعة الشرق 


عه 


اه 

تاج التراجم في طبقات الحدفية: 

للعلامة الشيخ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا 1/9/ه؛ 
نشر مكتبة المثنى . مطبعة العاني . بغداد 9515١م.‏ 

تاج العروس: 

للإمام اللغوي محب الدين ابن الفيض السيد محمد مرتضى 
الزبيدي ه١١١هء‏ دار ليبيا للنشر والتوزيع. تصوير عن الطبعة الأولى. 

تاريخ الأدب العربي: 

كارل بروكمان» ترجمة الاستاذ عبد الحليم النجار؛ الطبعة الثانية ‏ 
دار المعارف . مصر 9559١م.‏ 

تاريخ بغداد: 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 451ه» مكتبة 
المثنى . تصوير عن الطبعة الأولى 149١اه‏ 

التاريخ الكبير : 

للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن 
عساكر ١لاههء‏ مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ١11اه‏ 

تاريخ المديدة: 


للمؤرخ عمر بن شبه ( أبو زيد ) ابن عبيدة النمري البصري 1" ١ه‏ 


يفك 


التبصرة والتذكرة: 

للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٠١"‏ 8ه » الطبء 
الأولى . المطبعة الجديدة بفاس 604١ه‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

للإمام أبي العلي محمد بن عبد الرحيم المشهور بالمبا ركفورم 
101 ١ه‏ » الطبعة الأولى . نشر المكتبة القيمة ومطبعتها. الهنا 
9ه 

التحفة اللطيفة في تاريخ المديدة الشريفة: 

للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
٠ه‏ » الطبعة الأولى . مطبعة السنة المحمدية. القاهرة لاا" اه لهو ام. 

تذكرة الحفاظ : 

للإنام ابي غيد الله شمسن الدين متمد الذهبي /4/اه » نشر دار 
إحياء التراث العربي . الطبعة الرابعة ( مصورة ) بيروت . 

-ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 

للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي 44 5ه ؛ مطبعة 


الشمال الإفريقي . المغرب 1810 اه 1556م 


التعليق الممجد على موطأ محمد: 

للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 4 :١ه‏ » مطبعة 
دكار خانة. كراتشى. 

تفسير ابن كثير: 

للحافظ ابن كثير» الطبعة الثالثة . مطبعة الاستقامة. مصر 1/ا اه -"96ام. 

تقريب التهذيب: 

للحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ؟ وله ») دراسة محمد عوامة الطبعة الرابعة ‏ حلب 
11١ه-1555م.‏ 

التقرير والتحبير: 

للعلامة ابن أمير م ء الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية ببولاق. 
مصر"١؟1اه.‏ 

التلخيص الخحبير: 

للحافظ ابن حجرا لعسقلاني. طبع شركة الطباعة المتحدة. مصر 
6 اه 

العمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد: 

للإمام الحافظ ابن عبد البر. مطبعة فضالة المحمدية. مغرب 


لام زه -9717ام. 


واه 


اله 


للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
0١‏ ه تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي طبع مع منهج النقد 
عند المحدثين للمحقق»؛ الطبعة الشالفة مكتبة الكوثر السعودية 
١ه‏ :198م. 

تنبيه الباحث السرى إلى ما في رسائل وتعليق الكوثري. 

للعلامة المشيخ محمد العربي التباني 8هء الطبعة الثانية. 
مطبعة الأنوار بالقاهرة 1/9 ١ه‏ 9559١م.‏ 

تنقيح الفصول: 

للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 585ه , 
الطبعة الأولى . المطبعة الخيرية. مصر ".اه. 


تهذيب الأسماء واللغات : 

للؤبام ابي ركريا حي بن شرف النووي الشافعي 5175ه » المطبعة 
ال منيرية. بعصر. 

تهذيب العهذيب : 

للحافظ ابن حجر العسقلاني . نشر دار صادر. بيروت. مصور عن 
الطبعة الأولى . 


1ه 


للعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. مطبعة على صبيح 
وأولاده ؟ هاه -"77وام. 


الجامع : 

للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
9ه ء طبع المكتبة القيمة ومطبعتها 8ه . الهند. 

الجامع لأحكام القرآن: 

للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
1ه » طبعة مصورة عن مطبعة دار الكتب المصرية 141١ه‏ . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

للإمام المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ١ه‏ » الطبعة 
الثانية . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1/9اه 4 1969م. 

الجامع الصحيح: 

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 105ه ؛ 
الطبعة الأولى . مطبعة السعادة. مصر 119١ه‏ . 

جامع بيان العلم وفضله: 


للحافظ ابن عبد البر. المطبعة المنيرية. بمصر. 


الجرح والتعديل: 

للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم “8ه ء الطبعة 
الأولى . مطبعة دائرة المعارف العثمانية ١/ا"‏ اه, 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي : 


للعلامة الشيخ علاء الدين بن علي المارديني المشهور ‏ بابن 
التركمانى ‏ ه؛ لاه ع مطابع دار صادر بيروت . مصور عن الطبعة 


الأولى ( بذيل السان الكبرى ) . 
حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ‏ : 


للإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 47 /اهع 
الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية ببولاق . مصر ١١ه.‏ 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 

العلامة الشيخ محمد بن محمد عرفة الدسوقى المالكى 56 اها 
الطبعة الثالثة . المطبعة الأميرية 1١68‏ ١ه.‏ 

حاشية العطار على جمع الجوامع : 

العلامة الشيخ حسن العطار. مطبعة مصطفى محمد , مصر 0/8 اه., 

الحجة على أهل المديدة: 

للإمام محمد بن امسن الشيباني 6ه »ء مطبعة المعارف 
الشرقية . الهبد 81" اه. 


8ه 


حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضى: 


للستي الكتركري مطبعة الأتدلين: لقتو رانين شاك + سوتنضن 
48 اه -518وام. 


الحلية: 

للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٠ه‏ » مطبعة 
السعادة هه١ه‏ 9185 ام. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية : 

للحافظ ابن حجر العسقلاني . مطبعة الفجالة. القاهرة 14 اه -19714م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون لمالكي 94/اه ء 
العلبعة الأولى . مطبعة السعادة. مصر 1179١ه.‏ 

الرد على سير الأوزاعي: 

للإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 85اهه» الطبعة 
الأولى . طبع لجنة إحياء المعارف النعمائية. مصر لاه اه . 


الرسالة المستطرفة: 
للعلامة السيد محمد جعفر الكتانى ه4١هء‏ الطبعة الثالثة. 
مطبعة دار الفكر بيروت 787 اه -1154م. 


9ه 


الروض المربع : 

للعلامة الشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي 
٠ه‏ »ء الطبعة السادسة. المطبعة السلفية بمصر ١٠م"‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: 

لابن اليم الجوزية (بهامش شرح الزرقاني على المواهب ) الطبعة 
الأولى . مصره؟7اه . 

السان: 

للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأاشعث السجستاني 8/ا١ه‏ » 
مطبعة مصطفى محمد . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مصرع ه7اه. 

السنن (المجتبى ) : 

للإمام الحافظ أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ٠‏ 7ه » الطبعة 
الأولى . المطبعة المصرية بالأزهر /4 ١ه‏ ٠.91ام.‏ 

السان: 

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه 
القزويني 117ه ؛ طبعة امجتبائي . دهلي . الهند . 

السنن: 


للإمام الحافظ أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هه اه 


ثئه 


الطبعة الأولى . مطبعة الاعتدال. مصرة754١ه.‏ 

السان: 

للإمام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني المكي 171١ه»‏ تحقيق 
/81 اه -/511ام. 

السان : 

للإمام الحافظ على بن عمر الدارقطنى 85 "1ه » الطبعة الأولى . دار 
المحاسن للطباعة. مصر "١ه‏ -1955م. 

السنن الكبرى: 

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهبقي همه 

شرح الزرقاني على الموطأ: 

للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 7؟17١١ه»‏ الطبعة 
الأولى . المطبعة الخيرية. مصر. 

شرح معاني الآثار: 

للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ١‏ 1ه ؛ 


مطبعة الأنوار المحمدية. مصر 81 ١ه.‏ 


ه:١‎ 


- شرح المنار: 

للعلامة عر الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك /اولاه 2 
المطبعة العثمانية بمصر. الطبعة الأولى ٠١"ااه.‏ 

شرح النووي على مسام : 

للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي الشافعي "1ه » الطبعة 
الآولى . المطبعة المصرية بالأزهر 685اه.1950ام. 

صحة أصول أهل المديدة : 

للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية /١لاه‏ » مطبعة 

صحيح ابن خزية : 

للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر "اه 
تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى ‏ الطبعة الفانية. المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت 5 15١ه-1555م.‏ 

صحيح مسلم (بشرح الدووي) : 

للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري البيسابوري 
0ه ء الطبعة الأولى. المطبعة المصرية بالأزهر 149١ه‏ .191م. 


طبقات الحنابلة: 


للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى ١ده‏ » مطبعة السنة 


4ه 


المحمدية. مصر١./ا7١اها.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: 

للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي . 
ااه » الطبعة الأولى . المطبعة الحسينية المصرية 4 ؟1١ه. ١‏ 

طبقات الفقهاء: 

للإمام أبي إسحاق الشيرازي 4175ه » نشر دار الرائد العربي . بيروت . 

الطبقات الكبرى: 

للمؤرخ محمد بن سعد ( كاتب الواقدى) ١7١ه»‏ مصور عن 
طبعة ليدن . منشورات مؤسسة النصر. طهران. 

عارضة الأحوذي: 

للإمام ابن العربي . الطبعة الأول . مطبعة الصاوي. مصر 1101١ه‏ - 
4 ام. 

العلل: 

للإمام احافظ علي بن عبد الله بن جعفرالمديني 11"4ه تحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمي؛ الطبعة الثانية. المكتب الإسلامي -بيروت ١118م‏ . 

علل الحديث : 

للحافظ ابن أبي حاتم الطبعة الأولى. المطبعة السلفية. مصر 


ماع" اه. 


7ه 


العلل ومعرفة الرجال: 

للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد الشيباني 4١‏ هع 
الطبعة الأولى . أنقرة ‏ تركيا 1955م. 

العلم : 

للحافظ زهير بن حرب النسائي أبو خيئمة 714١ه‏ » تحقيق محمد 
ناصر الدين الآلباني . المطبعة العمومية بدمشق 8٠‏ ١اه.‏ 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 

للإمام بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد العيني 656/ه . 
المطبعة المئيرية بالقاهرة .م4 ١ه.‏ 

-غاية النهاية في طبقات القراء: 

للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري 7 7/ه) 
تحقيق . ج. برجستراسرء مصور عن مطبعة الخانجي ١هاها.‏ 
1ام. 

فتسح الباري شرح صحيح البخاري: 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى . المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. مصر 9١1١ه.‏ 

فعح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : 

للعلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن احمد الملقب (عليش) 


هم 


849 ١هء‏ الظبعة الأولى . مظبعة النقدم 714١اه.‏ 
فشح القدير: 
4ه الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية ببولاق. مصر 11١ه.‏ 


الفروق: 
للإمام القرافي؛ الطبعة الأولى. مطبعة دار إحياء الكتب العربية 41 ١ه‏ 
الفقيه والمتفقه: 


للحافظ الخنطيب البغداديء الطبعة الثانية مطابع القصيم 
8اه. 

الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة: 

للإمام عبد الله بن عدي بن عبد الل برع تخي الجرجاني 6ه 
تحقيق سهيل زكارء الطبعة الثالثة. دار الفكر_بيروت 1١9‏ ١ه‏ -1988ام. 

كتاب المناسك: 

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 1ه » الطبعة الأولى 
منشورات دار اليمامة. الرياض. 

كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام البزدوي: 

للعبلامة عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» الطبعة الأولى . 
طبع مكتب الصنائع /1٠1١ه.‏ 


هه 


الكفاية في أصول السماع والرواية: 

للإمام الخطيب البغدادي» الطبعة الأولى . مطبعة دائرة المعارف 
العقمانية /اه"؟ ١اه.,‏ 

لساك الميزات : 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصور عن الطبعة الأولى . دائرة 
المعارف النظامية ٠‏ اها. . 

.مالك: 

للأستاذ محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي 951١م.‏ 

مالك بن أنس : 

للأستاذ أمين الخولي . دار الكتب الحديثة ااه -١1951م.‏ 

ا مجروحين من احدثين. 

للإمام الحافظ محمد بن حبان البستي أبو حاتم 4 هاه ؛ تحقيق 
محمد إبراهيم زايد» ط. دار المعرفة بيروت 14١17‏ ١ه‏ -19517م. 


ا مجموع: 
للإمام الدووي. نشر زكريا على يوسف. مصر. 
_اغلسى: 


للحافظ علي بن حزم الأندلسى 7ه الطبعة الأولى . المطبعة 


6455 


مختصر سان أبي داود: 

للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 107ه » مطبعة أنصار 
السئة. مصر 51 اه -914/8اه. 

المدونة: 

رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي 1٠‏ 1ه » عن الإمام ابن 
القاسم» الطبعة الأولى . المطبعة الخيرية 4+؟1اه. 

المراسيل: 

للحافظ ابن أبي حاتم؛ تحقيق صبحي السامرائي» الطبغة الثانية. 
نشر مكتبة المثنى 185١ه‏ -9517ام. 

المستدرك: 

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية الحاكم 
النيسابوري ه٠.4ه‏ »؛ مصور عن الطبعة الأولى . دائرة المسارف 
العثمانية . الهند 44 ١اه..‏ 

المستصفى : 

للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ٠0‏ ده » الطبعة الآولى . 
المكتبة التجارية ومطبعتها 5ه ١ه-/19171م.‏ 

المسند: 


د امسا : 

للحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 4 ١٠ه‏ » الطبعة 
الأولى . دائرة المعارف العثمانية. الهند ١؟1اه.,‏ 

مسند إسحاق بن راهويه : 

للإهسام الحسافظ إسسحاق بن إبراهيم بن مسخلد الحنظلي .ابن راهويه 
7ه ء تحقيق د. عبد الغفور عبد الحق حسين. طبعة مكتبة الإيمان 
4ه 1956م, 

المسودة: 

لثلاثة من أئمة آل تيمية» نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
مطبعة المدني . مصر 1814١ه‏ -959١م.‏ 

المسوى من أحاديث الموطأ: 


للإمام ادث الشيخ أحصمد بن عبد الرحيم المعروف بسشاه ولي الله 
الدهلوي ١15‏ ١ه‏ » المطبعة السلفية بمكة المكرمة ١ه١ها.‏ 

مشاهير علماء الأمصار: 

للإمام محمد بن حبان البستي» تحقيق م. فلايشهمر. مطبعة جنة 
التأليف والترجمة والنشر 185 ١ه‏ -5609١ام.,‏ 

المصدف في الأحاديث والآثار: 


للإمام ابن أبي شيبة ه "١ه‏ »: ضبط سعيد اللحام . طبعة دار الفكر 


8ه 


بيروت 5١4اه‏ ب954١م.‏ 

المعنارف: 
التراث الغربي بيروش اه -:111أم. 

فغالم السان: 

للإمام أبي سليمان حمد بن مخمد بن إبرأهيم الخطابي كرك 
مطبغة أنصار السئة لا 5؟ اه -1548م. ‏ 


المعنصر من الختضر من مشككل الآثار: 

للقاضي أبي النحاسن يوسف بن موسى الحنفي؛ الطبعة الشانية. 
مطبعة دائرة المعارف العقمانية 19 اه 

المعجم المفهرس لألفاظ الجديث النبوي: 

لعدد من المستشرفين؛ مصور عن الطبعة الأول .مطبعة يزيل آمانيا 913١م‏ . 

معرفة علوم الحديث : 

للعسافط لن عبد الله الحاكم» تحقيق السيد معظم حسين. مصور 
عن الطبعة الأولى 5910١م.‏ بيروت . 

املغني: 

للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ١517ه)‏ 


الطبعة الأولى . مطبعة المنار. مصر 117٠‏ ١ه‏ -؟150م. 


9*1 


المفاضلة بين الصحابة : 
للحافظ ابن حزم الأندلسي» تحقيق سعيد الأفغاني» الطبعة الثانية. 
نشر دار الفكر. بيروت1/5١اه.‏ 
-المقدمات الممهدات لبيان ما اقسضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات؛ والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها 
المشكلات : 
للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد) ١٠هه.‏ 
الطبعة الأولى . مطبعة السعادة 76 ١ه‏ ( بذيل المدونة ). 
مناقب الإمام الأعظم : 
للعلامة أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي ده ؛ والعلامة حافظ 
الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي 
7ه ء الطبعة الأولى . مطبعة دائرة المعارف النظامية الهدد ١51١ه.‏ 
المنتقى : ظ 
للإمام أبي الوليد سلينمان بن خلف التجيبى الباجي المالكي 
4ه ء الطبعة الأولى . مطبعة السعادة 1١‏ 8#اه. 
-المنتقى من السان المسددة عن رسول لله : 
للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
لاه ء مطبعة الفجالة. مصر 1885 ١ه‏ 1951م. 


مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء خليل: 

للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالحطاب 44 4ه » الطبعة الأولى. مطبعة السعادة 519١ه.‏ 

الموضوعات: 

للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 91 هه » الطبعة 
الأولى بمصرء نشر محمد عبد المحسن (المدينة المنورة ) 85" ١ه‏ -1555١م.‏ 

الموطأً: ظ 

للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس 19١ه»‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. نشر دار إحياء الكتب العربية. مصر ./79١ه‏ -1191م. 

الموطأ: 

برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني ١ه‏ »طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. مصر /41 اه -9510ام. 

ميزان الاعتدال : 

للحافظ الذهبي» الطبعة الأولى . نشر دار إحياء الكتاب العربي 
١ه‏ 1958م. 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: 

للمؤرخ جمال الدين أبي الحسين يوسف بن تغري بردي 4 /11ه » 
الطبعة الأولى . مطبعة الاستقامة /174١ه‏ -1975م. 


نصب الراية: 
5"/هء الطبعة الأولى . مطبعة دار المأمون. مصر /اه17ه-9178ام. 

-نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين الخنطيب: 

أديب المغرب الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني 14١‏ ١٠١هء‏ 
الطبعة الأولى . مطبعة السعادة /951 اهد -15149م. 

نهاية السول في شرح مهاج الأصول : 

للإمام جمال اللرين عبد الرجيم الإسنوي ؟كآلاهء الطبعة الأولى . 
مطبعة السيعادة , مصر. 

الوافي بالوفيات: 

للمؤرخ صبلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ "لاه » الطبعة 
الثانية . دار الدشر فرائز شتايز بفيسبادن ١8؟اه‏ .١5ؤام.,‏ 

وفاء الوفا بأخبار دار الملمطفى : 

للإمام نور الدين علي بن أحمد السمهودي؛ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد. مصورة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

وفيات الأعيانٍ وأنباء أبباء الزمان: 
خلكان ١0ه»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ الطبعة 
الأولى . نشر مكتبة النهضة المصرية /517١ه‏ , 


مم 





مقنلامة الطبعة الكانية ووو مه 58 ش**ظ15 1# 
اقل ةا و و1 0 0 010000000 


ما امتازت به الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع الأصولٍ التي 
معدت عليه :التفق غليه من هذه الاضرل واغعلق فيه ومنها عمل اهل 


المديئة .عرض موجز لظهور العمل عند أهل المدينة واعتماد مالك عليه 


وموقف العلماء منه ‏ حلول هذه القضية 0 سس 
منهج البحث والعقبات التي واجهت السير فيه وونوووفلة ذا 
وططلطة سير اتيت م 0 
النتائج التي توصل إليها البحث 2111117 1 
الرموز المستعملة للمراجع ا 0 0 0 


“مه 


الباب الأول 
مكانة الفقه المدني) وصلة عمل أهل المديدة به 


ما امتازت به المديئة عن غيرها من الأمصار ‏ اختصاصها بنزول معظم الاحكام 


وتطبيقها -صلة امجتمع المدني بالداعي فته وأثر ذلك ا 
الفقه المدني في عهد الصحابة ا 
الفقه الدني في عهد التابعين لالطو لووط ولط لا اخ لوو > 1اة 
الطبقة الأولى من التابعين ال أقاة 
الطبقة الثائية من التابعين 0 
أثر هؤلاء في الفقه المدني 00 اس 7 
فضل علم أهل المديئة وأسباب ذلك 112220000 0 0000 بنذ 
صلة مالك بآثار هذه المدرسة 11135 اذ[ 1107171( 
مناهج الاستدلال عند مالك 5 ه5*ظظ«12 1210009 ا اا 
ظهور العمل أصلا فقهيا في الفقه المدني 5 20 27 سالك 42 
الباب الثاني 
عمل أهل المديبة 


مفهومه ‏ دلالئه ‏ مرائبه ‏ حجية كل مرتبة 


تمهيد ا 0ك 
الفصل الأول: الاختلاف في كونه إجماعا 01000 


همه 


أقوال العلماء فى ذلك 1213500101000 1 


دلالة الإجماع عند مالك 1110[ 10110 
تعريفات العلماء للعمل والتعريف امختار 07 0 0 0 0 0 0 0 
الفصل الثاني : الاختلاف في حجيته 003 0 00000 
مراتب العمل عند القاضي عياض وحجية كل مرتبة اال 
مراتب العمل عند ابن تيمية وحجية كل مرتبة 0 1 000 ان 
مراتب العمل عند ابن القيم وحجية كل مرتبة 0000 فنا 
مقارنة بين مناهج هؤلاء الثلاثة بن 000 00 
خلاصة حجية مراتب العمل .. فلوو اولوقو ل ا 1174 
الغاية من دراسة بعض قضايا العمل وحجج المعترضين 110 
الباب الثالث 
دراسة بعض قضايا «عمل أهل المديئة» 
تمهيد 0[ 010111 
النوع الأول : قضايا العمل النقلي زؤز ز[ز [ ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000771 
زكاة الفاكهة والمنضروات 11 
عهدة الرقيق ا ل ا 
النوع الغاني: قضايا العمل الاستدلالي نا 
القسم الأول: قضايا مصطلح مالك (الأمر عندنا) تس 111 


6ه 


دلالة المصطلح ( الأمر عندنا) 00 


القسم الغاني: قضايا مصطلح مالك ( الأمر امجتمع عليه) 00 
استلاف الحيوان إلا الولائد 0 
الإستثتاء في بيع الثمر يي يي ييف 201100 
البراغة من العيب في الرقيق 0000 
دلالة المصطلح ( الأمر المجتمع عليه) وتوموورو وتوم ف ووو ووو ووو ووو ووو وفوف و فول 

القسم الثالثك: قضايا العمل 

مصطلحات تثبت العمل 0100 
القضاء بالشاهد واليمين 00 


1 


027- 


ف 


النزول عين المنبر للمبجدة ., 25000 0 100ص 


,تضعيف الغرامة في قيمة المتلفات 11 1 2111 ز 0 ا 

مرد اعتراض الشافعي عليه فيها 1 1 1 1 1 1[ ا 

دية الخطأ في القتل نصفها 00 0 0 اا 
الاب الرابع 


حجج المعترضين على عمل أهل املدينة 


تمهيد 0 14141[ 0 اا 0 
القسم الأول : حجج الشافعي رحمه الله ل ل 
الحجة الأولى 1 00 ل 
الحجة الثانية 20 0 0 0000 الفا 
الحجة الثالئة 200000 ا 
القسم الثاني : حجة ابن حزم وابن القيم 00 ينا 
أمثلسة 
المعاملة على الأرض والمزارعة ااا نايل 
المقدار المعتبر في زكاة الفطر 7 د23 ا دض 
الصلاة خلف الإمام الجالس 221711113111 


امه 





الباب الشامس 


نتائج دراسة بعض قضايا العمل وحجج المعترضين 


أولاً: دلالة المصطلحات 00000 
ثانياً: موقف العمل من الآثار اا 0 
ثالثاً: هل يشترط لقبول خبر الواحد مصاحبة العمل له 0 
رابعاً: حجة العمل الاستدلالي اق وس ا ا 
طالمجسسسة 
ما توصل إليه البحث من نتائج 
أولاً: العمل وصلته بمصطلح مالك ( الأمر المجتمع عليه) ار 1 21 
فانياً: تدريق العمل د11 00000 1100 5110 
ثالناً: دلالة المصطلحات عند مالك 0 
رابعاً: صلة العمل المتآخر بالعمل الاستدلالي ومصدره [ [ز [ 1 00007 
خامساً: ما يشترط في قبول خبر الآحاد 00 
قسم الملاحاق 
الملحق الأول : قضايا عمل أهل المديئة 0 تفقو وفوف وروي قفني 80١1‏ 
الملحق الثاني : مصطلحات مالك في قضايا العمل 0 0 
الملحق الغالث : قضايا مصطلح مالك ( الأمر المجتمع عليه) 00 ليل 


لمه5ه 


ل م 0 


8ه 









































